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فهرس المصادر.. ١8١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رببّ العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد المبعوث 
من الله تعالى بقواطع الحجج والبراهين وعلى آله الأئمة المعصومين وأصحابه الذين اتبعوه 
بإحسان. 

وبعد: فقد جفٌ قلم شيخنا الحكيم الملا عبدالرزاق اللاهيجانىي صاحب شوارق 
الالهام في شرح تجرد الكلام عند قول المصئف المحقق الطوسيئ: «والنفساني 
غير معقول» من الفصل الثاني من المقصد الثالث من كتاب التجريد الذي هو كالمصحف 
الجامع لأصول العقائد الحنفية البيضاء _جزاه الله تعالى خير الجزاء ‏ وعند تش فى بالمؤتمر 
العلمى المتعقد فى مدينة لاهيجان بمناسبة مرور أربعة قرون على وفاة حكيمنا المتاله 
المولى عبدالرراق. طالب منّي عاقد المؤتمر صديقنا العلامة جامع المنقول والمعقول الحاجَ 
الشيخ زين العابدين القربانى -دامت بركاته أن أكمّل شرح ما بقى من عبارة التجريد 
بلاشرح من قلم شيخنا الراحل إلى الله تعالى. فاستجيت له -دامت إفاضاته ‏ مستعيئاً الله 
جل وعلا فى تحقيق المقاصد وحلّ المعاقد وفتح المغالق من غير استرسال نفسي مع طائفة 
القيل والقال. من أصحاب الخطابة والجدال. بل اتّبعت فيه مهما أمكن ‏ الحجة القاطعة 
والحق الصريح. وما توفيقى إلا بالله العلىّ العظيم. إنّه قريب مجيبٌ. 


[الفصل الثاني: في صفاته تعالى] 


أقول: لما برهن المصئّفءة بعموم قدرته تعالى على ثبوت الكلام له سبحانه. أراد أن 
يثبت كونه تعالى صادقاً فى كلامد. فقال: «وانتفاء القبع عنه تعالى يدل على صدقه» 
فاستدلٌ على كونه صادقاً بانتفاء القبم عنه تعالى وذلك لأنّه سبحانه حكيم كما يأتي بيانه 
فى المسألة الحادية والعشرين و مقتضى الحكمة كونه منرّهاً عن جميع القبائح ومنها 
الكذب فهو منتفٍ عنه تعالى فيكون صادقاً. 


تحقيق مقصد و حل معقد 

اعلم: أن الكلام بما هو كلام أمر وضعى اعتباريّ لا تحقق له إلا فى ظرف الاعتبار 
وقد دعت الحاجة الاجتماعيّة الى جعل الدلالة للألفاظ و وضعها كى تكون مَحاملٌ لما فى 
الضمير من المعانى فاللّفظ وجود اعتباريّ لمعناه والتكلّم إيجاد اعتباري للمعنى الذي فى 
ضمير المتكلم لالقاء المعنى المقصود في المحاورة والمخاطبة:؛ فالألفاظ التوشوعة عبن 
كالمكائيل نكتال بها المعاني التى في ضمائرنا و نحملها إلى من قصد بالإفهام ولا نشك فى 
حدوثها فإنّها مركبة في حروف وأصوات مترثّبة متعاقبة الوجود. وكل ما هو كذلك فهو 
حادث. ومن البديهر أ هذا القركن كلام الله تعالى مركّبٌ من الحروف والأصوات 
المتدرّجة الوجود فكلا الله المجيد بهذا المعنى حادث لا نزاع فيه بين الأشعري والمعتزلي. 


المتصد انثالث / التصل الثاني: في صفاته تعالى [: ١ ١‏ 
وإئما النزاع في ثبوت الكلام النفسى الذي سبق ذكره في كلام الشارح صاحب الشوارق 0 . 
وحيث قد علم من الدين ضر ورةٌ أن هذا القرآن الذي بأيدينا هو كلام الله سبحانه وهو 
العَلّم المعجز لنبيّ الإسلام تيك إلا أن إطلاق المتكلّم عليه تعالى ليس لما ذكره المعترلة 
وتبعهم في ذلك بعض متكلّمي الإمامية من إيجاده سبحانه الكلام فى شيء مثل شسجرة 
موسىطفة لأنّ إحداث الكلام المتدرّج الحصول يستلزم التجدّد فى ذاته تعالى في ذلك. 
ولا لماذكره الأشعرى من قيام الصفات بذاته سبحانه ومنها الكلام ويعنون به الكلام النفسى؛ 
إن القيام الحلولي يستلزم القوة والانفعال ونهاية التركيبٌ في ذاته الأقدس مع مفاسد َخَرَ 
مذكورة فى محلّها. بل مسألة إبحاء الله تعالى و تكلّمه مع الأنبياء وإنزال الكتب عليهم لها 
طورٌ اخَرٌ من العلم, وهو العلم الرباني الذى يكشف عن ربط الوحي بدنوٌ روحانية 
النبي إكة وتلقي القرآن من لدن حكيم عليم. وليس تكليمه تعالى مع نبو أو أي بشر إلا 
وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحى بإذئه مايشاء, ثم تلك المعارف المتلقّاة 
تتنزّل من روحانيّته المقدّسة إلى ظاهر الكون في هذه الألفاظ الموضوعة التى هي محامل 
للمعانى فبذلك يتبيّن كون القرآن كلام الله تعالى. فتدبّر قوله تعالى: «إنّه ثقرآن كريم* فى 
كتاب مكنون* لايمشه إلا المطهرون 8 تنزيل من رب العالمين»٠.‏ 
فالقرآن هو كلام الله النازل من دار الكرامة بدنو روحانيّة النبى إلى مقام التدلى وهو 
الحادث المرتبط بالقديم وبذلك تنحل العقدة ويظهر معنى كونه تعالى صادقاً في كلامه 


بالمعنى النازل فى الألفاظ الموضوعة. 
وأمّا قبل ذلك فلا مجرى للصدق والكذب؛ فإن مجرى الصدق هو عالم الأوضاع وحوزة 
الاعتبار فتأمّل. 


المسألة السابعة: فى بقائه تعالى بذاته 
قالنؤ: «ووجوب الوجود يدل على سرمديّته ونفي الزائد». اعلم: أن التديّر في مفهوم 
الوجوب بالذّات يسهّل كثيراً من الصعاب فى المقام. ويزيل الشبهات والأوهام. 


السسا ا سس اس 007 


١ 1/7 الواقعة (/ا6):‎ .١ 


١‏ تكملة الشوارق 

ومعنى الوجوب الذاتى -وإن سبق فى كلام المصنف# تحقيقه أ نكل موجود إذا لاحظه 
العقل من حيث هو موجودٌ وجرّد النظر إليه عمّا سواه فلا يخلو إمًا أن ينتزع الموجوديّة من 
نفس ذاته بذاته أم لايكون كذلك. بل يفتقر في هذا الانتزاع إلى ملاحظة أمر آخْرٌ. 

فالأؤل: هو مفهوم الواجب لذاته؛ والثاني: أن لا يكون ممتنعا لذاته. إذ المقسم كان 
«الموجود». فالواجب الحق يمتنع عليه طروٌ العدم؛ فإنّ طروّ العدم للموجود إِنْما يكون بعدم 
علته والواجب تعالى موجود لا يسبقه علة. حتّى يتصوّر فيه عروض العدم. فهو الدائم الذى 
لا ينقطع وهذا هو معنى السرمد والبقاء بالذات لا ببقاءِ زائد على الذات كما زعمه الأشعري. 


المسألة الثامنة: فى نفي الشر يك عنه تعالى 

قالءي: «والشريك» يعني: أنَّ وجوب الوجود بالذات يدل على أَنّه لا مشارك له في 
الوجوب الذاتي. وأنّه سبحانه واحد ليس له كفو أحد؛ لأنّه لو فرض له مشارك ومكافئٌ في 
الوجوب الذاتي. لكان فاقداً لمرتبة من مراتب الوجود وهى مرتبة وجود شريكه وكفوه. 
فيكون ذاته بالقياس إلى ذلك الوجود المفقود ممكنة. وهذا خلفٌ؛ لأنّ المفروض كونه 
واجباً بالذات. فوجوب الوجود بالذّات يقتضي التومّد والتفرّد بالذّات. 


المسألة التاسعة: فى نفي المثل عنه تعالى 

قالنْي: «والمئل» يعنى: أن الوجوب الذاتى يدل على أنه تعالى ليس له مثل؛ لأنّ 
المتماثلين متشاركان في الماهيّة يّة النوعيّة فلا محالة مابه امتياز كلّ منهماء أمرٌ سوى 
مابه الاشتراك الذي هو الوجوب الدّاتى وقد مرّ أن الوجوب الذاتى ينفى الشركة ويقتضى 
النوحّد والتفرّد. فوجود الواجب وتعيّنه عين ذاته فلم يكن له ماه كلّية حتى يشاركه غير 
فيها. فيكونُ الواجب تعالى هويّة بسيطة من كلّ وجه وهى الوجود الصرف. 


المسألة العاشرة: في نفي التركيب عنه تعالى 
قالت: «والتركيب بمعانيه» يريد أن الوجوب الذاتيّ يدل على نفى التركيب عنه تعالى 


المقصد الثالك / الفصل الثاني: في صفاته تعالى 0 ١1‏ 
بجميع معانى التركيب من أجزاء عينة أو ذهنيّة أو حدّية أو مقداريّة؛ فإنّ الكل المركّبٌ من 
الأجزاء مطلقاً مفتقر في الموجوديّة إلى الأجزاء. فالمركب بأيّ معنى افتّرض. إِنْما يكون 
موجوداً إذا لاحظه العقل يوقا بالأجزاءة فوجوده معلولٌ محتاج إلى الأجزاء. فلا يكون 
واجبٌ الوجود بالزّات. فهو سيحانه وتعالى _كما هو الواحد لا شريك له كذلك هو أحد 
بسيط الحقيقة فيمتنع عليه التركيب فى الأجزاء مطلقاً. 


المسألة الحادية عشرة: فى نفى الضد عنه تعالى 
قالي: «والضد» يعني: وجوبٌ الوجود بالذّات يقتضي نفي الضدّ له تعالى؛ فإِنّ قوام 
المتضادين بالحلول فى شىء على سبيل التعاقب وهو ينافي الوجوب الذاني هذاء مضافاً 


المسألة الثانية عشرة: في نفي التحيّز عنه تعالى 

قالمْ: «والتحيّز» يعنى: أن وجوب الوجود بالذّات يدل على نفى التحيّر عنه سبحانه؛ 
فإنَ التحيّر هو الحصول في المكان بناءً على ترادف الحيّرز والمكان كما يظهر من عباراتهم؛١‏ 
وعليه فيكون المتحيّز هو الحاصل فى المكان. القابل للإشارة الحسّية وهو ينافى معنى 
الوجوب الذاتى؛ لأنّهِ يقتضى الحاجة والمحدودية. 


المسألة الثالثة عشرة: في نفي الحلول عنه تعالى 

قالني: «والحلول» يريد أنَّ وجوب الوجود بالذات يمنع عليه الحلول؛ فإنّ المعنى 
المفهوم من الحلول؛ قيام موجود بموجود على سبيل التبعيّة والتطفل وهذا المعنى لصي 
الاحتياج المنافي للوجوب الذاتي بالضرورة. 


المسألة الرابعة عشرة: فى نفى الاتحاد عنه تعالى 
قال: «والاتئّحاده فوجوب الوجود بالذّات يدلّ على نفى الاتحاد عنه تعالى؛ لأن 


. » راجع :كثاف امطلسمات الشنون جاه ص و ؟لا, ذيل مادة «الحمّز» ؛ دسور العلماء؛ ج ؟. ص117, ذيل ماد «الحيّز‎ ١ 


0١14‏ تكملة الشوارق 

الاتّحاد هو صيرورة الشيئين شيئاً واحداً. وهذا مُحالٌ؛ لأنّهما إن اتّحدا ‏ وكلّ واحد منهما 
موجود بحدّه -فهما اثنان لا واحد. وإن اتحدا وأحدهما معدومٌ والآخر موجودٌفالمعدوم 
كيف تحد بالموجود؟! وإن عَدَنَا حدما بالاتهاه ولعت تتنء الك تهنا مهنا 
غير متحدين. بل فاسدان. وبينهما وبين الثالث الحادث مادة مشتركة, فيستنتاج من ذلك أن 
اتحاد الشيئين مطلقاً محال, هذا مع طروٌ العدم في الفرض الثالث على الله الواجب سبحانه 
وتعالى. 


المسألة الخامسة عشرة: فى نفي الجهة عنه تعالى 

قال#: «والجهة» يعنى: وجوبٌ الوجود بالذّات ينفى الجهة؛ لأنها من خواصٌ الأجسام 
ألتى هى من أقسام الممكن. 

وقد نازع فيه المجسّمة: فقال بعضهم: إنّه جسم لا كالأجسام فنفى عنه تعالى جميع 
خواصٌ الجسم حتى لايبقى إلا اسم الجسم. 

وأكثر المجسّمة هم الظاهريّون والمتّبعون لظاهر الكتاب والسئّة. وأكثرهم المحدثون. 

ولابن تيمية وأصحابه ميل عظيم إلى إثبات الجهة, ومبالغةٌ في القدح في نفيها. وتُقل عن 
بعض تصانيفه أنّه قال: «لا فرق عند بديهة العقل بين أن يقال: هو معدومٌ أو يقال: طلبته في 
جميع الأمكنة فلم أجده». 

ونَسَب النافين إلى التعطيل. ومحصّل ما حُكي أن الشرع ورد بتخصيصه تعالى سجهة 
الفوق كما خصّص الكعبة بكونها بيت الله تعالى. ولذلك يتوجّه إليها فى الدعاء. فالكعبة 
قبلة الصلاة. ولكن ليس الفوق قبلة الدعاء. بل الفوق جهة الله تعالى حقيقة من غير تجوّز 
وقبلةٌ الدعاء هو تعالى نفسه الّذى هو ذو الجهة وهو الذات الأقدس, تعالى عن ذلك علوًا 
كير 


المسألة السادسة عشرة: في نفي حلول الحوادث فيه تعالى 
قالن: «وحلول الحوادث فيه» يعني: وجوبٌُ الوجود ينافي كونَ ذانه تعالى محلاً 


المفصد الثالت / الفصل التاني: في صقاته تعالي © 0 ١‏ 
للحوادث؛ لاستلزامه التغيّر والانفعال فى الذّات الأقدس. فتكون الذات المتعالية ذاتٌ ماد 
قابلة مشفوعة بالصورة الجسمية, تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 


المسألة السابعة عشرة: في نفي الحاجة عنه تعالى 

قاليْي: «والحاجة» فوجوب الوجود بالذات يأبى عن الحاجة؛ فإنّ حقيقة الواجب تعالى 
-كما علمت مصداق للواجبيّة ومطابقٌ للحكم عليه بالموجوديّة مع قطع النظر عن 
أيّة حيثيّة من الحيئيّات فليست له ل 0 
واجباً وموجودا. فيتركب ذاته حينئدٌ من حي حيئيّتى الفعل والقوة وقد سبق : نفى التركب عنه 


تعالى. 


المسألة الثامنة عشرة: فى ز نفى الألم واللّذة عنه تعالى 

قالي: «والألم مطلقاً واللّذة المزاجية»' قد قد سبق في مباحث الأعراض أن اللّذة والألم 
من سنخ الإدراك, وأنّكلاً منهما ينقسم إلى حسّي وعقليَ. ومن البديهئ أنّ ثبوت كل صفة له 
تعالى إذا استلزم التجسّم فهو ممتنع الثبوت عليه سبحانه فالألم مطلقاً واللَّذَة الحسّية 
يستلزمانه فممتنعان عليه تعالى. 

وأمّا العقلى من اللّذة فحيث كان من سنخ العلم والادراك وكانت ذاته المتعالية أتمّ إدراك 
لأبهئ مُدْرَكِ فاللّذة بهذا المعنى ممكنة الثبوتٍ له تعالى بالامكان العامٌ إلا أن إطلاق لفظ 
الملتذ عليه تعالى _بناءٌ على ما شاع فى الألسن من أنّ أسماء الله تعالى توقيفيّة ‏ يحتاج إلى 
الإذن الشرعى. وللتحقيق فى القاعدة المذكورة مقام آخرء فسبحان الله عمًا يصفون إلا 
0007 د 


المسألة التاسعة عشرة؛ فى نفى المعانى والأحوال والصفات الزائدة عنه تعالى 
قالني: «والمعاني والأحوالٍ والصفات الزائدةٍ عينأه فإنّ واجب الوجود بالذّات 


م ل سي مس اوري اس ل ااه م ا ا ب 


.١‏ راجع : شوارقى الإلهام . ص 417 من الطبعة الحجرية. 


١1‏ حكملة الشرارق 

لولم يكن في مرتبة ذاته واجداً لجميع الصفات الكماليّة ‏ أعنى ما لايرجع إلى عدم أو 
عدمىّ ‏ يلزم أن يكون عاريا فى مرتبة ذاته بذاته عمًا هو صفة الكمال كالعلم والقدرة 
والثمياة وتحوها قيتكون دستكملاً يقير كانه قنع كب ذاعامن الققة والفعل: فتعالى الله سبحانه 
عمًا تقوّل عليه المجسّمة والمشئّهة. وما ذهبت إليه الأشاعرة من أَنّ القدرة والعلم وغيرهما 
معان قديمة, زائدة على ذاته, قائمة بها وباعتبارها يثبت لها وصف «عالم» و«قادر» 
ونحوهما وكذا ما عن الكراميّة فى القول بحدوث الصفات,. وما عن البهشميّة من أنه تعالى 
ممتاز بحالة تسمّى الألوهيّةٌ, وتلك الحالة توجب له أحوالاً أربعة: وهى القادريّة والعالميّة 
والحيّية والموجوديّة. والحال عندهم صفة لموجود لا موجودةٌ ولا معدومة إلى غير ذلك من 
الجزاف وقول الزور؛ فإنَّ تلك الدعاوى بديهيّة البطلان وضلال مبين. 


المسألة العششرون: في نفي وقوع الرؤية عليه تعالى 

قاليق: «والرؤيةِ» فإنّ واجب الوجود_كما علمت _منزّه عن كلّ صفة تقتضي التجسّم. 
وكونه تعالى مرئياً برؤية الأبصار يستلزم تجسّمه تعالى؛ لأنْ من شروط الرؤية بالأبصار 
المحاذاة والقربٌ المناسبٌ وخروج الأشمّة أو الانطباع وكون المرئي في جهة يشار إليه بأنه 
هناك أو هنا إلى غيرها من الشرائط المذكورة فى محلّها. وكل ذلك ممتنع عليه سبحانه. 

والقولّ بأَنّ فى قدرة الله أن يخلق فى البصر قوةٌ يتمكن بها من ادراك ذاته تعالى من دون 
تلك الشرائط؛ من المجازفات. ش 

واعلم: أن الأشعريّ وأتباعه استدلوا على جواز الرؤية بالأيصار بالنقل والعقل. 

ما النقل فقد أشار إليه المصتّف ع8 مشفوعاً بالجواب إيجازا. فقالي: «وسؤال موسى 
لقومه. والنَظرُْ لابدل على الرؤية مع قبوله التأويل, وتعليق الرؤية باستقرار المتحرّك لايدل 
على الامكان». 

قولهي: «وسؤال موسى» إلى آخره إشارةٌ إلى ما استدلوا به من قوله تعالى: 

رب أرنى أنظر إِلِيكَ قال لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى6. ١‏ 
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المقصد الثالث / الفصل الناني: في صفاته تعائى ١1/0‏ 

ووجه الاستدلال به أمو ر ثلاثة: 

الأوّل: أنَّ سؤال موسى على نبيّنا وآله وعليه السلام ‏ الرؤية يدل على إمكانها؛ لأن 
العاقل -فضلاً عن النبى ولع -لا يطلب المحال, ونبوَةُ موسىط4ة كالشّمس في رائعة التهار, 
مع كونه لة من أولى العزم من الرسل قد بُعث على الناس لتبيين الاعتقاد الحق والعمل 
الصالح. وسَنامٌ الاعتقاد الحق معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبيّة فهو كان على 
يقين بإمكان رؤيته تعالى فبادر بالسؤال. 

فأجاب المصئّف كه عن هذا الوجه بقوله: «وسؤال موسى لقومه» يعنى: أنّ الكليم ك3 
كان واقعاً في ضغطة من قومه في طرح هذا السؤال؛ فإنّهم اجسترؤوا عليه بنصٌ القرآن 
0 تعالى: «وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتّى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة 
وأنتم تنظرون»6.١‏ 

ومنه قوله سبحانه: «يسئلك أهل الكتاب أن تنزّل عليهم كتاباً من السّماء فقد سألوا موسى 
أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة...4." 

ومنه قوله عرُوجِلٌ: «واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا فلمًا أخذتهم الرجفة قا 
أتهلكنا بما فعل السَفهاء ما إن هى إِلّا فتنتك به" 

فالمستفاد من تلك الآيات أنّ سفهاء القوم -لا كل القوم أوردوا الضغطة على كليم الله 
تعالى. وتجرّؤوا على قدس الكبرياء. وسألوه من أن يطلب من لله إراءة ذاته الأقدس على 
كيفيّة ‏ العياذ بالله حتى يروه جهرةٌ وعِياناً بالأبصار فوقعت الواقعة وأخذتهم الصاعقة 
بظلمهم. ويظهر من ذلك أن الراشدين من القوم وعقلاءهم كانوا بَرَءاءَ عمًّا سأل منه السفهاء 
فكأئهم على علمٍ بمالايجوز على لله تعالى بهداية الكليم 9 لهم إلى العقائد الحقّة. 

الوجه الثاني: : آنه مضافاً إلى كلمة «أرني» يدل لفظ «أنظر» على المقضوة فَإِنْ التظر 
ارين يعرف « إلى يقيدمغنى الرؤية! بيت إن النظلن في متفاهع العرف حقيقة في تقليب 
الحدقة حو امطلوب لاسا لرؤية بلأبصار إن جلت كلمة ا في نتم الوه 
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8 تكملة الشرارق 
الأول بملاحظة كونها جواباً للأمر: «أرنى» فيكفي في الاستدلال على المطلوب قوله تعالى: 
«وجوه يومئذٍ ناضرة © إلى ريّها ناظرة4.' فإنّه يكاد أن يكون محكماً فى أنه تعالى يُرى يوم 
القيامة. وإليه يُومِئْ ما روى عن رسول الله يليك يعد ما سألوه: لعل ري ربّنا يوم القيامة؟» 
فأجابهم: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر».' 

وقد تديّن بذلك أهل الحديث والسنة. قال الشسيخ الأشعري فى كتاب مقاللات 
الاسلامتين واختلاف المصدّين فى ضمن حكاية ما عليه أصحاب الحديث والسئّة على 
سبيل الاجمال: «جملة ما عليه أهل الحديث والسنّة: الإقرار بلله ‏ إلى أن قال : ويقولون: 
إن الله -سبحانه يُرى بالأبصار يوم القيامة كما يُرى القمر ليلة البدر يراه المؤمتون ولا يراه 
الكافرون لأنهم عن الله محجوبون...»." : 

وأجاب المصئّف 4 عن ذلك بأنّ النظر ‏ وإن كان مقروناً بحرف «إلى» لايدلٌ على 
الرؤية؛ لاستعماله فى غير الرؤية كثيراء وبعد ما أقيم البرهان على استحالة رؤية الله 
بالأبصارء وصدّقه القرآنُ بقوله: «لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف الخبير»؛ 
فهذا هو المحكم الصريح فى امتناع رؤيته بحاسّة البصر مع برهاته في قوله: وهو اللطيف» 
فلابدٌ أن يحمل النظر على رؤية القلوب وهو التأويل الصحيح كما في صحيح البزنطي عن 
الصادق 36 قال: «جاء جبر إلى أميرالمؤمنينل#ة. فقال: ياأميرالمؤمنين! هل رأيت ربك 
حين عبدته؟ قال: فقال: «ويلك ماكنتٌ أعبد ربا لم أره. قال: وكيف رأيته؟ قال: ويلك 
لاتدركه العيون فى مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب يحقائق الايمان».' 

الوجه الثالث: أنه تعالى علّق الرؤية على استقرار الجبل وهو أمر ممكن في نفسه 
والمعلّق على الممكن ممكن؛ لأنّ معنى التعليق الإخبار يوقوع المعلّق, عند وقوع المعلّق 
عليه. 


71-377 :0/0( القيامة‎ .١ 

". الموجود في الجوامع الروائية: «... كما ترون القمر ليلة القدر» أو «هذا القمر». انظر صحيح الببخاري, ج ١‏ ص”*0؟, 
ح875؛ المسند لأحممد بن حنيل, ج/اء ص 7. ح76173702: بارال توار, ج 11. ص 501. 

*. مقالاات الاملاميين واختلاف المصلين, ج1. ص .77١‏ 

؟. الأنعام (03: ١7‏ 71. 

4. الأصول من الكافي , ج١1‏ ص 517 -44. 


المقصد الثالث / الفصل الثاني: في صفاته تعالى 0 4 ١‏ 

وأجاب المصئّف من هذا الوجه بأنّه تعالى علّق الرؤية على استقرار الجبل لا مطلقاً بل 
في حال حركته. واستقرارٌ الجبل وثيائه في حال الحركة والسَيّلان متقابلان ممتنعا الجمع. 
فالمعلّق عليه ممتنع الوقوع, فيمتنع وقوع المعلّق طبعاً. ْ 

أقول: قول المصئّف: «وتعليق الرؤية باستقرار المتحرّد» ممًا لا شاهد له في الآية 
الشريفة بل المتفاهم في عرف المحاورة من قوله تعالى: إلن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن 
استقر مكانه...»' تنظير إراءة نفسه الأقدس لموسى 448 بتجليه للجيلء والمراد أن إشراقي 
وظهوري للجبل نظير إشراقى وظهوري لك فإن استقرٌ الجبل وثبت وبقى على ماكان مع 
ماهو عليه من الصلابة والقوّة والطاقة, فنك أيضاً تُطيق تجلَّى ربّك. فليس المقصود 
هو الاستدلال به على استحالة التجلى كيف؟ وق عا د اق بل استشهاد به على 
عدم استطاعته وطاقته لظهور الوب تعالى وتجأيه له فينمحي وجوده ويندكٌ كما اند الجبل 
وتلاصَّتُ هويته الجبليّة بصيرورته ذراتٍ ترابية صغاراً فالمعلق وهو التجلّى والإراءة - 
لم يكن مستحيلاً بل قد وقع فى المقام. ولكنّ المتجلّى له وهو الجبل لم يكن ليُطيق 
أن يقع مصبّاً للتجلّى والظهور فلا جَرَمٌ اضمحلّت هويته وانطمست تحت سطوع جلوة القهار 
عرّوجل. 

وأمّا استدلالهم على جواز الرؤية بالعقل فأشار إليه المصئّف مع جوايسه. فقال#: 
«واشتراكٌ المعلرلات لا يدل على اشتراك العلل مع منع التعليل والحخصر». 

تقرير استدلالهم العقلى: أَنّا نرى الأعراض: كالألوان والأضواء. والجواهر: كالطول 
والعرض في الجسم. فلابدٌ من علّة مشتركة بينهما تكون هي المتعلّقٌ الأوَلَ للرؤية, وذلك 
الأمر إما الوجود أو الحدوث, والحدوث لايصلح للعلية؛ لأنه مركب من قيد عدميء فيكون 
عدميًاء فلم َب إلا الوجود. فكل موجود يصح رؤيته. وهو تعالى موجود. فيصح رؤيته. 

ولا يخفى سخافة هذا الدليل على أصحاب البحث. ومع ذلك قد أجاب المصئّف كه عنه 
لوكو لاي 

الأوّل: أنه لايلزم من اشتراك المعلولات اشتراك العلل؛ فإنَ الواحد النوعي قد يعلّل 
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٠‏ ل تكملة الشوارق 


بعلّتين مختلفتين كالحرارة بالشمس وبالنار. وما ذكر من أَنّ الأمر الواحد لا يعلّل بالعلل 
المختلفة _إِنّما هو فى الواحد الشخصى على ماهو المقرّر عند أصحاب البرهان. 

الوجه الثانى: نا نمنع أن يكون ما نحن فيه داخلاً في مباحث العلل الفاعلة, وذلك 
اشح كوفتوع التنفض فل زائقة النهار فلابد وأن يراد بالعلّة هى العلة القابلة. وتعميم 
القابل ووحدته لا يقتضى وحدة المقبول؛ فإنّ الهيولى هي القابلة الواحدة بالشخص. ولكنٌ 
الخصوصيَاتٍ اللاحقة مكثرة لها جاعلة لها قوابلَ كثيرةً لكلّ واحدة منها مقبول يناسبها. 
فكذا الوجود على مزعمة القائل. 

الوجه الثالث: أَنَا نمنع أن تكون العلّة المشتركة محصورة في الحدوث والوجود؛ فإِنّ 
الإمكان أيضاً مشترك. فافهم. 

وهناك أجويةٌ أخرى عن هذا الدليل العليل أكثرُها مبرهنة لا ينبغى أن تقع أجوبةٌ لمثل 
هذه الأباطيل. 

وللعلامة المحقّق الشيخ محمد عبده في المقام كلام في تعليقته على شرح المقائد 
المضدية للعللامة جلال الدين الدوانى يقتضى المقامٌُ ذكرّه قال: 

«تأيّدتْ ايه الاثبات: «إلى ربّها ناظر 4 اذيك صحيحة ثم استمر الأمر في السلف 
على إجماله حتّى أخذ الناس يتناوشون البراهين, فانكشف لديهم أن الواجب ليس يجسم 
ولا جسمانى ولا رسم له ولاجهة ولاشكل ولا صورة فيستحيل أن تقع عليه الرؤية بالوجه 
ل 

وائفق الكل على ذلك؛ فإنَ الرؤية بما هي عليه في الشاهد يستحيل أن تتعلّق إلا بما هو 
جسمانى كثيف تقع عليه أشعّة الضياء أو بماهو مضىء بذاته أو بغيره ثم افترقوافى مقالاتهم: 

فسهردمن أ طرق الأائيات: لكن لا على هذا الوجيد المعروف عندنا. والآخد طرفٌ 
النفى مستدلاً بما يترتّب على هذا الوجه المعروف. 

فعلمنا من ذلك: أن ليس النزاع بينهم في أمر محصّل؛ فإنّ صاحب الإاثبات نفى جميعٌ 
لوازم الرؤية ما عدا الانكشاف. وصاحب النفى إِنَّما ينفى لوازمَ هذه الرؤية المألوفة 
ولا ينكر أن يكون هناك إدراك متعال عن الإدراكات الاحساسية فضلاً عن غير ها, فالأوّل 
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قائلٌ بما قال به الثاني. وليس النزاع بينهم إلا مجرّدَ اللجاج. ومقالاتٍ الخداج خصوص ا ما 
قد يتمسّك به من الأوضاع اللغوية التى لا تفيد فى مَجال البراهين. 

وليس التكلّم مع الفريقين إلا تضييمٌ الوقت بل الواجب علينا هو الإيمان بأنّ لله يُرى 
على وجه منزه عمّا هو من خواصض الحوادث... وان كان بالقلب».١‏ 


المسألة الحادية والعشرون: في ثبوت جملة من الصفات 
قاليي: «وعلى ثبوت الجود» هذا عطف على قوله: «على سرمديّته» الثابتة في المسألة 
السابعة أي: إن وجوب الوجود كما يدل على سرمديّته كذلك يدل على ثبوت الجود. 
والجودٌ هو إفادة ما ينبغي لا لعوض ولا لغفرض؛ فإنّ كل فاعل يفعل فعلاً لغرض غير 
ذاته. فهو فقير يحتاج إلى ما يستكمل به وسيأتى بيانه فى المسألة الرابعة من الفصل الثالث 
فى افعاله تعالى. 

١‏ قال: «والمّلك» فوجوب الوجود يقتضى المُلك له والسلطنة الحقيقيّة على النظام 
الكياني كما أنه يقتضى الملك له تعالى على الموجودات كلها ومعنى الملك _-بكسر الميم - 
في ظرف الاجتماع نوع خاصٌ من الاختصاص يؤول معناه إلى قيام شيء بشىء يوجب 
صحّة التصرّفات فيه, وهذا في الاجتماع أمر وضعى اعتباريّ. والذي يصمّ انتسابه إلى الله 
تعالى هو الملك الحقيقى والقيامٌ المعلولى به عرّوجلء فهو تعالى ملك ومالك؛ فكلا المعنيين 
من السلطنة ثابت في حقه سبحانه. 

قالوِ: «والتمام وفوقه» يعني: واجبٌ الوجود تعالى تامٌ الوجود؛ لأنه ليس شيء مسن 
وجوده وكمالات وجوده قاصر أ عنه ولااشيء من تعندن وجنوده خا رسا عنهاموتقودا لقيرة: 
وأمًا أنه تعالى فوقَ التمام فلأنّه مع وجوده الواجبي فله كلّ وجود أيضاً فهو فاضل عن 
وجوده وفائض عنه. 

قاليؤق: «والحقيّة» يقال: حَىّ, فيفهم منه الوجود فى الأعيان مطلقاً ويفهم منه الوجود 
الثابت الدائم. ويقال لما يكون الاعتقاد بوجوده صادقاً فلا أحقٌّ بهذه الحقيقة من الواجب 


لس و سس 


١”‏ ل تكملة الشوارل 
تعالى؛ فإِنّه مع صدق الاعتقاد بوجوده يكون صدقه دائماً. ومع دوامه يكون لذاته لا لغيره, 
وات الأشياء مع قطع النظر عن إضافتها إلى الواجب المتعالي في أنفسها باطلة وبه 
جلّوعرٌ حَقَةٌ. وبالقياس إلى الوجه الذي يليه حاصلة, فلذلك «كل شيء هالك إلا وجهه». 

قالن#: «والخيريّةه فواجب الوجود تعالى خيد محضٌ؛ فإنّ الخير ما يتشوّقه كل شيء 

يتشوّقه كلّ شىء هو الوجود أو كمال الوجود. والعدم من حيث هو عدم لا يُتشوّق إليه 
9 المتشوّق بالحقيقة هو الوجود, والواجبٌ تعالى محض الوجود وصرفه فهو خير 

قالتي: «والحكمة» وهي تُطلق على الاحكام والاتقان في الفعل, وواجبٌ الوجود تعالى 
هو ذو العناية. والحكمة بالمعنى المذكور من مقتضى عنايته عرُوجلء والعناية هى كون 
الواجب تعالى عالماً لذاته بما عليه الوجود فى النظام الأتمٌ وسبباً للخير راضياً به وهذه 
المعانى الثلاثة يجمعها مفهومٌ العناية وهى 8 ذاته الأقدس. ولازم العناية ومقتضاها 
إحكام الفعل وإتقانه بحيث يترتّبٍ عليه الجكه والمصالح؛ لأنّ النظام الكيانى ناش من 
النظام الربانى. 

قالض: «والتجبّره يعنى: وجوبُ الوجود يقتضى الجبارية للواجب تعالى؛ فِإِنٌ أصل 
الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر. وفي صيغة التجبّر نوع من المبالغة وعرفت أنفا أن اله 
عرُوجلٌ بما أنه ذو العناية حكيم فى أفعاله فمن حكمته إصلاحٌ الشىء الأبيّ عن التمام 
بضرب من القهر والتحميل, فهو تعالى مئلاً يُصلح شأنَ الإنسان بنوع من القهر وتحميل 
الاختيار عليه فى أفعاله فهو مجبورٌ فى أنه مختار؛ فإنّ مبادئ الاختيار وراء الاختيار. 

ونتكك! انا د أن حكم الجبارتة يكيرنا يستحقّه الموطرث فالعظم الكسير _مثلاً - 
يستحق الالتحامٌ فيجيره يد الجبّار وإذا كان الموطن شخصاً مت متجبّراً على عباد الله تعالى 
ومتكبراً عليهم. ظهر حكم الجبروت هنا بإصلاح شأن العباد فى صورة القهر على المتكبّر 
وتذليله. فظهوره فى كلّ موطن بحسبه. 

لك مع ماأقاليق: «والقهر» فإنّه بمعنى الغلبة مع التذليل غالياً. 
() قالؤي: «والقيُوميةِ» فوجوب الوجود يستدعي كون الواجب تعالى قيُوماً؛ فإنَّ القيّوم 
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مأخوذ من القيام يدل على المبالغة, والواجب _عرّاسمه ‏ قائم على كل شسيء بجميع 
الشؤون فهو القيّوم المطلق الذي يقوم به المعاني الخارجة عن ذاته الأقدس مثل الرزق 
والخلق والإماتة والغفران ونحوها فالاسم القيّوم هو 1 الأسماء الاضافية الثابتة له تعالى 
جميعاً. قترجع الأسماءٌ الإضافيّة فيّة كلّها إلى إضافة واحدة وهي القيوميّة. 

قاليق: 0 اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين فراجعة إلى 
ما تقدم». يعنى: أن الأسماء والصفات المتشابهات الثابتةً في الكتاب والسنة للواجب تبارك 
وتعالى جع إلى ما تقدّم من التقديس والتنزيه من وُصّمة الإمكان وخواصٌ الأجسام؛ فإنّ 
المتشابهاتٍ لايتعيّن المراد منها الجاع بمجرد استماعها بل يتردد بين معنى ومعنى حستى 
ترجع إلى المحكمات التي هي أَمّ كارا حدم أصل معناه ما يرجع إليه الشيء 
فالمحكمات غير مختلفة في أنفسها وبالرجوع إليها يتعيّن ن ما أريد من المتشابهات فتصير 
الآية المتشابهة بالرجوع إلى الآآية المحكمة محكمة واضحة المعنى. مثلاً قوله تنعالى: 
«الرحمن على العرش استوى4' يشتبه المراد منه على السامع ابتداءً فإذا أرجعه إلى مثل قوله 
سبحانه: (ليس كمثله شىء؟ ' يتبيّن له أن ليس المراد هو الاعتماد على المكان المستلزم 
للتجسّم الْمحالٍ على الله تعالى بل المراد هو الاستيلاء والتسلّط على الملك. ومثله قوله: 
(إلي ريّها ناظرة» ' مع قوله: الاتدركه الابصار»,* 

اعلم: أنّ الآياتٍ الموهمة للتشبيه _مثلٌ قوله: (يد الله فوق أيديهم»' وقوله: «بل يداه 
ا ا -أو الموهمة للجبر أو 
التفويض أو لعثرة الأنبياءِ أو لتنزيه المحض أو للتشبيه وزيادة الصفات؛ وكذا الأخبار 
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7 تكملة الشرارق 
الموهمة لما ذكر-مثل ما روى عنهيَلفْك: «حتى يضع الجبّار قَدمّه»' و«قلب المؤمن بين 
إصبعين من أصابع الرحمن»' و«ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا»" إلى غيرها 
في روايات القومصارت نشأةً أهل البدّع والأهواء والآراء الفاسدة لما فى قلوبهم من زيغ 
فائّبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

ووجه ضرورة اشستمال القرآن على المتشابهات أنّ المعارف العالية عن حكم 
المحسوسات لابدّ وأن تُلقى إلى النّاس بمقتضى عموم الهداية وتنرّل إلى سطح الأفهام 
العامة ألتى لاندرك إلا الحسّياتٍ ولا تنال المعاني المسجرّدة إلا في قالب الجسمائيّات 
واستلزم ذلك محذورين؛ فإنّ الأفهام العامّة إن ليت وطِباعَها في فهم المقصود منها تتلقّى 
المعارفٌ على المصاديق المحسوسة: وفيه بطلان الحقائق. والأفهامَ الراقية التي لها المكنة 
على التجريد أيضاً لو أطلقت وإدراكها لم يؤمّن عليها من الزيادة والتقصان. فلا مناص عن 
المتشابهات والأمر بإرجاعها إلى المحكمات التى تشتمل على نفى خواصٌ المادة. مثل 
وله تعالى: «ليس كمثله شىء4 كما مرٌ. 
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[الفصل الثالث: في أفعاله] 


قالبيع: «الفصل الثالث: فى أفعاله» 
ويذكر فى هذا الفصل مسائل: 


المسألة الأولى: في إثبات الحسن والقبح العقلقين 

قالنؤ: «الفعل المتّصف بالزائد إِما حَسَن أو قبيع: والحَّسّن أربعة. وهما عقليّان؛ للعلم 
بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير ص" 

قد عرف المصتف ة فى أوائل التمط ات الاشارات الفعلٌ بقوله: «إن 

معنى الفعل هو حصول وجود بعد العدم عن سيب ما».' 

وهو عبارة أخر ى عن الحدوث فالفعل الحادث إذا لم يُسبّق باختيار وإرادة. لا يتّصف 
بحسن ولا قبح كما لايخفى. 

وأمًا إذا كان مسبوقاً بالاختيار والإرادة, قفيه مناط الاتّصاف بالحسن أو القبح وهو 
الاختيار والإرادة المعبّر عنه في قول المصئّف «بالزائد» أى زائداً على كونه فعلاً متّصف بأَنّه 
اختماري. فمناط تحسين الفعل وتقبيحه هو صدوره عن اختيار. ومرادهم بالفعل الحسن 
مالايتعلق به ذم وبالقبيح بخلافه والفعل الاختياري المصطلح عليه بالحسن إمّا أن لايكون له 
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3١‏ لتكملة الشوارق 
وصف زائد على حسنه وهو المباح ويُرسَم بأنّه مالا مدح فيه على الفعل والترك. وإِمًّا أن 
يكون له وصف زائد على حسسنه. فإمًا أن يستحقٌ المدح بفعله والذمٌ على تركه وهو الواجب. 
أو يستحق المدح بفعله فقط وهو المندوب أو يستحق المدح بتركه فقط وهو المكروه. 
فانقسم الحسن بالمعنى المصطلح عليه إلى اللأحكام الأربعة: الواجبء والمندوبء والمباح, 
والمكروه؛ ومع القبيح المصطلح عليه المعبّر عنه بالحرام. تصير الأحكام خمسة؛ هذا. 

اعلم: أن تبيين مسألة التحسين والتقبيح العقليّين يطلب بسط البحث بأوسمٌ مما تصدّى 
له شرَاح التجريد مع كونها مهمة في علمي الكلام وأصول الفقه. 

فأقول: إن للحسن والقبح ثلاثة معان: 

ثالثها: هو الذي ذكرنا من أنّ الحَمَن ما استحقّ فاعلّه عليه المدح, والقبيح ما استحق 
عليه فاعله الذمٌ. 

وأولّها: أن الحّسن بمعنى الكمال. والقبحَ بمعنى النقص. وبهذا المعنى يقعان وصفاً 
للأفعال الاختيارية. فيقال _مثلاً: التعلّم حسن وإهماله قبيح, وللملكات النفسانية مثل 
الشجاعة والعدالة والحلم؛ فإنّ حسنها باعتبار أَنّها كمال للنفس وأضدادها قبيحة؛ لأنها 
نقصان للنفس. 

وثانيها: أنّ الحسن بمعنى الملاءَمّة للنّفس. فيقال -مثلاً_: هذا المنظر حسنٌ. وهذا 
المشموم حسٌ وهكذا. وأنّ القبح بمعنى المنافرة للتّفس, فيقال _مثلاً -: هذا المنظر قبيح. 
ونياح الكلب قبيحٌ وهذا المعنى من الحسن والقبح يرجع فى الحقيقة إلى معنى اللّذة والألم 
كما لا يخفى. 

وهذان المعنيان من الحّسن والقبح ليسا موضمٌ النزاع بل المعنى الثالث هو موضوع 
النزاع؛ فالأشاعرة أنكروا أن يكون للعقل حكمٌ فى حسن الأفعال وقبحها قبل ورود البيان 
من الشارع بل إن ما حسّنه الشارع فهو حسن. وما قبّحه الشارع فهو قبيح. فلو عكس 
الشارع القضيّة فحسّن ما قبحه. وقبّح ما حسّنه. لم يكن ممتنعا ومثّلوا لذلك بالنسخ من 
الحرمة إلى الوجوب وبالعكس. 

وقالت العدلية: إن للعقل أن يحكم بحسن الأفعال أو قبحها مع قطع النظر عن حكم 
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الشارع, فمنها ما هو حسن في نفسه. ومنها ماهو قبيح في نفسه. فهما عقليّان؛ فإنّكلٌ عاقل 
يحكم بحسن الإحسان بالضرورة وبقبح العدوان والظلم بالضرورة وهذا حكمٌ لا يقبل 
الارتيابٌء وليس مستقاداً من بيان الشرع؛ لحكم البراهمة والملاحدة بذلك من غير اعتراف 
منهم بالنبوة والشرح. وهذا مراد المصنف غ84 بقوله: «وهما عقليان؛ للعلم بحسن الاحسان 
وقبح الظلم من غير شرع». 

وقولهت: «ولانتفائهما مطلقاً لو ثبتا شرعا» دليل ثان للعدليّة على استقلال العقل بالحكم 
بحسن الأفعال وقبحها. 

وبيان ذلك أنّْهما لو ثبتا شرعاً. يلزم عدم ثبوتهما مطلقاً لاشرعاً ولا عقلاً. وما يلزم من 
ثبؤته عدمّه ممتنع بالضرورة؛ فالتالى ياطل بالضرورة. فالمقدّم مثله. بيان الملازمة أنّه على 
تقدير عدم كونهما عقلتين لم ندرك قبح الكذب مثلاً فجاز وقوعه من النّبي - والعياذ بالله - 
فإذا أخبرنا بأنَّ الكذب قبيحٌ لايُقبل منه؛ لجواز كذبه في إخباره بأنْه قبيحٌ فلزم من القول 
بثبوته شرعا عدم ثبوته, وايضا لا يثبت نبوّته وإن جرت المعجزات على يديه؛ حيث 
لايكون خلاف الحكمة على الله سبحانه بقبيح. تعالى عمًا يقول الظالمون علو كبيراً. 

وقولهيك: «ولجاز التعاكس» دليلٌ ثالث للعدلية. تقريره أَنّه لو لم يكن الحسن والقبح 
عقليّينِ لجاز أن يكون قتل الأولياء والمؤمنين حسناً وإغاثة الملهوفين قبيحة وبداهةٌ 
بطلانه كالنار على المنار. 

وقولهتي: «ويجوز التفاوت في العلوم؛ لتفاوت التصور» شروعٌ في الجواب عن أدلّة 
الأشاعرة على أن الحسن والقبح ليسا عقليّين. 

وتقرير الدليل الأوّل أن الحسن والقبح لوكان العلم بهما ضروريّاء لكان مثلّ العلم بكون 
الكل أعظمّ من الجزء. والتالى باطل بالوجدان؛ فإنّ الكذب قد يحسن وذلك إذا تضمّن إنقاذ 
نبي من الهلاك, والصدق قد 5 إذا تضمّن إهلاك نبي. 

والجواب: أنه قد يتفاوت الضروريّات حتى الأوّليات منها بسيب الفلط في نصور 
أطرافها فمن ذلك ما وقع في قولهم: «الوجود موجودٌ» فإنّ بعض' أرياب البراهين اشتبه 
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عليه معنى «موجوذ)» إذ تصوّر أن معناه بمقتضى الاشتقاق أنه شىء له الوجود. فأنكر صحّة 
الحكم على الوجود بأنْه موجود. وإِلآ يلزم أن يكون للوجود وجود آخَيُ وهذا الوجود 
الآخّر أيضاً موجود فيلزم له وجود ثالث وهكذا فيتسلسل إلى غير النهاية, ولأجله أنكر 
أصالة الوجود. وذهب إلى أصالة الماهيّة. 

ولايخفى أنّ هذا الاشتباه نشأ عن الغلط فى تصوّر معنى «موجودٌ» وغفل عن أن 
موجودية كلّ موجود بالوجود؛ فإنّ صحّة قولنا-مثلاً -: «الإنسان موجود» باعتبار تقييد 
«الإنسان» بالوجود. فالماهيات الإمكانية فى موجوديتها تحتاج إلى حيثيّة تقييديّة بخلاف 
الوجودات الامكانية فى موجوديّتها فإنها مستغنية عن الحيثية التقييدية؛ لآنها موجودة 
بالذات لا بالعرض. ولكن كلتاهما محتاجة إلى حيئيّة تعليلّة. 

نعم الوجود الواجب بالدّات موجود بلا حيثية تقيبدية ولا حيثية تعليلية. والحاصل أن 
موجودية كلّ شىء بالوجود. وأمّا موجوديّة الوجود بنفسه وذاته لا بالعرض. فافهم. 

وقولهني: «وارتكاب أقل القبيحين, مع إمكان التخلّص» هو الجواب عن الدليل الثاني 
للأشعري؛ فإنّهم قالوا: لو كان الكذب قبيحاء لكان الكذب المقتضي لنجاة النبَ من هذا 
الظالم قبيحاء والتالى باطل؛ لبداهة حسن خلاص النبى وأيّ مظلوم من يد الظالم. 

وأيضاً لو قال إنسان: لأكذين غداً. فإن حسن منه الصدق بإيفاء الوعد. ازم حسن 
الكذبء وإن قبح كان الصدق قبيحاًء فيحسن الكذب. 

والجواب: أن الكذب في الصورتين باق على قبحه وكذا الصدق بات على حسنه إلا أنّ 
ترك إنقاذ النبيّ أقبحٌ منه. والبداهة حاكمة بارتكاب أقلّ القبيحين 0 غيق ازيكاكن 
الأقبح مضافا إلى أَنّهِ يمكن التخلّص عن ارتكاب الكذب بالتورية والتعريض. 

قولهيي: «والجببُ باطل» جواب عن الدليل الثالث لهم؛ إذ قالوا:إنّ المحقق عندنا أن العبد 
مجبور في أفعاله. ولا شيء من أفعال المجبور بحسن ولا قبيح, فلا شىء من أفعال العبد 
بحسن ولا قبيح. 1 

أمَا الكبرى فبالاتّفاق. وأمَا الصغرى فلما قرّرنا فى محلّه. 

والجواب مع الاعتراف بصحًّة الكبرى أن الصغرى مطعون فيها كما سيأتي. 
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تنبيه وإرشاد 
وليُعلم: أن المراد بالعقل الحاكم بحسن الشىء أو قبحه بالمعنى الثالث هو العقل العملى 
في قبال العقل النظري وهما القوتان المدركتان من قوى النفس الإنسانية, وما في نطاق كل 
منهما من الشؤون والادراكات غير ما فى نطاق الأخرى. 
قال الشيخ 4# في الشفاء: «(وأخصٌ الخو اصّ بالانسان تصوّر المعانى الكلية العقلية 
المجرّدة عن المادّة كلّ التجريد على ما حكيناء وبينّاه. والتوصّل إلى معرفة المجهولات 
تصديقاً وتصوّراً من المعلومات العقليّة. فهذه الأحوال والأفعال المذكورة هى مما يسوجد 
للإنسان وجلّها يختصٌ به الإنسان وإن كان بعضها بدنئا ولكنّه موجود لبدن الانسان يسبب 
النفس التي للإنسان التي ليست لسائر الحيوان. 
بل نقول: إن للإنسان تصرّفاً فى مور جزئية وتصرّفاً فى أموركلّية والأمور الكلّية إِنّما 
يكون فها اعتقادٌ فقط ولو كان أيضاً فى عمل. فإنّ من اعتقد اعتقاد ا كلّياً أن البيت كيف 
ينبغى أن يُبنئ فإنه لا يصدر عن هذا الاعتقاد وحذه فعل بيت مخصو ص دوا أُولياً؛ فإنٌ 
الأفمال تتناول أموراً جزئية وتصدر عن آراء جزئية. وذلك لأنّ الكلّي من حيث هوكليّ 
ليس يختصٌ بهذا دون ذلك... فتكون للإنسان إذن قوّة تختصّ بالآراء الكلّية وقوه أخرى 
تختصٌ بالرويّة فى الأمور الجزئية فيما ينبغي أن يفعل ويترك مما ينفع ويض,ٌ. وما هو 
جميل وقبيح. وخيرٌ وشرٌ ر ويكون ذلك بضرب من القياس والتأمّل, صحيحٌ أو سقيم غايته أنه 
يوقع رأيا في أمر جزئى من الأمور الممكنة لأنّ الواجبات والممتنعات لا يروّى فيها لتوجد 
اف تعدم وما مضى أيضاً لا يروّى في إيجاده على أنه ماض. 
فإذا أحكمت هذه القوّة تبع حكمها حركةٌ القوة الإجماعية إلى تحريك البدن كما كانت 
تتبع أحكام قوى أخرى فى الحيوانات وتكون هذه القوة استعدادها من القوة التي على 
00000 4 تأخذ المقدّمات الكبرى فيما ترؤى وتنتج في الجزئيات. 
لقوّة الأولى للتّفس الانسانية قوة تنسب إلى النظر. فيقال: عقلٌ نظرى. وهذه الثانية قوة 
تنسب إلى العمل؛ فيقال: عقل عملي, وتلك للصدق والكذب. وهذه للخير والشرٌ في 
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الجزئيات. وتلك للواجب والممتنع والممكن. وهذه للقبيح والجميل والمباح. ومبادئ تلك 
من المقدّمات الأوّلية ومبادىٌ هذه من المشهورات والمقبولات والمظنونات والتجربيات 
الواهية التى تكون من المظنونات غير التجربيات الوثيقة. ولكل واحدة من هاتين القوّتين 
رأي وظنّ فالرأي هو الاعتقاد المجزوم به. والظنّ هو الاعتقاد المميل إليه مع تجويز لطرف 
الثاني وليس كلّ من ظنٌّ فقد اعتقد. كما ليس كلّ من أحسّ فقد عقل, أو من تخيّل فقد ظنّ 
أو اعتقد أو رأى فيكون فى الإنسان حاكم حسّى وحاكم من باب التخيّل وهميٌّ وحاكم 
نظريّ وحاكم عملى. وتكون المبادئ الباعثة لقوّته الإجماعيّة على تحريك الأعضاء وَهم 
خيالىَ. وعقل عملىّ. وشهوة وغضب. وتكون للحيوانات ثلاثة من هذه. 

والعقل العملي يحتاج فى أفعاله كلها إلى البدن وإلى القوى البدنئة. 

وأمّا العقل النظري فإنّ له حاجةٌ ما إلى البدن وإلى قواه لكن لا دائما وفي كلّ وجه بل 
قد يستغلى بذاته وليس ولا واحد منهما هو النفسّ الإنسانية بل النفسٌ هو الشيء الذي له 
هذه القو م 
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قولهت: «فإنّ من اعتقد اعتقاد ا كلّيأ أن البيت كيف ينبغى أن يبنى, فإنّه لا يصدر عن هذا 
الاغتواد ونث قعل بيك سخضوض - إلى قرلم 2 وذلق لأ الكل من بميك هو على لمننن 
يختصٌ بهذا دون ذلك» برهان لا مَدْفع له ولا مهرب منه ينتج قوله: «فتكون للإنسان إن قوّة 
تختصّ بالآراء الكلّية وقوّة تختصٌ بالرويّة في الأمور الجزئية فيما ينبغي أن يفعل ويُترك 
مما ينفع ويضرٌ. وممًا هو جميل وقبيح. وخير وشرّ. ويكون ذلك رب من القياس والتأمّل 
صحيح أو سقيم غايته أَنّه يوقع رأياً في أمر جزئى مستقبل من الأمور الممكنة». 

قال في المددا كمات: 

«مثلاً لنا مقدّمة كلّية وهي أنّ كل حَسَن ينبغي أن يؤتى به وقد استخرجنا منها أن الصدق 
ينبغي أن يؤتى به, وهذا رأي كلّي أدركه العقل النظرى. 
.١‏ نفس من كتاب الشفاء . الفصل الأوّل من المقالة الخامة. ص 2847 -581. الطيياات من كناب الاشفاء, كتاب الدفس. 
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ثم إنّ العقل العملى لما أراد أن يوقع صدقاً جزئياً فهو إِنْما يفعل بواسطة استخراج ذلك 
الجزئى من الرأي الكلّى. كأنه يقول: هذا صدق, وكلّ صدق ينبغى أن يؤتى به. وهذا رأى 
5 ثى أدركه العقل النظر ي أيضاأ لكن العقل العملى إنّما يفعل د الصدق للعلم بذلك 
الجز ثى. فالعقل العملى بل النْفس إِنّْما يصدر عنه الأفعال لآراء جزئية ينبعث من آراء كلية 
سدق ممتق ل من دالت بديهية أو مشهوريّة أو تجربيّة»'. 
ومن الغريب أنّ تلميذه اللصيق به يهمنيار قال فى كتابه السحصيل: «ليس من شأنها 
-يعنى القوةٌ التى تسمّى بالعقل العملى -أن تُدرك شيئاً بل هى عمّالة». ' 
وقال شيخنا المحدّق العلامة المظفّرني فى أصود الفقه: «ليس الاختلاف بين العقلين إل 
بالاختلاف بين المدرّكات فإن كان المدرك (بالفتح) مما ينبغى أن يُفعل أو لا يفعل. مثلٌ 
حسن العدل وقبح الظلم. فيسمى إدراكه عقلاً عملياً. وإن كان المدرك مما ينبغي أن يُعلم, 
مثل قولهم: «الكلٌ أعظم من الجزء» الذي لا علاقة له بالعمل فيسمّى إدراكه عقلاً نظرياً 
ومعنى حكم العقل على هذا ليس إلا إدراك أن الشىء ممّا ينيغى أن يُفعل أو يترك. وليس 
للعقل إنشاءٌ بعث أو زجر أو أمبُ أو نهئ, إلا بمعنى دهز الادراك يدعو العقلّ إلى العمل, أي 
بكرن سيا لحدوث الارادة فى نفسه للعمل وفعل ما ينبغى, إذن المراد من الأحكام العقليّة 
هى مدركات العقل العملى وآراؤه»." 00 
ْ وسبقه إلى ذلك آية الله العظمى المحقّق الحكيم الشبيخ محمد حسين الغروى الاصفهاني 
-رضوان الله تعالى عليه فى شرحه على كفاية الصو للمحقّق الكبير آية الله المظمى 
الخراساني:. ! ْ 


المسألة الثانية: فى نفى القبح عن أفعاله تعالى 
قالي: «واستغناؤه وعلمه يدلّان على انتفاء القبحع عن أفعاله تعالى» قد يُرهن على أنه 
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تعالى بما أنه واجب الوجود بالذات. واجبٌ في جميع الكمالات والحيثيات اللائقة بذاته 
فهو تعالى تام وفوق التمام؛ بريء عن الحاجة, وأنّ ذاته المقدّسة علّةٌ لما سواه على الترتيب 
الأتقن والنظام الأحسن وجوباً ولزوماً ويمتنع عليه تعالى صدور النظام على غير ذلك 
الوجه, ولكن هذا الوجوب وذلك الامتناع على الوجه الاختيارى فلا ينافيان الاختيارٌ كما 
أن امتناع صدور الظلم عنه تعالى اختياري. فتماميّة ذاته تعالى وبراءته عن الحاجة تدلان 
على انتفاءِ القبح وخلافٍ النظم الأحسن عن أفعاله سبحائه بل تمقتضيان امتناع صدور 
القبيح عنه امتناعاً بالاختيار. وهذا معنى قول المصنّ في في المسألة الثالثة. 


[المسألة الثالثة:] مع قدرته عليه لعموم النسبة ولا ينافي الامتناع اللاحق 

يعني: أنه تعالى قادر على جميع الممكنات كما بين من قبل, والفعل القبيح منها وحيث 
إنّ صدور الممكنات منه تعالى واجبٌ على النظام الأحسن وجوباً بالاختيار. فصدور غير 
الأحسن_ومنه القبيح ‏ يمتنع عليه تعالى امتناعاً بالاختيار فإنّ النظام الأحسن الممكن إذا 
ترجّح ضرورةٌ وجوده بعلمه واختياره. يمتنع عليه تعالى إمجاد غير ذلك النظام بعلمه 
واختياره. فامتناع إيجاد غير الأحسن لاحقٌ, لأجل اختيار الأحسن الواجب الصدور. 

وما ذكرنا يظهر ضعف احتجاج المعتزلة على المطلوب ولا طائل فى تقله. 

وأمّا الأشاعرة فحيث ذهبوا إلى أن الحسن والقبح إِنّما يستفادان من الشرع وليسا 
بعقليّين فيلزم من قولهم هذا أَنّه لا قبيح منه تعالى ولا واجب عليه فلا يتصوّر منه فعل قبيح 
ولا ترك واجب. فهم في هذه المسألة لم يسندوا القبائح إليه تعالى كما عن بعض التسرّاح. 
نعمء في المسألة الخامسة وعموم إرادته تعالى لكل شىء قد ارتكبوا إسناد القبائح 
والخبائث إلى الله تعالى كما سيجيء حكايته مع الردٌ عليهم: 


المسألة الرابعة: فى أنه تعالى يفعل لغرض 
قالنيِ: «ونفئ الغرض يستلزم العبث ولايلزم عوده إليه». 
قال المصئّ فك فى شرح الإشارات: «الغرض هو غاية فعل فاعل بالاختيار فهو أخصّ 
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من الغاية. والقائلون بأنّ البارئ تعالى إِنما يفعل لغرض ذهبوا إلى أنه إِنْما يفعله لغرض يعود 
إلى غيره لا إلى ذاته وذلك لا ينافى كونه غنياً وجواداً. فأشار الشيخ إلى أنّ من يفعل لغرض 
فلابدٌ من أن يكون ذلك الفعل أحسنّ به من تركه؛ لأنَّ الفعل الحسن فى نفسه إن لم يكن 
أحسيَ بالفاعل: لم يمككن أن يضر غرضاً لدد مم أتنم من ذلك أن الملك التق لا غرض له 
مطلقا...». ١‏ 

والحاصل أنّ كلّ غرض عائد إلى استكماله تعالى. فهو ممّا ينافي تماميّته تعالى في ذاته 
وصفاته فأفعال الله تعالى غير معدّلة بالأغراض والغايات غير ذاته فذاته سبحاته هو المبداً 
وهو الغاية. نعم. لايلزم من ذلك نفي الغاية والغرض عن فعله مطلقا؛ فإنّ الواجب تعالى وإن 
لم يكن في فعله غايةٌ غير ذاته. ولا لمّية مصلحيّة من المنافع والمصالح. لكن ذاته ذاتٌ 
لاتحصل منه الأشياء إلا على أتمٌّ ما ينبغى وأبلغ ما يمكن من المنافع والمصالح سواء كاذ- 
ضروريّةٌ كوجود العقل للإنسان أو غير ضروريّة ولكنّها مستحسنةً كإنبات الشعر على 
الحاجبين. , 

وبعبارة أخرى: الفاية يمعنى كون علمه سبحانه ينظام الخير_الذى هو عين ذاته_داعيا 
له إلى إفادة الخير على الوجه الأتمٌ والنظام الأحسن. فكما أنه تعالى هو المبدأ والغاية 
للأشياء بالمعنى المذكور, فكذلك هو غاية بمعنى أن جميع الأشياء طالبة لهُ صائرة إليه وفي 
القرآن الحكيم: (ألا إلى الله تصير الأمور»'. «أنّ إلى ريّك الرجعى».” 

فيجب أن يفسّر قول المصئف: «ونفي الغرض إلى قوله -عوده إليه» على ما ذكرنا 
بشهادة ما نقلنا عنه فى شرح الإشارات, لاا على مدهب المعتزلة. 

نم إن رد احتجاج الأشاعرة «أنّكل فاعل لغرضٍ مستكملٌ بذاك الغرض» بأنَ الغرض 
عائد إلى غيره تعالى -كما عن بعض الشراح ؛ -ليس على ما ينبغى ولا يجوز حمل كلام 
المصنّف على مثل ذلك المعنى كما بِيّنّاه. 


,1 الإشارات سيا جح الدج لمحتن طون اج ص15‎ .١ 
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المسألة الخامسة: فى أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي 

قال#: «وإرادة القبيح قبيحة, وكذا ترك إرادة الحسن قبيح, والأمر بما لا يراد قبيح, 
والتّهي عمًا يراد أيضاً قبيعٌ». 

أقول: تحقيق المقام يقتضى نقل كلام من سيّدنا الأستاذ صالح المتألهين العالامة 
الطباطبائى2# قال فيما علقه د الكافي الشريف فى شرح الحديث ' المروىّ عن 
الكاظ 390 

«للمشيّة والارادة انقسام إلى الارادة التكوينيّة الحقيقيّة والارادة التشريعيّة الاعتباريّة؛ 
فإِنٌ إرادة الإنسان التى تتعلّق بفعل نفسه نسبة حقيقيّة تكوينيّة تؤثّر فى الأعضاء الانبعاث 
إلى الفعل ويجتخيل منواكلتها عن اذ 5 لمائع. وأا الارادة التي تتعلق منّا بفعل 
الغير كما إذا أَمَرْئا بشىء أو نهينا عن شيء فَإِنّها إرادة بحسب الوضع والاعتبار, لا تتعلق 
بفعل الغير تكويناً فنَ إرادة كل شخص إنّما تستعلق بفعل نفسه من طريق الأعضاء 
والعضلات ومن هنا كانت إرادة الفعل أو الترك من الغير لا تؤّر فى الفعل بالايجاد والاعدام, 
بل تتوقف على الإرادة 0 
لاعن اختيار آمره وناهيه. 

إذا عرفت ذلك, علمت أَنْ الإرادتين يمكن أن تختلفا من غير ملازمة كما أن المعتاد يفعل 
قبيح ربّما ينهى نفسه عن الفعل بالتلقين وهو يفعل من جهة إلزام ملكته الرذيلة الراسخة. فهو 
1 الفعل بإرادةٍ تكوينيّة ولا يشاؤه بإرادة تشريعيّة ولا يقع إلا ما تعلّقت به الإرادة 
التكوينية والإرادة التكوينيّة هي التي يسمّيها الإمام الكاظم ني بإرادة حتم؛ والتشريعيّة هي 
التي يسمّيها بإرادة عزم. 

وإرادة لله تعالى التكوينية تتعّق بالشىء من حيث هو موجود ولا موجود إلا وله نسبة 
الإيجاد إليه تعالى بوجوده بنحو يليق بساحة قدسه تعالى. وإرادته التشريعيّة تتعلق بالفمل 
من حيث إنْه حَسَن وصالح غير القبيح الفاسد فإذا تحقّق فعل موجود قبيح. كان منسوبا إليه 


لام سس ع نس سس 0ك 


,161 اللأصول هن الككافي , ج1, ص‎ .١ 
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تعالى من حيث الإرادة التكوينية بوجه ولو لم يُرِدْه لم يوجّد ولم يكن منسوباً إليه تعالى من 
حيث الارادة التشريعيّة إن الله.لا يأمر بالفحشاء. فقول الكاظم 2ة3: من الله نهى دمي عن 
الأكل و شاء ذلك وأمر إبراهيم .42 بِالذَبْح ولم يشأ...»' أراد بالأمر والنهى التشريعيّين منهما 
وبالمشيّة وعدمها التكوينيّين منهما». 

قولهي: «لاموجود إلا وله نسبة الإيجاد إليه بنحو يليق بساحة قدسه تعالى» يعني: أن 
كل فعل فى دار الوجود مع إسقاط جهات النقص فهو فعل الله سبحانه. ويصدقه قوله تعالى: 
«الله خالق كل شى.؟ " وقوله عرّ اسمه: «ذلكم الله ربكم خالق كلّ شىء4" بضميمة قوله 
-سبحانه : «الّذى أحسن كل شىء خلقه». ؛ 

فأفصح عن أنّكلّ ما يطلق عليه الشيئيّة فهو مخلوقٌ له تعالى قد أليسه الله تعالى لباس 
الوجود وأنّ الكل من حيث المخلوقية والموجوديّة حسنٌ منرَّهُ عن الشين والنقص فكل 
شىء بما هو مخلوق لله -عرٌ اسمه حسنٌ فيدور الخلق مع الحسن حيثما دار. 

فقول المصنّف#: «وإرادة القبيح إلى قوله ‏ والنهي عمًا يراد» يعنى: بالارادة والأمر 
والنهى. التشريعيّة منهاء وقد علمت أن لا ملازمة بينها وبين الإرادة التكوينيّة. ولا يقع الفعل 
أو الترك إِلّآ ما تعلقت به الارادة التكوينيّة. فإذا توافقتا يتحقّق الاطاعة والايمان. وإذا 
تخالفتا فلا محيص عن تحقّق الكفر والعصيان. وكلٌ ذلك بتوسيط اختيار العبد. 

وانة أخر ى: الارادة إرادتان -على ما يدل عليه استعمالات الشارع تعالى_: 

إرادة تكوينيّة هى المعبّر عنها به كن في قوله تعالى: (إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون».* 

وإرادةً تشريعيّة مثل قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكسن يسريد 
ليطهركم»” في ذيل آية تشريع الوضوء والفسل والتيّم. فالأولى هي التي يستحيل تخلّف 
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المراد عنها وليس لنا دخل فيها قهرأ أو اختياراً. والثانية هى التى يمكن تخلّف المراد عنها 
وفن المحتفة للعوات لنن دان لها وغل بمقتضاها ولامقاب لسن نيلها ورا ءطورة. 

3 الطاعة هى الااتيان بمقتضى هذه الارادة على سبيل الاختيار و الطصوح. فيقال 

والعصيان يقابل الطاعة, فهو ترك الااتيان بمقتضى هذه الإرادة. فموافقتها المعبّر عنها 
بالطاعة تكون مناطأ للثواب. ومخالفتها المعبّر عنها بالمعصية تكون مناطاً للعقاب. فما 
أصابك من حسنة فمن الله تعالى وتوفيقه. وما أصابك من سيئة وشرّ وشقاء فمن نفسك 
وخذلانها بسوء اختيارك وسيجىء تفصيل ذلك عن قريب. 

وقالت الأشاعرة: إرادة الله تال شاملة لجميع الممكنات. لمأ ثبت من شمول قدرته 
وكونه فاعلاً بالاختيار. فيكون مريداً لها؛ لأنّ الإيجاد بالاختيار يستلزم إرادة الفاعل فهى 
شاملة وزانَ شمول القدرة لجميع الممكنات. ومن جملة الممكنات. الشرٌ والمعصية والكفر. 
فيكون تعالى مريداً لها والعياذ بالله ‏ فاختلط عليهم أمر التشريع بالتكوين, فوقعوا في 
مغالطة فاضحة حتى أسندوا القبائح إلى إرادته تعالى. وشاغبوا فيه. فقالوا: لو أراد الله 
الريمان من الكافر والطاعة من العاصي ‏ وقد صدر الكفر من الكافر والمعصية من العاصي ‏ 
إزم عدم حصول مراد الله تعالى مع حصول مراد الكافر والعاصي. فيكون الله تعالى مغلويا, 


والتالى باطلٌ بالاتفاق. 
هذا. مع قوله عرّوجِلٌ: «والله غالبٌ على أمره»' وقوله: (إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون». 


وأيضاإنّه تعالى إذا علم عدم وقوع شىء. فعلم استحالة وجود ذلك الشيء. وإرادة الأمر 
المحال محال عليه تعالى. للزوم العبنية. واجاب المصئّف:# عن تلك الشبهات وقالي: 
«وبعض الأفعال مستند إلينا-كما سنبيّن ذلك _والمغلوبية غير لازمة. والعلم تابع للمعلوم» 
يعني: أن تخلّف الارادة التشريعية عن المراد لا يلازم مغلوبيّته تعالى في إرادته التكوينيّة 
كما سبق الفرقان بينهما. 


.؟5١:01؟(‎ فسوي.١‎ 


المقصد الثالث / الفصل الثالت: في أقعاله ى /آ؟ 


تم اقول :هن تراس في بيان الامتياز بين الإرادتين: إن كان متعلّق الار ادة أموراً عينيّة, 
فهى إرادة تكوينيّة لا تتخلف عن المراد. وإن كان أموراً وهميّة قانونيّة لاوجود لها إلا فى 
ظرف الاعتبار مثل الأحكام الموضوعة من التكليفيّة والوضعيّة, فهى إرادة تشريعيّة قانونيّة 
لاوجود لها إلا فى حوزة الاعتبار. وأزمّة إيجاد متعلّقات الأحكام والمر ادات بأيدي العباد 
المكلّفين وفي اختيارهم. فإن دانوا لها واعتنقوها عملاً كانوا طائعين. فلهم الشواب. وإن 
أدبر وا واستكبرواء صاروا عاصين. فعليهم العقاب. فالمغالطة من باب اشتراك الاسم. 

قول المصنّفتق: «العلم تابعٌ للمعلوم» إشارة إلى مشاغبة أخرى للأشاعرة وذلك أنهم 
احتجّوا على كون أفعال العباد اضطرارية, بأَنّ لله تعالى عالم فى الأزل بصدور الأفعال عن 
العباد فيمتنع عدم الصدور فيجب الصدور عنهم: طبقا بل تبعاً لعلمه تعالى تبعية المعلول 
للعلّة. وإلا لزم التخلّف. فتكون أعمالهم مخلوقة له تعالى. وهو قوله سبحانه: «الله خالق كل 
و 

والجواب: أنّ العلم -كما سبق في الفصل الخامس من المقصد الثاني من الكتاب_تابعٌ 
للمعلوم؛ حيث إن علمه الأزلي بصدور الأفعال عن العباد قد تعلق بها بما لها من المبادئ 
ومنها الاختيار. 

وبعبارة أخرى: إنّما تعلّق علمه تعالى بالنظام الكوني على الترتيب العلّى والمعلولي. 
ولم يتعلّق بالعلّة في عرض المعلول ولا بالمعلول بلا وسط. حتى يقال: إِنّ العبد القاعل 
مضطرّ فى فعله؛ فإنّه ‏ سبحانه وتعالى -علم في الأزل بصدور الفعل من العبد بماله من 
الأوساط والأسباب. وأَبَى الله تعالى أن يُجر يَ الأمور إلا بأسبابهاء فعلمه تعالى تعلّق بالنظام 
الأحسن على الترتيب المذكور. فليس ولا يكون علمه ع رٌوجِلٌ -علَة لفعل العبد 
بلا وسطية اختياره. فلا ينافي علمه الأزليٌ كون الإنسان فاعلاً مختاراً: «علم ازلي عملت 
عصيان نبود». 

ومعنى كون العلم تابعاً للمعلوم هنا ليس بمعنى التأخّر بل المراد أصالة الموازنة فى 
التطابق نعني به أنّ كل واحد منهما موازن بالآخر والأصل في هذا التطابق هو المعلوم وشأن 
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العلم هو الحكاية من وجه عن المعلوم. ويمكن حمل قوله تعالى على هذا المعنى من تبعيّة 
العلم للمعلوم: «ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم»١‏ ولا ينافي 
الحملٌ المذكور كونٌ علمه تعالى هذا علماً فعليًاً خارجاً عن ذاته المتعالية. فتأمّل؛ فإنه 


دقيق. 


المسألة الساادسة: في استناد أفعالنا !ينا 

قال#: «والضرورة قاضيةٌ باستناد أفعالنا إليناه هذه المسألة وهى مسألة أن أفعال 
العباد الاختياريّة هل هي واقعة بقدرتهم أم هي واقعة بقدرة الله تعالى مع الاتفاق على أنها 
أفعالهم لا أفعاله تعالى؟ _ممًا اختلفت فيه الآراء وتشعّبت فيه المذاهب وتحيّرت فيه 
الأفهام. 

فذهب الشيخ الأشعرى إلى أنْ ليس لقدرتهم تأثير فيها بل الله سبحانه أجرى عادته بأن 
يوجد فى العبد قدرةً واختيارا فإذا لم يكن هناك مانمٌ أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما, 
فيكون فعل العبد مخلوقاًلله تعالى إبداعاً وإحدائاً ومكسوباً للعبد والمراد يكسبه إيناء 
مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثيرٌ أو مدخل فى وجوده سوى كونه 
محلاً له فزعمت هذه الطائفة أنّ حركة العبد الاختيارية و لا اختيار_كح' كة الأشجار عند 
هبوب الرياح, وأنّه على الطاعة والمعصية مجبورٌ وأنهِ غير مُيَسَّر لما خلق له. 

فليس عند القوم في نفس الأمر سببٌ. ولا غاية, ولا حكمة؛ ولاقوة في الأجسام ولا 
طبيعة ولا غريزة» فليس فى الماء قوة التبريد. ولا فى النار قوة التسخين ولا فى الغذاء قوة 
التنمية. ولافي الأدوية قوة الدواء ولا في العين قوة الإبصار وهكذا وهكذا وَأ له تعالى 
لميفعل شيئاً بشيء ولا شيئاً لشيء فليس فى أفعاله باءُ تسبيبٍ ولا لام تعليل وما ورد من 
ذلك فمحمول على باء المصاحبة ولام العاقبة. 

وبالجملة هؤلاء الطائفة الظانُون بالله أسوأ الظنونء قد تَسَبته تعالى إلى أقبح الظلم, 
فقالوا: إنّ أوامره ونواهيّهُ كتكليف العبد أن يرقى فوق السماوات وأنّه تعالى ‏ والعياذ بالله - 
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يعذّب عباده على فعل ما لايقدرون على تركه وعلى ترك مالا يقدرون على فعله. 
وقال قائلهم: 
ألقاه فى اليم مكتوفاً وقال له ياك ياك أن تبتلٌ بالماء 

وفؤلاة ف الخبرية: مسألة الجبر عريقةٌ في الأمم العائشة قبل الاسلام وإليه يشير قوله 
سبحانه: 9سيقول الّذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءونا ولا حرّمنا من شىء».١‏ 

والضّرورة كما قال المصنّف فل _قاضية باستناد أفعالنا إلينا؛ فإنٌ كل أحد يَجِدٌ من نفسه 
التفرقة بين حركتى المختار والمرتعش. والصّاعدٍ باختياره إلى المنارة والساقط منها. ويعلم 
أن الأول منهما مستذدٌ إلى قدرته واختياره فى الإيجاد بخلاف الأخير منهما: فإِنّه لا يستند 
إلى قدرته واختياره فى الايجاد. ١‏ 

وتمّك الأشاعر ة لاثيات مقصدهم بشبهات أشار المصئّف إليها وإلى الجواب عنها. 

منها: أنّ العبد لو كان موجداً لفعله بقدرته واختياره. لتمكّن من فعله وتركه؛ إذ القادر 
مايصح منه الفعل والترك. فخروج الفعل عن حد الاستواء يتوقف على مرجح به يجب 
صدور الفعل ويمتنع التخلّف. فيكون ذلك الفعل اضطرارياً لا اختياريا. فصدور الفمل على 
صبغة الوجوب هو الاضطرار. 

فأجاب عنه المصنّف بقوله: «والوجوب للدّاعى لا ينافي القدرة كالواجب». يعنى: 
استواءَ الفعل والترك بالنسبة إلي القادر قبل تحقّق لدان و تعلق اللارادة الجازمة أخذهنا: 
وأمًا بعده فيجب الطرف الذى تعلّق به الإرادة الجازمة 5 الوجوب لاينافي الاخستيار, 
كما أن صدور الفعل من الواجب تعالى واجب بالقدرة والاختيار. 

ومنها: أنّ العبد لو كان مُوجداً لأفعاله. لكان عالماً بتفاصيلها -ولهذا صم الاستدلال 
بفاعليّة العالم على عالمية الفاعل ‏ ولكن التَالي باطل؛ فإنّ الماشى يقطع مسافة معيّنة من 
غير شعور له بتفاصيل الأجزاء التي بين المبدأ والمنتهى, والمتكلّم يأتى بحروف مخصوصة 
على نظم مخصوص من غير شعور له يالمخارج ولا بالهيئات والأوضاع عند الإتيان بتلك 
الحروف, والكاتب يصوّر الحروف والكلمات بتحريك الأنامل من غير شعور له بالأنامل 
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وأجزائها من العظام والفضاريف والأعصاب والرباطات وغيرها. 

وأجاب المصئف عنه بقوله: «والإيجاد لايستلزم العلم إلا مع اقتران القصد فيكفي 
الاجمالى». يعنى: لا نسلّم أن الايجاد يستلزم العلم؛ فإِنّ الفاعل بالطبع _كالئار ‏ يصدر مئه 
الاحر اق بلا 5 نعم, الايجاد بالاختيار ‏ لكونه مقارناً بالقصد فينا والقصدٌ إلى الشسيء 
مسبوقٌ بالعلم ‏ يستلزم العلم لكنّ العلم الإجمالي كاف فيه. 

وضتها: أن اليد لو كاك معدا لقعلة بالاستقلال _كما زعمت المعتزلة زم اجتماع 
قادِرَيْن على مقدور واحد. والتالى باطل, فالمقدم مثله. 

بيان الملازمة أن الله سبحانه قادر على كلّ مقدور, فعند تنازع قدرتّى الله والعبدٍ فإن وقع 
المرادان أو عُدماء لزم اجتماع النقيضين, وإن وقع أحدهما دون الآخر. ازم الترجيح 
بلا مرجح. 

وأجاب عنه المصنّف على أصل المعتزلة القائلة باستقلال العبد في إيجاد الفعل بقوله: 
«ومع الاجتماع يقع مراده تعالى» يعني: فى الصورة المفروضة يقع مراده تعالى؛ لكون قدرته 
تعالى أقوى؛ إذ المفروض استواؤهما في الاستقلال بالتأثير وهو لاينافي التفاوت بالقوّة 
والشدة. 

هذاء ولكرح الجواب على المذهب الحق غير ذلك كما ستعرف. 

ومنها: أنَّ الفاعل يجب أن يكون مخالفا لفعله فى الجهة التى بها يتعلّق الفعل وهو 
الحدوث. فيجب أن يكون الفاعل للفعل غير مُحْدَثْ مع أَنّ العبد ممحدث. فلا يصلح أن 
يكون فاعلا للفعل الحادث. 

وأجاب عنه المصنّفئ بقوله: «والحدوث اعتباريٌُ» يعنى: أنّ متعلّق الإيجاد هو الأمر 
الحقيقي وهو الوجود دون الأمر الاعتبارى, والحدوث أمر اعتباري كما مر تحقيقه في 
الأمور العامٌة 

ومنها: أن العبد لو كان موجداً لفعله لجاز أن يوجد الجسم أيضاًء لأنّ المصحم لتعلّق 
الاإريجاد هو الإمكان وهو متحقق فى الجسم أيضا. 

وأجاب المصنّف عنه بقوله: «وامتناع الجسم لغيره» يعنى: أن الجسم وإن كان ممكنا 
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بالذات لتعلّق الإيجاد ولكنّه فيما نحن فيه ممتنعٌ بالغير على ما نا وجه الامتناع في مباحث 
العلّة والمعلول. 

ومنها أنه لوكان موجدا لفعله. لجاز أن يوجد مثل ذلك الفعل. ولكنّ التالى باطل. 

ما بهان الملازمة فلأنَ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. ‏ ' 

وأمًا بطلان التالى فلأنًا قاطعون بتعذّر أن نفعل الآنَّ مثل ما فعلناه سابقاً بلا تفاوت وإن 
بذلنا الجهد في ذلك. 

وأجاب عنه المصئّف بقوله: «وتعذّر الممائلة في بعض الأفعال لتعذّر الاحاطة» يعنى: أن 
بعض الأفعال لا يتعذّر فيه المماثلة مئل كثير من الحركات. وما تعذّر فيه الممائلة 5 
لعدم وقوعه تحت القدرة, بل لتعذّر الإحاطة. 

ومنها: أنّ العبد لو كان موجدا لأفعاله. لكان بعض أفعاله خيراً من فعله تعالى؛ فإِنّ 
الايمان فعل العبد, وخَلْقَ الموذيات كالعقارب والحيّات من فمل الله سبحانه ولا ريب في أن 
الايمان خيرُ من فعل الموذيات. ْ 

وأجاب عنه بقوله: «ولا نسبة فى الخيريّة بين قعلنا وفعلهه يعني: أن الخيريّة فى فعله 
تعالى على أساس علمه العنائى بالنظام الأحسن والخير الأتم وأنّ الشرور فى عالم الكون 
والفساد إضافيّة. وأين هذا الخير الأتمّ من خيريّة الايمان؟! ١‏ 

قال في كشن المراد: «أعلم أنّ هذه الشبهة ركيكة جدًاء وإِنْما أوردها المصنف4 هنا 
لأنّ بعض الثنويّة أورد هذه الشبهة على ضرار بن عمرو فأذعن لها والتزم بالجبر لأجلها»! 

ومنها: أنّ الأمّة مجتمعة على وجوب الشكر له تعالى لأجل نعمة الإيمان. فلو كان 
الإيمان من فعل العبد. لم يصمح الشكر لله تعالى؛ إذ لا معنى لشكر الغير لأجل فعل نفسه. 

وأجاب عنه بقوله: «والشكر على مقدّمات الإيمان» يعني: أن شكر العبد لله تعالى على 
مقدّمات الايمان من إعطاء القدرة والتمكين وتوفيقه على تحصيل أسبابه. 

ثم إنّ الأشاعرة تمسّكوا بالدلائل السمعيّة على إثبات مذهب الجبر وأشار المصنّف 
إلى الجواب عنها إجمالاً بقوله: «والسمع متأوّل ومعارض بمثله والترجيح معنا» يعني: 
أنّ السمعيات قد تُوْوَّات في محلّها إلى ما هو المراد منها. مع أنها معارضة بالمثل. 
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والترجيحٌ للمقابل. 

والح أن كل ما تمسّك به الأشعري من الدلائل السمعية للجبر فإِنْما هو يسفيد نفى 
التفويض لا إثبات الجبر كما أنّكل ما تمك به المعتولى من السمع للتفويض فهو يفيد نفى 
الجبر لا إثبات التفويض. وكلتا الطائفتين قد ضلّت عن سواء البيل وقد عرفت مغال 
الجبرية. 

وأمّا المعتزلة القائلة بالتفويض فقالوا: إن الله عروجِلٌ أوجد العباد وأقدرهم على 
الأفعال وفوّض إليهم الاختيار. فهم مستقلُون بالإيجاد على وفق مشيّتهم وإرادتهم بحيث 
ليس للحقّ جل شأنه تأثيرٌ فيها. وإِنّما شأنه تعالى إيجاد المبادئ فقط ونسبته تسعالى إلى 
العالم نسبته البنّاء إلى البناء فكما أن وجود البنّاء وعدمه بعد إيجاد البناء بالنسبة إليه على 
السواء. وكذلك وجود البارئ و عدمه ‏ والعياذ باللّه ‏ بالنسبة إلى العالم بعد الإيجاد على 
السواء تعالى عمًا يقولون علوًاً كبيراً. فالقائل بالتفويض يرى أَنّه تعالى منعزل عن التأثير 
كما أن القائل بالجبر يرى أنّ الخلق منعزلٌ عن التأثير. 

وأمّا ضلال الجبريّة فمضافا إلى ما أشار إليه المصئّف. أنهم نرّلوا الواجب تعالى عن علو 
مقام وجوبه إلى حضيض جهة الامكان واستناد الأفعال المتصرّمة والمتغيّرة إليه تعالى على 
نحو المباشرة وبلا وسط. ولازمه التصرّم والتغيّر فى ذاته وصفاته. 

تقاف ا رق لو سداد تدز ا اكه لسبقانه بالمباشرة ومن غير وسط. يلزممنه 
التغيّر فى ذاته وصفاته. فصدور المتغيّرات عنه تعالى بالمباشرة مستلزم لكونه حادثا 
كرون يك هذاكلت: 

وما ضلال المفوّضة, فلأنٌ استقلال موجود في الإيجاد إِنّما يُعقل إذا سَدَ جميعٌ الأعدام 
الممكنة على المعلول وإلآ لم يكن مستقلاً في إيجاده فإذا توقف وجود المعلول على سد 
ألف أعدام ممكنة فسَدَّها إل واحداً منها. 2 علّة تامّة ومن الأعدام الممكنة على 
المعلول عدمه بعدم فاعله وليس فى مُنْةَ' أيّ فاعل من الفواعل الإمكانية سد هذا العدم. 
وإلا انقلب الممكن بالذات إلى الواجب بالذات. فالمستقلٌ في الإيجاد لابدَ وأن يكون 


0ك 
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مستقلاً في الوجود ومعنى استقلال موجودٍ ممكن فى الإيجاد هو انقلابه إلى الوجوب 
بالذات,. فلا يعقل تفويض الاإيجاد والفعل إلى موجود ممكن. 

فبعد ما علم بطلان التفويض والجبر. اتضح المذهب الحق «وهو الأمر بين الأمسرين 
والمنزلة بين المنزلتين» وهو كون الموجودات الإمكانيّة مؤثراتٍ لكن لا بالاستقلال وأنه 
ليس في الوجود فاعلٌ بالاستقلال سوى الله عزّوجلٌ وسائر الموجودات كما أنها فى أصل 
15 غير مستقلّة بل روابطٌ محضةً. كذلك فى الصفات والآثار روابطً محضةٌ تمع كون 
أفعالها وآثارها منسوية إليها فهي بعينها أفعال لله شبعائ وهدا عنن النقزلة رين المتر لين 
والأمر بين الأمرين. ويشهد له قوله تعالى: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى»' حيث أثبت 
الرمي من حيثٌ نفاه فقال: ما رميت إذ رميت. فإنّ الرمي كونه مته لم يكن يقوّته واستقلاله بل 
بقو ةلله وحوله. ْ 

اعلم: أنّ التأمَّل فى المقال المنقول من الشيخ أبى الحسن الأشعرى يعطى أَنّه لم يكن 
متثيتاً في القول بالجبر, بل كان في حيرة. فِإنّه اخترع مسلكاً سمّاه «الكَمْبّ» قال 
السّيد الشارح للمواقف في ذيل قول الماتن: «في أنّ أفعال العباد الاختياريّة واقعة بقدرة 
لله تعالى وحدها»: 

«وليس لقدرتهم تأثير فيها بل الله سبحانه أجرى عادته بأنّه يوجد فى العبد قدرة 
واختياراً فإذا لم يكن هناك مانع, أوجد فيه فعله المقدور مقارناً لهماء فيكون فعل العبد 
مخلوقاًللّه إبداعاً وإحداثاً ومكسوباً للعبد. والمراد بكسبه إيّاه. مقارنته لقدرته وإرادته من 
غير أن يكون هناك منه تأثيرُ أو مدخل فى وجوده سوى كونه محلا له. وهذا مذهب الشيخ 
أ الحسن الأشعري»." 

والظاهر أنّ التّظر فى أدلّة الطرفين أورث الحيرة للشيخ الأشعري فأراد أن يسلك مسلكاً 

وسطاً فاخترع مسلك «الكسب» فهذا ثوب جديد للجبر. فكساه بلك الثوب زعماً منه أنه 
تخلّص بذلك عن بشاعة القول بالجبر ساكتا عن بيان خالق هذا الذي سماه كسبا. فتأمّل. 
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المسألة السابعة: في المتولد 

قالتْي: «وحسن المدح والدّمٌ على المتولّد. يقتضى العلم بإضافته إلينا». 

اعلم: أن مسألة خلق الأفعال على رأي الطائفة المعتزلة قد استوجبت مسألة التولد. فإنهم 
نا رأوا أن فى الأفعال ترئّباً بمعنى أن بعضامنها مترئّب فى الصدور على بعضٍ آخَرٌ. قالوا 
بالتوليد وهو أن و 0 
أوجبت لفاعلها الثانية. فقسّموا اللأفعال إلى قسمين: أحدهما: الفعل الصادر بالمباشرة 
بلاواسطة بينه وبين الفاعل. ثانيهما الفعل الصادر بتوسيط الفعل الأوّل. فسمّوا الفعلٌ الأوّل 
الفعل المباشري. والفعل الثانى المتولَدَ أو الفعل التوليدي أو التسبيبي, فحركة اليد في المثال 
المذكور هو الفعل المباشري, وحركة المقتاح هو المتولّد أو القعل التوليدي أو التسبيبي. فعند 
ذلك نشأ السؤال: ما شأن الأفعال التوليديّة؟ أهى مثل الأفعال المباشريّة من فعل العبد؟ 

مثلاً: إذا رمى إلى إنسانٍ سهماًء فأصابه. فقتل المرميٌ فما الرأي في القتل؟ أهو من فعل 
الرامي؟ وهكذا إذا ضرب وجه إنسان فلاضك فى أن الضرب من فعله. ولكن ما الرأى في 
احمرار وجه المضروب والألم الذي يحسّة هل هما المتولدان من الضرب؟ أوهما كذلك من 
خلقه وفعله؟ فوقع الخلاف بينهم فى الجواب: 

فقال جماعة من المعتزلة وعلى رأسهم بشرٌ بن المعتمر -:كلّ ما تولّد من فعلناء مخلوق 
لناء وقال طائفة منهم بالتفصيل على ما هو مذكور فى محلّه. وليس فى نقله كثية جسدوى, 
فمن أراد التبسّط في البحث. فليراجع إلى مظانّه. ١ ١‏ 

والمصئّ فيل استدلٌ على كون ما تولّد من فعلنا مخلوقاً لنا بحسن المدح والذمٌ على 
المتولّد, فيعلم من ذلك أنه مستند إليناكما يأتي بيانه. 

ولَيُعلم: أن هذه المسألة وإن حدثت في علم الكلام, ولكن تفرّع منها فرعٌ فى علم 
صولالفقه في مبحث مقدّمة الواجب. دفر آخَرٌ في مباحث الضمان من علم الفقه. 

وأمًا نقشها في أصول الفقه فإنَالأصولتين حينما قستموا مقدمة الواجب إلى أقسام منها 
السبب والشرط والمعدّ وعدم المانع. فقالوا: هل يجوز أن يؤمر المكلّف بالمسبّب(المتولّد) 


ا 
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أو لايجوز يل الواجب تعلّق الأمر بالسبب؟ 

فذهب طائفةٌ إلى عدم جواز الأمر والطلب بالمسيّب والمتولّد زعماً منهم أنّه غير مقدور 
للمكلّف مضافا إلى أَنّهِ يجب أن يكون المكلّف يه فعلاً من أفعال المكّف. والمسّب 
والمتولّد كحركة المفتاح ليس من فعله. وهو كماترى؛ فإِنّ الشرط المعتبر فى التكليف هو 
القدرة سواء كانت بالمباشرة أو بالواسطة. 

وأمًا نقشها فى الفقه فى مباحث الضمان من كتاب القصاص والديات والغصب وتزاحم 
الحقوق وغيرها فكالنار على المنار. فيتبيّن من ذلك أنّ مسألة التوليد لم تكن مسألة كلاميّة 
محضة بل لها النقش في المسؤولية فى الأصول والفقه تكليفاً ووضعاً. 

وفرّق بعض الأعاظم ' ممّن قارينا عصره بين العناوين التوليديّة وبين المسيّبات 
التوليديّة فقال#ة تبياناً لدعواه: إن كان لكلّ من العلّة والمعلول وجود يخصّه مثل طلوع 
الشمس ووجود النهار المسبّب من طلوع الشمس فهو المسبب التوليدي. وإن لم يكن كذلك 
بل كان هناك وجود واحد معئون بعنوانين كالالقاء والإحراق فهو من العناوين التوليدية 
والأسباب التي جعلوها موجبةٌ للضمان فى مقابل المباشرة. كلها ترجع إلى المسيّبات 
التوليدية, فتأمّل. 

وكيف كان فقد استدلّ المصئّفئييٌ بأنّ العقلاء يستحسنون المدح والذمٌ في الأفعال 
التوليديّة والمسيّبات. ويحكمون باستحقاق الثواب والعقاب عليهاء وذلك يقتضى العلم 
بكونها من فعل العبد ومخلوقة له قد تعلّق بها قدرته وإنكان بتوسيط الأسباب. فإِنَ الإنسان 
مكلف بالأسباب لحصول المسيّبات. كالتكليف بيناءٍ المعاقل والحصون لدفع العدوٌّ 
كما قال تعالى: «وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة4' فإنّ ذلك ينتج إرهاب أعداء الله وصدٌ 
إغارتهم فتلك الأسباب مأمور بها للوصلة إلى المسبّبات. فلولا ارتباط الأسباب 
بالمسبّباتٍ ومقدوريّتها بها. لما كلّفنا بها ولماكان هناك مجالٌ لاستحسان العقلاء المدح 
والذمَ لأجلها. 
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قالت الأشاعرة: المتولّد غير مقدور لنا؛ فإنَّ سببه وهو الفعل الذي يترئّب المتولّد 
والمسبّب عليه -إذا وجد. يجب المتولّد والمسبّب والواجب غير مقدور, فلا يكون ممكناً 
حتى يكون متعلقاً للقدرة. 

فأجاب المصنّف4 عنه بقوله: «والوجوب باختيار السبب وجوب لاحق» لا ينافى 
الامكان الذّاتى فلا ينافى المقدوريّة وقد سبق فى المسألة النانية من هذا الفصل أنّ 
الوجوب والامتناع بالاختيار لا ينافيان الاختيار والامكان فتنته. 

ثم اعترض على هذا الاستدلال بأنّ استحسان المدح والذمٌ لايدلٌ على إضافة المتولّد 
وانتسابه إلينا وذلك لصحة استحسان الذمٌ على المتولّد وإن علمنا انتسابه إلى غيرنا فإنّا نذمٌ 
على إلقاء الصبئ فى الثّارإذا احترق بها مع أنَا نعلم أن المحرق غير الملقي. 

قات المصتّف فك بقوله: «والذمٌ فى إلقاء الصبيّ عليه لا على الإحراق» يعني: أنّ الذمٌ 
على الالقاء المترئّب عليه الاحراق لا على نفس الالقاء المجرّد عن الاحراق والهلاك. 


المسألة الثامنة: فى القضاء والقدر 

قالي: «والقضاء والقدر. إن أريد بهما خلق الفعل, لزم السحال. أو الإلزام صصح فسي 
الواجب خاضّة, أو الاعلام صح مطلقاً وقد بيّنه أميرالمؤمنين:2ة فى حديث الأصبغ». 

ظاهر السياق أنهي فى مقام إبطال ما تمسّك به الأشاعرة لاثبات الجبر فى الأفعال وهو 
أن الإجماع والكتاب و السنّة متوافقة على أنّ الحوادث كلَّها -ومنها أفعال العباد_بقضاء من 
الله تعالى وقدّره وعليه فلا يمكن الفرار عمّا وقع بقضائه وقدره فهذا هو معنى سلب الاختيار 
عن العبد. والمعنى الواضح للجبر. 

وأبطل المصنَف له هذه المزعمة بأنّ للقضاء والقدر معانى يُحمل ما ورد منها في الآيات 
والأخبار على ما يوافق الحجج القطعيّة التي سبقت على بطلان الجبر ومن صحيح معانيهما 
هو الإعلام بأنْه تعالى كتب جميع الحوادث ومنها أعمال العباد فى الكتاب المبين وفى 
اللوح المحفوظ وذلك لا يقتضى الجبر كما بيّنه أميرالمؤمنين 320 في حديث الأصبغ وهو 
كما رواه فى العيون: 
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«لمّا انصرف أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب 380 من صِفين قام إليه شيخ ممّن شهد 
م فقال: يا لقا اسونامنا” 0 هذا أبقضاء من لله د 
وقدره. 

فقال الشيخ: عندالله أحتسب عنائى يا أميرالمؤمنين! فقال: مهلاً يا شيخ! لعلّك نظن 
قضاءاً حتماً وقدراً لازماً. لوكان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهى والزجر. ولسقط 
معنى الوعد والوعيد ولم تكن على مُسيءٍ لائمة ولا لمحسن محمدة. ولكان المحسن أولى 
باللائمة من المذنب والمذنب أولى بالاحسان من المحسن, تلك مقالة عبدة الأوثان 
وخصماء الرحمن وقدرية هذه امد ومجوسها. ياشيخ! إن الله كلف تخييراً. ونهى تحذيراً. 
وأعطى على القليل كثيرا. ولم يُعصّ مغلوباء ولم يُطَع مكروها...».١‏ 

وقد أفصح سيّدنا الأستاذ. صالح المتألهين, العلامة الطباطبائ يي عن مراد الإمام !4 
فى هذا الحديث فى : تفسير الميزان بقوله: «إِنّ الذي ألزم المجبّرة أنْ قالوا بما قالوا هو البحث 
فى القضاء والقدر واستنتاج الحتم واللزوم فيهما وهذا البحث صحيمح وكذلك النتيجة أيضاً 
نتيجة صحيحة غير أنهم أخطأوا فى تطبيقها واشتبه عليهم أمر الحقائق والاعستباريات 
واختلط عليهم الوجوب والإمكان. 

توضيح ذلك أنّ القضاء والقدر ‏ على تقدير ثيوتهما ‏ ينتجان أن الأشياء في نظام 
الإيجاد والخلقة على صفة الوجوب واللزوم. فكل موجود من الموجودات وكل حال من 
أحوال الموجود مقدّرة محدودة عند الله سبحانه. معين له جميع ما هو معه من الوجود 
وأطواره وأحواله لا يتخلف عنه ولا يختلف. ومن الواضح أن الضرورة والوجوب من شؤون 
اس ا 0 صار متٌصفاً بصفة الوجوب وإذا قيس 
سريان العلّة التامّة والمعلوليّة فى العالم بتمامه وجميعه وذلك لا ينافى سريان حكم القوّة 
والإمكان في العالم من جهة أخرى وبنظر آخَرّء قالفعل الاختياري الصادر عن الإنسان 
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بإرادته إذا فرض منسوباً إلى جميع ما يحتاج إليه فى وجوده من علم وإرادة وأدوات 
صحيحة ومادَة يتعلّق بها الفعل وسائر الشرائط الزمائية والمكانية كان ضروريّ الوجود. 
وهو الذي تعلّقت به الإرادة الإلهيّة الأزليّة, لكن كون الفعل ضروريّاً بالقياس إلى جميع 
أجزاء علّته التامّة ومن جهتها. لايوجب كونه ضروريًا إذا قيس إلى بعض أجزاء علّته التامّة, 
كما إذا قيس الفعل إلى الفاعل دون بقيّة أجزاء علّته التامّة فإنّه لا يتجاوز حدٌ الامكان, 
ولا يبلغ ألبتّة حدٌّ الوجوب فلا معنى لما زعموه أن عموم القضاء وتعلّق الإرادة الإلهسيّة 
بالفعل يوجب زوال القدرة وارتفاع الاختيار. بل الارادة الالهيّة إنما تعلقت بالفعل بجميع 
شؤونه وخصوصياته الوجوديّة ومنها الارتباط بعلله وشرائط وجوده. 

وبعبارة أخر ى تعلّقت الارادة الالهيّة بالفعل الصادر من زيد _مثلاً لا مطلقاً بل من 
حيث إِنّه فعل اختياريّ صادر من فاعل كذا في زمان كذا ومكان كذا فإذن تأثير الارادة 
الألهية فى الفعل يوجب كون الفعل اختيارياً. ولا تخلّف متعلّق الإرادة الالّهية عنها فإذن 
تأثير الإرادة الإلهيّة فى صيرورة الفعل ضروريّاً يوجب كون الفعل اختيارياً أي كون الفعل 
فروريا بالحبة إن الارادة الالهيّة. ممكناً بالنسبة إلى الارادة الانسانية الفاعليّة فالارادة 
في طول الإرادة وليست في عرضها حتى نتزاحما ويلزم من تأثير الإرادة الإلسهية بطلان 
تأثير الارادة الانسانية. فظهر أنّ ملاك خطأ المجبرة فيما أخطأوا فيه عدم تمييزهم كيفيّة 
تعلق الإرادة الالهيّة بالفعلء وعدمٌ فرقهم بين الإرادتين الطوليّتين وبين الإرادتين 
العرضيّتين. وحكمهم ببطلان تأثير إرادة العبد فى الفعل لتعلق إرادة الله تعالى به».١‏ 

قولهني: «فانبساط القدر والقضاء في العالم هو سريان العلّية التامة والمعلوليّة بتعامه 
وجميعه» هو الذى برهن عليه المصتف يل فى شرح الإشارات بقوله: 

«لمَا كان جميع صور الموجودات الكلّية والجزئية التي لا نهاية لها. حاصلة من حيث 
هي معقولة فى العالم العقلى بإبداع الأوّل الواجب إيّاها كان إيجاد ما يتعلّق منها بالمادّة فى 
المادّة على سبيل الإبداع ممتنعا؛ إذهي غير متأنيّة ني لقبول صورتين معاً فضلاً عن تلك الكثرة 
وكان الجود الإلهي مقتتضياً لتكميل المادة بإبداع تلك الصور فيها وإخراج ما فيها بالقوّة من 
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قبول تلك الصور إلى الفعل فدبّر بلطيف حكمته زماناً غير منقطع في الطرفين يخرج فيه تلك 
الأمور من القوّة إلى الفعل واحداً بعد واحد فتصير الصور في جميع ذلك الزمان موجودة فى 
موادهاء والمادّة كاملة بها. 

وإذا تقرّر ذلك. فاعلم: أن القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات فى العالم العقليّ 
مجتمعة ة ومجملة على سبيل الابداع. والقدرٌ عبارة عن وجودها في مواتها الخارجيّة بعد 
حصول شرائطها مفصلَةٌ واحدً بعد واحد كما جاء في التنزيل في قوله عرّمن قائل: (وإن من 
شىء إلا عندنا خزائنه وما نتزّله إلّا بقدر معلوم». ١‏ 

والجواهر العقليّة وما معها موجودة في القضاء والقدرمرة واحدة باعتيارين, 
والجسمانيّة وما معها موجودة فبهما مرّتين وهناك يظهر معنى قول الشيخ: "إن كلّ شيء 
يوجده الأوّل بوسط أو بغير وسط يتأدَّى قدره الذي هو تفصيل قضائه الأوّل إلى ذلك الشىء 
بعينه تأدّياً على سبيل الوجوب“." | 

قولهلة: «والجواهر العقلية...» قال فى القبسات تفسيراً لهذه العبارة: 

ووالضي افر الأمرك وماامتها تن سات عاتضقية الباز الع لامج ماف وقط راقن سن 
الدهر بالًبد لا بالزمان, يتعلّق بها القضاء العلميَ بحسب وجودها فى علمه سبحانه. وتسيب 
علمه وعنايته لابداعها وصنعها وإخراجها من الليسيّة المطلقة الذاتيّة إلى فعليّة الأيس 
والتقرّر ومن كتم العدم الصريح إلى الوجود فى متن الدهر. والقضاء العينى بحسب اعتبار 
صدورها عن البارئ الفاطر وخروجها من الليس المطلق إلى الأيس بالفعل. وعن العدم 
الصريح إلى الوجود فى الدهر من تلقائه سبحانه. في ضمن نظام كل الوجود الجملى المتّسق 
الوحدانى جملةً. والقدر العينىَ بحسب اعتبار صدورها ووجودها عن بارئها فى الدهر, من 
حيث خصوصيات هوياتها على التفصيل, لا من حيث اعتبارها في ضمن نظام الكل الواحد 
بالانّساق جملة. فهذا معنى وجود الجواهر العقليّة وما معها فى القضاء والقدر مرّةٌ واحدة 
باعتبارين. 
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فأمًا الكيانات الزمائيّة من الجسمانيات الهيولانيّة وما معها فإذ لها وجود فى الدهر 
ووجود فى الرّمان ووجود في ضمن نظام الكل الواحد بالاتّساق جملة إلى قوله - 
فلا محالة تتكثر بحسب ذلك مراتب القضاء والقدر». ١‏ 


المسألة التاسعة: في الهدى والضلالة 

قاليِي: «والاضلال إشارة إلى خلاف الحق وفعل الضلالة والاهلاك, والهدى مقابل له 
والأوّلان منفيّان عن الله تعالى». 

أقول: تفسير الإضلال والهداية حسب ما يقتضيه الجو السياسيّ في عصر المصنّف#/ هو 
الذي ذكره ولكنّ الحقيقة أوسعٌ من ذلك. 

فليعلم: أنّ المبرهن في محلّه أن الواجب تعالى جامع لكل كمال وجوديّ ومنرّه عسن 
أيّ شين وبطلان. ومتعال عن كلّ نقص وشرٌ. وشهدت بذلك أسماوه الحسنى منها: القدّوس 
السلام المتكبّر المتعال ففى كل واحد منها دلالة على تقدّسه نبارك وتعالى عن كلّ ما لايليق 
بجلاله سبحانه وتعالى. ْ 

ومع ذلك فقد أسند إليه سبحانه في القرآن الكريم عناوينٌ أفعال كثيرة ريما لا تطيب 
نفس المؤمن البسيط من إسناد تلك العناوين إليه تعالت أسماؤه وذلك مثل الختم والطمبع 
والغشاوة والرين والإضلال والإزاغة والاغفال والمكر والكيد والخداع إلى غيرها 
مما تجده فى كتاب الله تعالى والأحاديث المرويّة عن رسو لاله وعترته الطاهرين 
صلو ات الله عليه وعليهم. 

وتلك العناوين كماترى تنبو ' نفس المؤمن البسيط عن إسنادها إلى الله عرّوجِلٌء فإنْه 
يمتلئ غضباً إذا استمع إلى أحد يقول: «إنَّ لله ماكر ومضلٌ وكائد مثلاً» وربما ينطلق أن يببطش 
بمثل هذا القائل حيث يحمل قوله على سوءٍ الأدب بالنسبة إلى الله المولى سبحانه. وللقوم 
في توجيه إسناد أمثال هذه الأفاعيل إلى الله تعالى أقوالٌ كثيرة وآراء غير وجيهة. 

فزعمت الجبريّة أن إسناد تلك العناوين إليه تعالى على سبيل الحقيقة وهذا محضٌ عدلٍ 


١‏ مير دأماد . القنات . ص 17١‏ ؟1717, 
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منه سبحانه؛ لأنّ المراد من العدل ما يمكن فعله بالعبد على مزعمهم والظلم هو ما يمتنع 
بالذّات وؤلا يُسأل عمّا يفعل وهم يُسألون»١."‏ 

وقال طائفة من المفوّضة: إن مال الآيات المشتملة على تلك العناوين المسندة إليه 
تعالى إلى أَنّ القوم لما أعرضوا عن الاهتداء بمابعث به الرسل _صلوات الله عليهم وتمادَوا 
في غَيّهم فصار ذلك كالطبيعة الثانية والسجيّة المضروبة عليهم فصار نفس ما اكتسبوا ريّناً 
على قلوبهم وإضلالاً وسدَا بين أيديهم وهذا محضٌ عدل منه سبحانه وليس فيه جورٌ وظلم؛ 
لأنّ العبد هو الذي ختم على قلبه مستقلاً على مزعمة النفويض في الحقيقة, والشيطان 
أيضاً فعل ذلك ولمًا كان الله تعالى هو الذي خلق العبد والشسيطان وأقدرهما على ذلك 
وفوّض إليهما الأفعال. نسب الفعل إليه تعالى؛ لإقداره. وإلى الشيطان؛ لوسوسته في صدر 
العبد. وإلى العيد؛ لأنّه فاعل الفعل حقيقة, ويكون الإسناد إلى الأولَين مجاز امن باب «كأنّ» 
لا «أن». 

والحاصل أنّ هناك ثلاثة إسنادات: 

أحدها: الاسناد إلى الله عرّوجِلٌ؛ لاقدار العيد على الفعل. 

وثانيها: الاسناد إلى الشيطان؛ للوسوسة والدعوة إلى العصيان. وهذان الاسنادان على 
سبيل المجاز. 

وثالثها: الاسناد إلى العيد؛ لأنه الفاعل حقيقة, فيكون الاسناد إليه على سبيل الحقيقة. 

وقال طائفة من المفوّضة: بِأنّ ذلك خلق الله تعالى وفعله. ولكنّه عقوبة على كفرهم 
وإعراضهم فإنه سبحانه يعاقب على الضلال المقدور بإضلالٍ بعده. ويثيب على الهدى 
بهدى بعده؛ قال تعالى: «والذين اهتدوا زادهم هدىئ واتاهم تقواهم» " وقال عز من قائل: إفى 
قلوبهم مرضٌ فزادهم الله مرضا»* وقال: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم»* وقال: إثم اننصرفوا 
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صرف لله قلوبهم» ' وما إلى ذلك من الآآيات التي تصرّح بأنّ تلك الأفعال من الله عقوية 
ونكالٌ عليهم فإسنادها إلى الله على سبيل الحقيقة؟ إلى غير ذلك من الآراء والأقسوال فى 
كتب الكلام ولا سيّما فى كتاب شفاء العليل لابن القيّم الجوزية. ْ 

وقد تبيّن فى المسألة السادسة بطلان كلا القولين. وعرفت أن الطريق الأقوم هو الأمر 
بين الأمرين على ما هو يهدي إليه البرهان من ربط الممكن بالقيّوم المتعالى, وأَنّه عين الربط 
ويصدّقه القران: «الله نور السموات والأرض»" فليس انعزال الممكن عنه سبحانه بمعقول. 
وإنّما البينونة بينونة صفةٍ لا بينونة عزلة وليس في الوجود شأن إلا وهو شأنه ولا فعل إلا 
وهو فعله لا بمعنى أن فعل زيد_مثلاً ليس بصادر عن زيد باختياره بل بمعنى أن فعل زيد 
مع أنه فعله باختياره حقيقة فهو فعل الله تعالى حقيقةٌ فلا حول ولا قوّة إلا بالله فكلّ حول 
شعاعٌ حوله غيرٌ منعزل عن حوله. وكل قوّة عين الربط بقوّته. فهو سبحانه دنا في علوّه إلى 
منازل الأشياءٍ وهذا هو المعنىّ من قولهم يكك: «لاجبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين»؟ 
إذ ليس المراد أن فعل العبد مركّب من الجبر والتفويض؛ فإِنٌكلاً منهما بانفراده إلحادٌ وضلال 
كما عرفت, ولا أنّه خَلْوٌ منهماء ولا أنّه اختيار من حيئيّة واضطرارٌ من حينيّة أخرى بل 
المراد أنه مختار من حيث إنّه مجيور ومجبور من حيث إنَّه مختار بلا تكثّر حيثية وتعدّد 
جهة كما بيّنه العرفاء الشامخون. 

فقد استبان ممًا مرٌ أن إسناد الإضلال والختم ونحوهما إلى الله تعالى على وجه الحقيقة 
مع التجريد عمًا لا يليق بجلاله. ولا يتوهم من التجريد لزومٌ المجازيّة؛ فإنّ الألفاظ على ما 
حمق في محله وضعت للمستيات باعتبار الأغراض والغايات. فيكون الفرض المطلوب 
في صدق اللفظ الموضوع على الموضوع له حيثيّة تقييديّة. وأمَا الخصوصيّات الخارجة 
عن الغرض فلا دخل لها فى جوهر المعنى الموضوع له. 

قمعنى الضلال ‏ مثلاً -هو العدول عن المنهج المستقيم, والإضلال هو العدول بإنسان 
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-مثلاً-عن ذلك المنهج وإضلال الله إيّاه عبارة عن أَنّه خلقه بحيث ينفعل من أيّ مؤثّر فإذا 
فعل فعلاً أو تكلّم بقول. انعكس منه أثر فى نفسه فإذا تكرّرت منه السيئات وأحاطت به 
خطيئتُها فقد ضلّ المنهجّ السَويّ وأضلّه الله فيكون قلبه مختوماً ومطبوعا؛ فإنّ الختم على 
شىء هو تغطيته بوضع الخاتم عليه. وهو معنى الطبع أيضا إلا أنَّ فيه معنى صيرورة الغطاء 
لازم لا يفارق فإذا استحكمت الملكة الرديئة وضارت صورةً جوهرية للنفس فعندَئذٍ 

. 9 
تحقق الختم والطبع والغشاوة والرين وما إلى ذلك من العناوين كل بحسب ماله من الغرض 
الداعى إلى وضعه. فتأمّل جيّداً. 


المسألة العاشرة: في أنه تعالى لا يعذّب الأطفال 

قالي: «وتعذيب غير المكلّف قبيح وكلام نوحلظة مسجاز, والخدمة ليست عقوبة 
والتبعيّة فى بعض الأحكام جائزة». 

أقول: لسيّدنا الأستاذ الامام الراح لتم كلام هو القول الفصل فى المسألة فيناسب المقامٌ 
0 . 

قال: «إنّه لا إشكال في أنّ موضوع حكم العقلاء كافةٌ من أيّ ملّة ونحلة فى صحة العقوبة 
هو المخالفة الاختيارية للقوانين شر عيّة كانت أوسياسيّة أو مدنيّة من أر بان السساييات بعد 
صحة التكليف بحصول مقدماته وشرائطه من العقل والتميز بين الحسن والقبح ووصول 
التكليف إلى المكلف, فالعقل المميّز بين الإنسان والحيوان شرّفه بالتكليف وبه يُعاقبِ 
ويثئاب؛ لأنّه يحكم بالعقل بوجوب طاعة مولى الموالي وقبح مخالفته وبه يعرف المولى 
وحقّه ودارٌ الثواب والعقاب, فإذا خالقه ياختياره وإرادته من غير اضطرار وإلجاء. يَحَكُم 
عقله وعقل كافة العقلاء بصحّة عقوبته كما أنّ الأمر كذلك في القوانين الجارية فى الممالك 
المتمدّنة والملاك فى صحّة العقوبة المخالفة الاختيارية للقوانين...». ١ ١‏ 

فآن اتدل تناه نبيد أن أركاة موشوع تك التقلاء رشيخة المقؤية: متك فده 
صحّتها. وهذا حكم بديهئٌّ لا يقبل الارتياب عند العقلاء قديماً وحديثا. فالذى ألجأ بعضّ 


.١1١ رسالا طلب واراده با ترجمه وشرح سيد احمد فهرى . ص‎ .١ 
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أعلام المتكلّمين إلى البحث عن تعذيب غير المكلف ما ذهب إليه الحشويّة من المعتزلة 
والأزارقة من الخوارج من جواز التعذيب. 
قال فى الملل والنحل: «ويدّع الأزارقة ثمانية -إلى أن قال -: الخامسة حكمه -أى 
حكم نافع بن الأزرق رئيس هذه الفرقة -بأنَ أطفال المشركين فى النار مع آبائهم...».١‏ 
قال في كشف المراد فى شرح عبارة المصنف قيه: اذقن يعطق الحشوية إلى أن اله 
تعالى يعذب أطفال المشركين؛ ويلزم الأشاعرة تجويرٌه. والعدلية كافةٌ على منعه “احتجّوا 


بوحجوه: 
الأوّل: قول نوح طة: هولا يلدوا إلا فاجرأكقارا».' 
والجراب: أنه مجاذ. 


الثانى: أنَا نستخدمه لأجل كفر أبيه فقد فعلنا فيه ألما وعقوية. 

رالعرات: أن الخدمة ليست عقوبة. 

الثالث: حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن ومنع التوارث والصلاة عليه ومئع التزويج. 

والجواب: أنّ المُْكر عقايّه لأجل جُرم أبيه وليس بمنكر أن يتبع حكم أبيه في بعض 
الأشياء...»." 

قال في البحار: «قال النوّوي فى شرح صحيح المسلم: اختلف العلماء فيمن مات من 
أطفال المشركين: فمنهم من قال: هم تبع لآبائهم في الثّار. ومنهم من يتوقف فيهم. والثالث: 
-وهو الصحيح الذى ذهب اليه المحققون نهم من أهل الجنّة. واستدلُوا بأشياء...». ؛ 

وقالءل بعد نقل أخبار: «ثمٌ اعلم: أنّه لا خلاف بين أصحابنا فى أنّ أطفال المؤمنين 
يدخلون الجنة. وذهب المتكلّمون ما إلى أن أطفال الكقّار لايدخلون الار. فهم إِمَا 
يدخلون الجنّة أو يسكنون الأعراف. 

وذهب أكثر المحدّئين ما إلى ما دلّت عليه الأخبار الصحيحة من تكليفهم فى القيامة 
١‏ الملل والنححل , ج١1‏ ص؟77١.‏ 
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بدخول النّار المؤجّجة لهم».' وذكركة تلك الأخبار الصحيحة قبل ذلك البحث. فراجع." 


المسألة الحادية عسرة: في حسن التكليف وبيان داهيّته ووجه حسنه وجملة من أحكامه 

قالؤ: «والتكليف حَسَن؛ لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه» 

أقول: التكليف كما في مجمع البحرين هو الأمر بما يشقّ عليك.' وفي عرف 
المتكلّمين: يَعْتُ مَن تجب طاعته على ما فيه مشقّة ابتداء بشرط الإعلام. 

وشرطٌ الابتداء؛ لأَنّ البعث إنّما يكون تكليفاً إذا لم يسبق الآمرّ غيرُه. ولهذا لا يسمّى 
الوالد الآمر بالصلاة ولده مكلّفاً لسبق أمرالله تعالى بها. 

وأمًا شرط الإعلام؛ فلأنّه مع عدم الإعلام لا يسمّى البعث المفروض تكليفاً. 

ووجه حسن التكليف هو اشتمال البعث المذكور على المصلحة التى لا تحصل بدونه 
وهى تعريض العباد للثواب والعقاب. ْ 

وأورد عليه أولاً: بأنَّ التكليف بهذا المعنى قبيح فضلاً عن أن يكون فيه حُسْنٌ؛ أنه نظير 
من جرح غيره ثم داواه. وكما أن ذلك قبيح, فكذا التكليف الموصوف. 

وثانياً: بأنّ التكليف طلبا للنفع من قبيل المعاوضات. ومن المعلوم أنه لابدٌ فى المعاوضة 
من مراضاة الطرفين. وفى التكليف الذي عرفتموه لا يشترط ذلك. والمعاوضة يدون 
المراضاة قبيحة عند العقلاء. 

وثالثا أنه يحتمل في حسنه أن يكون شكراً العم السابقة لا التعريض للثواب والعقاب. 

5 عن الأُوّل: أن الجرحَ ثمٌ التداوي من العبث الذي ليس فيه غرض ومصلحة 
بخلاف التكليف. 

وعن الثانى: بأنّ التكليف ليس من قبيل المعاوضة بل كما عرفت هو بعث المولى المُطاع 
عبادّه على ما فيه مثشقّة يترتب عليه النفع البالغ إلى حدّ غاية ما يطليه العقلاء. ويسقُهون 
الممتنع عن هذا النفع المغبوط فيه. 


.١‏ بحارال ا ًنوار ج 5 . ص1717. ذيل قوله : أقول. 
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وعن الثالث: بأنّ الشكر لا يُشترط فيه المشقة. 

وأشار المصئّف:ظ إلى تلك الإيرادات وأجوبتها بقوله: «بخلاف الجرح ثم التداوي, 
والمعارّضاتٌ والشكر باطل». 

ثم قالن: 

«ولأنَ التَوع محتاج إلى التعاضد المستلزم للسّنة النافع استعمالها في الرياضة وإدامة 
النظر في الأُمور العالية وتذكّر الإنذارات المستلزمة لإقامة العدل مع زيادة الأجر 
والثواب». 

لما ذكر المصنّف:# وجه حسن التكليف على منهج المتكلّمين, أشار إلى ما هو الحق في 
المقام. 

وتوضيح ذلك: أن مقتضى عنايته تعالى وقوعٌ الموجودات على أت النظام والخير. ومن 
عنايته تبارك وتعالى ما نشاهده فى هذا العالم المحسوس مسن ناموس تكميل الأنواع 
الطبيعيّة وهداية كلّ نوع الى ما يناسبه من الخير والكمال بتبيين السنن الوجودية وتقنين 
القوانين الكونية التي بها يتوجّه كل نوع إلى وجهة كماله. فإنه «لكلّ وجهةٌ هر سوليها».١‏ 
ولولا ذلك للزم القسر المستلزمٌ للعبث المُحال على الله تعالى؛ إن تغريز نوع بغريزة الكمال 

مع الحرمان عن فعليّتها يكون تغريزاً باطلاً وعبئاً وهو المستحيل على الله سبحانه. 

ومن المعلوم أنّ الانسان من أشرف الأنواع فهو مشمول لناموس الاستكمال غير أن سنة 
الاستكمال جرت فى حقّه على شكل مخصوص؛ وذلك أنّ هذا النوع من الحيوان حيث كان 
ممتازاً عن سائر الأنواع بالإدراك الفكري التامٌ والجهاز العلمى. فهو مستكمل بتوسيط الفكر 
والعلم فى جانبي الاعتقادٍ الحق والعمل الصالح المُنْتَّهِيئْن إلى سعادته الحقيقيّة والفوز يلقاء 
الله عزوجل. 

ما الاعتقاد الحق فهي أَصولٌ برهائية مأخوذةٌ من متن الواقع والوجود على ما بين في 


- 


محله. 
وما ما يرتبط بالعمل فهي القوانين ن المحددة لوظائف كل فرد وحقوقهم وما لهسم وما 


١‏ للبقرة(118:)5. 
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عليهم؛ لأنّ من الضروريّ أن الإنسان لكثرة حاجاته وأعماله فى تقويم حياته فى دار 
الاستكمال وهو عاجرٌ عن سدّها بلا تعاون _اضطرٌ إلى الاجتماع والتعاون مع أبناء 5 عد 
بأن يعمل الكلّ للكلّ فينتفع كل من عمل الغير بما ينتفع الفير من عمله. فيتسخّر كل لغيره بما 
يسخره. وإلى ذلك يلمح قوله سبحانه: 9نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات يِتّحْذْ بعضهم بعضاً سخريّاه. ١‏ 

فهذه الحياة المحمولة على كاهل الاجتماع. والتعاون لا تقوم على ساق إلا بالقوانين 
المذكورة التى هى كالقوالب المفروغ فيها وظائفٌ الأشخاص والمسبوك فيها جميعٌ أحكام 
معاملاتهم ومناكحاتهم وروابطهم العائليّة والاجتماعية, فلا تشغله عن غايته الأخيرة وهى 
الفوز بلقاء الله تعالى؛ فَإنّ القوانين الاجتماعية مقدّمة لتحمّقٌ العمل بالتكاليف العبادية 
والرياضة الشرعية والتكاليف العباديّة مقدّمة للمعرفة باللّه تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته 
العلياء فالقوانين بالعمل تقيم العدالة. وعبادة الله تعالى هى الصراط المستقيم. التى يترم 
عليها معرفة الله والنظبُ فى الأأمور العالية من الأسماء والصفات, وهذاشر عاعدازة 
لقوله#: «لأنٌ هذا النوع - إلى قوله_لإقامة العدل...». ١‏ 

وممّا ذكرنا-من مقتضى عنايته تعالى في استكمال الإنسان وأنّه جرى فى حقّه بتسنين 
السنن وتشريع الأحكام ‏ تعرف معنى قولهتي: «وواجب لزجره عن القبائح». 

قال4: «وشرائط حسنه أنتفاء المفسدة وتقدّمه. وإمكان متعلّقه وثبوت صفة زائدة على 
حسنه. وعلم المكلّف بصفات الفعل وقدر المستحق عليه وامتناع القبيح عليه. وقدرة 
المكلّف على الفعل وعلمه به أو إمكانه وإمكان الآلة». 

ما بين حنسن التكليف؛ لاشتماله على المصلحة. أشار إلى الشرائط المحققة للحسن 
بالمعنى المذكور وهى أ مور: فمنها: ما يتعلّق بنفس التكليف. ومنها: ما يتلق بالمكلف به. 
ومنها: ما يتعلّق بالمكلف الذى بيده البعث والزجر. ومنها: ما يتعلّق بالمكلّف. 

أمّا ما يتعلق بنفس التكليف فأمران: 

أحدهما: انتفاء المفسدة الناقضة لغرض التشريع والتكليف فلا يقبح الأمر بشيء 


ااا م0 


.١‏ الزخرف (65): ئضة 


0 و تكملة الشوارق 
ذي مصلحة قويّة مع استتباعه مفسدةٌ ضعيفة؛ لأنها ليست بناقضة لغرض التشريع. 

ثانيهما: تقدّم التكليف على ظرف العمل بحسب الزمان ليتمكن المكلّف من الامتثال فى 
ظرف الإيقاع. 

وأمَا ما يتعلّق بالمكلّف به فأمران أيضا: 

أحدهما: إمكان متعلّقه فلا يجوز التكليف بالمحال خلافاً للأشاعرة. 

ثانيهما: اشتمال الفعل المكلّف به على صفة زائدة على حسنه بمعنى مالايتعلّق به ذم 
والحَسَن بهذا المعنى يكون له وصف زائد على حسنه وهو الواجب أو المندوب. وعلى هذا 
يخرج المباح عن حوزة التكليف المبحوث عنه؛ فإِنّهِ حَسَنٌ بمعنى مالا يتعلّق به ذم 
ولايكون له وصف زائد عليه. 

وأمّاما يتعلّق بالمكلّف الباعث أو الزاجر فأُمور ثلاثة: 

أحدها: أن يكون عالماً بصفات الفعل للا يبعث بارتكاب القبائح, ولا يزجّر عن تحصيل 
الواجب والمندوب. 

وثانيها: أن يكون عالماً بقدر ما يستحقّ المطيع والعاصى من الثواب والعقاب. حتى 
لايكون جاثراً عليها. 

وثالثها: أن يمتنع عليه ارتكاب القبيح فلا يبعث إلى ارتكاب القبيح ولا يزجر عن 
اكتساب المصالم. 

وأمّا ما يتعلّق بالمكلّف فأمور ثلاثة أيضاً: 

أحدها: أن يكون قادراً على الفعل. 

وثانيها: أن يكون عالماً به أو متمكّناً من تحصيل العلم به. 

وثالثها: أن يتمكن من الات الفعل ومقدماته. 

قال#: «ومتعلقه إمَا علمٌ عقليٌ أو سمعىٌ, وإمّا ظن؛ وإمًا عمل». 

أقول: يجب أن يُعلم أنّه قد قرّر في محلّه أن العقل أصلّ بالنسبة إلى السمع؛ فإِنّ 
من لم يَعرف لله تعالى بعدٌ, ولم يعرف صفاته. وأنّه ذو الغاية والحكمة. ومن عنايته 
بعث الرسل مبشّرين ومنذرين, كيف يصم أن يُخاطب بِأنّهِ يجب عليك معرفة الله أو عمل 


المقصد الثالث / التصل الثالث: في ألعاله 0 6 0 

كذا وكذا؟) 

فقول المصنّف ع «متعلفه» أي متعلّق التكليف يراد به الأعم من الباعث العقلي 
والشرعى. كوجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتيّة والسلبية وإرسال اسل ونحوها 
مما يستقلٌ بحكمه العقل؛ فإنّ الانسان بحسب أصل عقله الفطري يدرك بذاته وجوده المقيّد 
ون كل مقيّد فهو عن إطلاق. فيشاهد أنّكل مقيّد قائم الذات بالمطلق, فيتبيّن له من شهود 
الآيات الآفاقيّة والأنفسيّة أن الله هو الحقّ فيبعثه هذا الحاكمٌ الفطري إلى معرفة خالقه 
ومنعمه, وصفاته من التوحيد وغيره ومن المعلوم أنّ متعلّق هذا التكليف بما هو المعرفة لابد 
وأن يكون علماً عقلياً أي حاصلاً من النظر والاستدلال على قدر وُسْع كلّ أحد وطاقته. 
ولايجوز فيه التقليد لمن له تمكنٌ ما من النظر ولو على مثل احستجاج العجائز كما فى 
الحديث: «عليكم بدين العجائز»' وهذا المعنى هو المراد بقولهإ#: «علم عقلى». 

وقولهفة: «أو سمعيٌ» أي علمٌ حاصل من بيان الشرع يعني متعلّق التكليف قد يكون 
علماً بإيجاب الشرع بأن أوجب العلم _مثلاً - بوجود الملائكة والكتب النازلة وأنبياء الله 
تعالى وعالم البرزخ والقيامة ونحوها من القرآن والنصوص المفيدة للعلم لمن له التمكن من 
تحصيل ذلك؛ فإنّه تعالى لا يكلّف نفساً إلا بقدر وسعها. فيجب على كلّ قادر يتمكن من ذلك 
حتّى يحصل اليأس, فإن حصل له العلم بشىء من هذه التفاصيل, اعتقد وتديّن به. 
وإلاتوقف ولم يتديّن بالظنّ لو حصل له؛ فإنّه لم يقع تحت أمر الشرع هنا فتحصّل ممّا ذكرنا 
أن مسائل أصول الدين على قسمين: 

أحدهما: ما يجب على المكلّف بإيجاب العقل الفطرى الاعتقاد والتديّن به غير مشروط 
وجوبه يحصول العلم بل هو الواجب المطلق بإيجاب العقل فيكون يحصل العلم والمعرفة 
من طريق النظر من مقدمات هذا الواجب المطلق. وهذا كالتوحيد وصفات الله تعالى من 
العلم والقدرة والحياة وغيرها. 

ثانيهما: ما يجب الاعتقاد والتديّن به بشرط حصول العلم به كبعض المعارف المشار 


١.لم‏ نمثر على هذا الحديث في الجوامع الروائية غير أَنّ المجلسي ول تقله عن النبي فل بدون الإستاد. راجع بحارال نوار. 
ج7. . ص ١16‏ . ذيل قوله : أقول. 


٠ن‏ تكملة التوارق 
إليها من وجود الملائكة والكتب السماوية والأنبياء والرسل وتفاصيل البرزخ وما إلى ذلك 
فإن حصل العلم من السّمع بشيء تديّن به وإِلا فلا. 

وقوله42: «وإمًا ظرٌ» معناه أنّه قد يكون متعلّق التكليف ظبَاً أقيم الدليل على اعتباره 
خاصّاً مئل الظنَ الحاصل من ظواهر الكتاب والأخبار الآحاد والشهرة والبيّنة ونحوها. 
أو ظَا مطلقاً على فرض انسداد باب العلم كما فصّل في علم أُصول الفقه. 

وقوله46: «وإمًا عمل» يريد أن متعلّق التكليف قد يكون عملاً وذلك مثل العبادات 
البدنيّة والماليّة والوفاء بالعقود ورد الأمانات إلى أهلها ونظائرها. 

قال#ة: «وهو منقطع للإجماع ولإيصال الثواب وعلّة حسنه عامّة وضرر الكتافر مسن 
اختياره, وهو مفسدة لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطناه. والفائدة ثابتة». 

أقول: لاينبغي أن يرتاب في أَنَّ التكليف بالمعنى اصع ديت لعن المسلمين 
وبلزوم ترب الجزاء عليه بنصّ الكتاب العزيز بل عبّر عن الجزاء بنفس العمل في قوله: 
«ليروا أعمالهم» ' فنشأة الآخرة نشأة ظهور الأأعمال بصور غاياتها وثمراتها ثواباً أو عقاباً. 

ووجه حسن التكليف -كما علمت -هو عرض المواد الدينيّة على العباد من المعارف 
الأصيلة والخصائل الخلقية. والأحكام العمليّة من العبادات والمعاملات والسياسات التى 
لها ارتباط بالنفس الإنسانية فتثبت للنفس بالاعتناق بها علومٌ راسخة وملكات تصير صوراً 
جوهريّة لها هي منشاً السعادة. وبالإعراض عنها وارتكاب المعاصى والتديّن بالعقائد 
السخيفة تنيت لها ضور جوهرية فى منشاً الشقاوة والغذاب) فوجة حسن التكليق عام 
يشمل المؤمن والكافر إلا أن خسران الكافر من سوءٍ اختياره. وصيرورة التكليف وبالا 
ومفسدةٌ عليه ناشئة من اختياره لاا من نفس التكليف الذي شرطنا فيه انتفاء المفسدة. ففائدة 
التكليف ثابتة في حق الكافر كما في حق المؤمن وهي تعريض العباد على الثواب وإراءة 
طريق السعادة. ١ ١‏ ٍ 

فالتكليف في الحقيقة يستبطن سيراً تدريجيًا للانسان بحسب حالاته وملكاته النفسانية 
نحو كماله وسعادته فيستكمل بالاعتناق به وبعبارة ‏ بطىّ هذا الطريق مرحلةً بعد مرحلة 


١‏ الزلزلة (9ة):1. 
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ومنزلاً بعد منزل فينتهي إلى ما هو خير له وأبقى. ويخيب مسعاه إن أعرض عنه. وضلّ عن 
سواء السبيل, ويُحشر يوم القيامة أعمى, وهذا المنطق القرائي هو القول الفصل البرهانى 
الذى لا مهرب منه. 

ولشيخنا الإمام؛ الشيخ المفيدي مقال فى أوائل المقالات يرتبط بالمقام قال: 

«القول في أهل الآخرة. وهل هم مكلفون أو غير مكلفين؟ 

وأقول: إنّ أهل الآخرة صنفان: 

فصنفك منهم فى الجنّة, وهم فيها مأمورون بما يؤئرون ويخفٌ على طباعهم ويميلون 
إليه. ولا يثقل عليهم من شكر المنعم سبحانه وتعظيمه وحمده على تفضّله عليهم وإحسانه 
إليهم وما أشبه ذلك من الأفعال وليس الأمور لهم بما وصفناه إذاكانت الحال فيه ما ذكرناه 
تكليفاً؛ لأنّ التكليف إنّما هو إلزام ما يثقل على الطباع ويلحق بفعله المشاقٌ. 

والصئف الآخر في النار وهم من العذاب وكلفه ومشاقه والامه على ما لا يحصى من 
أصناف التكليف للأعمال وليس يتعرّون من الأمر والتهى بعقولهم حسب ماشرحناه. وهذا 
قول الفريق الذي قدمناهء ويخالف فيه من الفرق من سئتيناه وذكرناء».١‏ 


المسألة الثانية عشرة: في اللطف وماهيته وأحكامه 

قالي: «واللطف واجب ليحصل الغرض به فإن كان من فعله تعالى وجب عليه وإن كان 
من المكلّف وجب أن يشعره به ويوجبه وإن كان من غيرهما شرط في التكليف العلم 
بالفعل»'. 

اعلم: أن قاعدة اللطف تعترق في قاعدة التحسين والتقبيح وحيث قالت الأشعرية بأنّ 
الحاكم بالحسن والقبح هو الشرع فلا حاكم عندهم بشيء من الأحكام الخمسة قبل الشرع 
فإذاً لاكلام معهم في أصل الونكوانيا: 

وأمّا المعتزلة فحيث قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين أوجبوا عليه عاك أمورا ملننا 


3 د ل وهكذا في بعض نسغ التجريد. راجم اوربك الاععفاد. ص 4 ,.5١‏ 


"3" تكملة الشرارق 


اللّطف وفسّروه بأنّه الفعل الذي يقرّب العبد إلى الطاعة ويبعّده عن المعصية ولا ينتهى إلى 
حدّ الالجاء كبعثة الأأنبياء 80 فإنًا نعلم بالضرورة أنّ الناس معها أقرب إلى الطاعة وأبعد 


عن المعصية. 
ووو اعلى وجوبه بأنّه يحصّل غرض المكلف _بالكسر ‏ فيكون واجببا.ء وإلا لزم 
نقض الغرض. 


ببان الملازمة أن الشارع المكلّف إذا علم أنّ المكلّف لا بطيع إلا بالأُطف بمعنى أَنّه 
بإعمال الطف يكون فى معرض الامتثال فلو كلّفه بدون ذلك كان ناقضاً لغرضه كمن دعا 
غيره إلى الضيافة وهو يعلم أَنّه لا يجيئه إل أن يستعمل معه نوعاً من الاكرام والتأدب فاذا 
لم يفعل ذلك النوع من المقرّب, كان ناقضاً لغرضه فإعمال اللطف يقرّب المكلّف إلى حصول 
الغرض ومعرض الامتثال فيجب على الآمر الحكيم مراعاته. 

وعليه فلا فرق في أقسام اللطف سَواءٌ كان من فعله سبحانه وتعالى مثل بعا: الأنبياء 
صلوات الله عليهم, أو من فعل المكلّف مل العبادات المتنوعة الواجبة عليه بإبلاغ الرسل 
وورّاثهم: أو من فعل غيرهما مثل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي القسم 
الأخير شرط في التكليف أن يعلم القائم بهذه الفريضة حكم الفعل الذي يأمر به أو ينهى عنه 
وكذا يشترط فيه علم الفاعل بالفعل؛ فإنّ المعروف: كل فعل حسن اختصٌ بوصف زائد على 
حسنه إذا عرف فاعله ذلك والمنكر كلَّ فعل قبيح إذا عرف فاعله ذلك أي: قبحه. فافهم. 

وكيف كان فقد وافق المعتزلة فى هذه المسألة أصحابّنا فمنهم شيخنا الأقدم فى 
اوائل المقالاات فقال بوجوب اللطف على الله كالح من وان النعوة والكتر لابين ينان 
العدل. وقالتق فى الكتاب المذكور: «هذا مذهب جمهور الاماميّة». ١‏ 

هذه المسألة 58 ك الآراء بين الفريقين وإِنّي لم أر أحداً أشدٌ إنكارا لقاعدة اللطف مثل 
ابن حزم الظاهري فعنون فصلاً في كتابه الفصل في الملل والنحل بقوله: «الكلام فى اللطف 
والأصلح» وأطال البحث ردا على القائلين بالقاعدة مع بذاءة اللسان وشكاسة الخُلق 
وقد كان معروفا بها حتى قارن ابن العريف الأندلسي بين بذاءة لسانه وسيف الحجّاج فقال: 
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«دكان لسان علىٌ بن حزم وسيف الحجاج بن يوسف شقيقين» أقول: وقد قارن الحافظ 
السخاوي بين لسان ابن حزم وبين لسان احمد بن تيمية الحرّاني في كتابه. الإعلان 
بالتوبيخ لمن 5+ التاريخ. 

و للأشاعر ة شبهات عديدة على قاعدة اللطف. وقد أشار المصن ف إلى طائفة منها 
وجوابها. ولكن ينبغى قبل ذكر تلك الشبهات وجواب كل واحدة منها. التحقيقٌ فى إسناد 
معنى وجوب الفمل أو تحريمه أو جوازه على الله تعالى إليه. 

وقد شاع فى ألسّن أهل البحث حتى الفقهاء الأكابر إسنادٌ تلك الأحكام إلى الله سبحانه 
وتعالى فيقولون: يجب على الله كذا أو يحرم عليه ونحوهما من التتعابير. وقد يعر على 
المعتنق بالتوحيد استماحٌ أن يوجب غيره تعالى عليه فعلاً أو يحرم أو يجوّز. وكيف؟! فإِنّْ له 
تعالى بسيط الوجود والملك المطلق على كل شيء غير مقيّد بقيد حال أو زمان أو أيّ شرط 
فكل شيء مملوك له تعالى من كل جهة في ذاته وجميع شؤونه وحيثيّاته وذلك لأنَّ كل شيء 
يقوم وجوده به تعالى على نحو التشعشع والالتماع كما يؤمئْ إليه قوله عرّوجِل: (الّه نور 
السماوات والأرض؟' وإذا كان له سبحانه مثل هذا الملك المطلق تكويناً فله الملك المطلق 
تشريعاً المنبعث من هذا التكوين بالضرورة فيتصف إذا شاء فى كل شىء بما يشاء. كيف 
شاه لؤولا سآن عما يفقل» ؟ وله يتوه إليه أي سؤال: ولا يلحقه أىئ ذءّ واستتقباع :نان 
المطلوب بسؤال الفاعل عن فعله بمثل قولنا: لم فعلت كذا؟ هو أن يطبق فعله على المصلحة 
والنظام الخارجى وله سبحانه هو الحكيم على الاطلاق لا يفعل فعلا الا لمصلحة. وأمَا 
لحوق الذمّ والاستقباح فإِنّما يعتري لمن أتي بما لا يملكه واه تعالى هو المالك المطلق 
كما عرفت. 

وما ربما يقال: أن ملكه سبحانه محدودٌ بما وراء القبائح العقليّة لأنا نرى أَنّ المالك لعبد 
إذا نكل عبده بقطع الأذن والأيدي _مثلاً_ذمٌ على عمله واستقبح العقلاء فعله هذا؛ فمغالطة 
من قبيل وضع ماليس بعلّة مكان العلّة؛ فإنه استدلالٌ على الشىء بحكم ما يباينه حيث ليس 
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1ح تكملة الشوارق 
للعقل مالكيّة هذا الحكم لذاته بخلافه تعالى. 

وكيف كان فالّذي تحلٌ به هذه العقدةٌ أنّالله عرّوجلٌ في مرحلة هداية الناس منّ عليهم 
بالمجاراة قنصب انه فشا الشرع قارع بعاذها ات بهدينا الهاء. بتشريعه في قالب 
السئن الاجتماعية فأمر ونهى وبشّر وأنذر ونحوها إلى أن أوجب على نفسه أموراً وكتب 
على نفسه الرحمة والمغفرة والتوبة ونرّه نفسه عن الظلم والعدوان وبذلك تنحلٌ هذه العقدة 
فلا بأس في وجوب شيء أو تحريمه على الله تعالى تشريعاً: ؛ إذهو المشرّع والحاكم على 
نفسه وهذه الأأحكام اعتبارية بمعنى أنه تعالى بعنايته وحكمته يفعل أمور إذا عُرضت على 
العقل عنونها بعنوان اللطف أو العدل ونحوهماء ولا يفعل مور لو غرضت على العقل عنونها 
بعنوان الظلم والعدوان ونحوهما. 

وممّا ذكرنا تعرف ما فى كلام المصئف# في نقد المحصّل قال: «ليس هذا الوجوب 
بمعنى الحكم الشرعي كما هو المصطلح عند الفقهاء بل [هذا الوجوب] بمعنى كون الفعل 
بحيث يستحق تاركه الذمَّ»' ومن العجب أن الشيخ محمد عبده حمل هذا الوجوب على 
كونه قسيما للاستحالة والاإمكان في شرح العقائد العضد يه. 

ل وتختوانها قال 
المصئّفظي: «ووجوه القبح منفيّة والكافر لا يخلو من اللطف والاخبار بالسعادة والشقاوة 
ليس مفقسدة». 

أشار فى هذه العبارة إلى أجوبة شبهات الأشاعرة على وجوب اللطف على اله تعالى. 

أولاها: أن اللطف إِنّما يجب إذا خلا من وجوه القبح؛ لأنّ وجه المصلحة غير كافٍ في 
الوجوب ما لم ينتفي وجوه المفسدة فلم لايجوز أن يكون اللطف المدّعى مشتملاً على قبح 
لا تعلمونه؟ 

والجواب: أنّ وجوه القبح منفيّة؛ لأنا مكلّفون بتركهاء فنعلم بانتفائها. فهذا استدلال 
بالعلم بعدم وجود القبح لا استدلالٌ يعدم العلم على العلم بالعدم. 

ثانيتها: أنّ الكافر إِمَا مكلّف مع وجود اللطف أو مع عدمه. والأوّل باطلٌ. وإلا لزم أن 
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يكون الكافر مؤمناً؛ لأنّ معنى اللطف هو ما يحصل الملطوف فيه عنده. 

والثاني إِمّا أن يكون عدمه لعدم القدرة عليه فيلزم عجز الله تعالى أو مع وجودها. فيلزم 
الاخلال بالواجب. 

والجواب: أنه ليس معنى اللطف هو المحصّل بل معناه_كما سبق -هو المقرّب. فيجوز 
أن يتحقّق مع وجود المقرّب معارض أقوى منه, فيغلب عليه كسوء اختيار الكافر. 

ثالثتها: أنّ اللطف لو كان واجباً عليه سبحانه. لما صدر عنه تعالى ما ينافيه وقد صدر عنه 
سبحانه ما ينافيه؛ فإنّه تعالى أخبر بِأَنَ بعض المكلفين من أهل الجنة. وبعضهم من أهل 
التَار. وكلاهما مفسدة؛ فإنّ الأوّل يُفضى إلى الغرور والاذكال على العمل, ويفضى الثانى إلى 
اليأس والقنوط المنتهى إلى ترك الطاعات والاصرار على المعاصى. 00 

والجواب: أنه لا منافاة بين اللطف وبين التبشير والانذارء بل 5 أبقنا رن تهنا رق 
الألطاف الالهية.فهما من مقرّبات المكلّف إلى الطاعة والاجتناب عن الم:صية. 

وحيث كان من أجلى مصاديق الألطاف الالهية بَعمةٌ الأنبياء والرسل ‏ صلوات الله 
عليهم. كما سيجيء فى المقصد الرابع فلو متع الواجب تعالى هذا اللطفّ عن العباد, لقبح 
منه التعذيب؛ لعدم تماميّة الحجة عليهم: وهو قوله سبحانه: «وماكنًا معذّبين حتى نبعث 
رسولا».١‏ 

وقوله تعالى: «لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتّبع آياتك من قبل أن نذل و نخرى»' ولكنّ العقل 
يستقلٌ بذمٌ مرتكب القبائح والفواحش ما ظهر منها وما بطن. وإلى ذلك أشار المصئّف 86 
بقوله: «ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه دون الذمٌ». 

اعلم: أنّ الأطف _كما سبق تفسيره هو الفعل المقرّب للعبد إلى الطاعة والمعدٌ له إليها 
وذلك يقتضي المناسبة بين ما يسعى لطفاأً وبين الطاعة والملطوف فيه. 

وتقبارة أخرى التقريب والاعداديّة يقتضى نوعاً من السنخيّة والتئاسب بين المعد 
والمعَدّله. وإلا لزم أن يكون كل شيء م لكل شىء وهذا واضح البطلان. 
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ويقتضي أيضاً أن لا يبلغ إلى حدّ الالجاء. وال لم يكن لطفاً ورفقاً كما سبق وأن يعلم 
المكلّف أيضاً ذلك اللطف المقرّب, وإلَّا لم يكن داعياً ومقرّباً له إلى الطاعة, وأن يزيد اللطف 
أيضاً على جهة الحسن الذي يمعنى مالا يتعلّق به ذم على ما مرّ في أوائل الفصل الشالث, 
فيكون ما يسمّى اطفأ واجبا أو مندوباً. وأيضاً يكون في طبيعة اللطف والمعدٌّ قبولٌ التخيير 
والتبادل بين أمرين أو أمو ر مع اشتراط الحسن بالمعنى المذكور أنفاً في البدلين أو الأبدال. 
وإلى ذلك يومئ قولهقك: «ولابدَ من المناسبة وإلَا ترجّح بلا مرجّح بالنسبة إلى المنتسبين, 
ولا يبلغ الإلجاء. ويعلم المكلّف اللطف إجمالاً أو تفصيلاً. ويزيد اللطف على جهة الحسن, 
ويدخله التخيير. ويشترط حسن البدلين». 


يجب أن يتذكر أن الفصل الثالث الذى نحن فيه إِنْما انعقد فى أفعاله تعالى فالمبحوث 
عنه بالقصد الأوّل هو أفعاله عرّوجِلٌء والبحث عن غيرها واقع بالقصد الثاني. وحيث يُرهن 
فى المسألة الثانية من هذا الفصل أنه تعالى لا يفعل القبيح. ولا يُخلٌ بالواجب ومنه اللطف 
المبحوث عنه فى المسألة الثانية عشرة. نشأ من هنا سؤال عن الآلام التى تنعرض أنواع 
الحيوان ومنها الانسان, وذلك مثل ألم الجوع والعطش عند الحاجة إلى الطعام والفذاء 
والماء. ومثل ألم الضرب والصدم والكسر. ومثل ألم الأمراض والأسقام المُفسدة للمزاج 
وأخلاط الأبدان ومثل التكاليف البدنية المشفوعة بألم المشقّة والكلفة ونظائر ذلك فلا 
مناص عن إلزام الباحث, على الجواب وحل هذه المعضلة. فقال: 

«وبعض الألم قبيح يصدر عنا خاصّةٌ وبعضه حسن يصدر منه تعالى وميا وحسنه إمّا 
لاستحقاقه أو لاشتماله على النفع ودفع الضرر الزائدين أو لكونه عاديا أو على وجه 
الدفع». 

فأحصى وجه حسن الألم فى أمور: 

الأوّل: أن يكون وقوع الألم على من وقع به جزاءً واستحقاقا وذلك مثل وقوع الحدود 
والتعزيرات على من ارتكب موجباتها. ونزول البأساء والضرّاء على الأمَة الطاغية 
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بماكانوا يعملون. 

الثاني: أن يكون الألم مشتملاً على النفع ودفع الضررء وذلك مثل ألم التكليف البدني؛ 
فإنّه مشتمل على استكمال النفس ودفع ضرر اللحوق بالشياطين والبهائم ومثل ألم الجوع 
والعطش؛ فإنّ الأبدان مركبة من الأخلاط وهى دائمة الذّوبان والسيلان فتحتاج إلى أبدالٍ 
ما تحلّل وذاب منها فجُعلت لنفوسها آلام عندئز لتكون تلك الآلام باعثة لنفوسها إلى طلب 
الغذاءِ. فلو لم تَعرض لها تلك الآلام لَقَضِيَ عليها قبل بلوغ الكتاب أجلّه. وأمَا ألم الضرب 
والجرح والكسر والصدم والحرّ والبرد والأمراض والأسقام, ويالجملة. كل مضرٌ بالجسد 
فإنّما جُعل للنفوس ألم لكيما تحتّها تلك الآلامٌ على دفع الضرر. وحفظ أجسادها وصيانة 
هيا كلها إذ كانت الأبدان لا حيلة لها فى جر منفعة ولادفع مضرّة عنهاء ومن البديهيّ أن النفع 
ودفع الضرر فى الموارد المذكورة أزيدٌ وأكثرٌُ من الألم العارض. 

الثالث: أن يكون الألم العارض على جَري عادة الله تعالى وسئّته في عالم التضاد. 
وبعبارة أخرى من اللوازم الضروريّة الّتى ليست بجعل جاعل. وإنّما المجعول ملزوماتها 
التى هي الخيرات بالقصد الأوّل وذلك مثل خلق الثَار؛ فإنّ النّار لا تفضل فضيلتها ولا تكمل 
مؤونتها في تكميل الوجود إلا أن تكون بحيث تؤذي وتؤلم ما يتّفق لها مصادمته في أجسام 
حيوانيّة. ومثلها الماء. فالمقصود الأوَلي من خلق الثّار والماء_مثلاً -هو تكميل الوجود 
ولازم ذلك هو الايداء والايلام أحياناً على ما برهن عليه الشيخ #2 فى الإشارات وبيّنه 
المصنّف المحقّقء في شرحها'. فإحراق المؤمن -مثلاً ‏ بالنّار وإغراقه يالماء من اللوازم 
الضروريّة المقصودة بالقصد الثاني على ما فْصّل في مبحث كيفيّة دخول الشرور في القضاء 
الالهى. ْ 

ف رابعها: أن يكون الألم الحادث على وجه الدّفاع عن التفس أو عن الحق الإنساني 
ولاسيّما عن أهمّ الحقوق الإنسانيّة وهى التوحيد والشرائع المبنيّة عليه وهذا هو الدفاع 
المقدّس. 

فإذا اشتمل الألم على أحد من هذه الوجوه الأربعة حكمنا يحسنه قطعأسواء كان من فمل 
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لله سبحانه وتعالى أو من فعلنا. وممّا ذكرنا تعرف التأمّل فى موارد من كلام المصّف الآتي: 

«ولابد في المشتمل على النفع من اللّطف. ويجوز في المستحقّ كونه عقاباً ولا يكفي 
الَطف في ألم المكلف فى الحسن». 

فإنّ الألم المشتمل على النفع أو دفع الضرر كافٍ فى الحسن وإن لم يكن فيه لطفٌ و 
تقريب إلى الطاعة ولا يلزم من تعريه عن اللّطف عبث كما زعم أبو هاشم ومال إليه 
المصنّف يي كما أنه يكفي اللطف على صبغة الألم ونزول البلاء عليه في الحسن. زتها 
اشر إذاكان ورود الألم على المكلّف ونزول البلاء عليه لطفا ومقرّباً له إلى الطاعة كان 
ذلك كافياً فى حسن الألم وإن لم يحصل فى قباله عوض. 

عم, إذاكان اللطف والتقريب إلى الطاعة يحصل بكلّ واحد من الألم واللّذة لا يحسن 
الألم عندئذٍ أن يكون مأمورا به فينحصر اللطف على هذا الفرض فى اللّذة. ولايشترط فى 
حسن الألم اللّطفى فعليّة اختيار المتألّم. وهذا هو المراد بقو لمئلة: ««و لا يحسن مع اشتمال 
اللّذة على لطفه, ولايشتر ط فى الحسن اختيار المتألّم بالفعل». 

يعني: قد سبق أن إيصال الألم إلى المكلّف مع اشتماله على النفع مشروط برضا المكلّف 
واختياره ومرادنا من الاختيار ليس اختياره ورضاه بالفعل, بل المراد أنه لو عرض الألم 
عليه مقرونً بالنفع المقابل لرضي به واختار. 


المسألة الرابعة عشر: في ا 

قالنو: «والعرض نفع مستحق مستحق خال عن تعظيم وإجلال» 

ليُعلم: أنّ ما يعطيه واهب العطايا عباده فى قبال العمل ينحصر فى أقسام ثلاثة: 

أحدها: أنّ العبد عامل لا يستحق مثل تلك العلئة فذلك تفص منه تعالى مثل ما ورد في 
زيارة مولانا سيّدالشهداءاىة و أنه تعادل سبعين حجّة أو أكثر ومثل ما ورد في الصلاة 
الاستيجارية من أن الأجير له حظ تهام اله هالاتكيعان إننايستحق الأحرة وضااز 
وجوده بالعقد الإجاري وجوداً تنزيلياً للمنوب عنه فى ظرف الاعتبار كما قرّر فى محلّه. 
فليراجع إليه 
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ثانيها: أنّ العبد المتحمّل لثقل البلايا والآلام النازلة من قبل الله تعالى يستحقٌ عليه تعالى 
بمقتضى عدله قبالٌ تحمّلها وإن لم يقصد بذلك التقرّب إلى الله عر وجلٌء وذلك هو المسمّى 
بالعوض وليس فيه تكريمٌ وتجليل بل هو صرافة اقتضاء العدل الإلهي. 

ثالثها: أنّ العبد العامل يستحقّ على الله المتعالى فى قبال عمله القّربى والسبادي وهو 
المسمّى بالثواب. فالثواب جزاء مقترنُ بالتعظيم والاجلال, والعوض أيضاً جزاء إلا أنه عار 
عنها. والتفضّل قد علمت حاله. فتبيّن تعريف كل واحد من الأقسام الثلائة وامتازكلٌ منها عن 
قسيميه بحسب الاصطلاح ولكن يستعمل كل منها في المعنى الآخر فى المحاورات العرفية. 

قالضِي: «ويستحق عليه تعالى بإنزال الآلام وتفويت المنافع لمصلحة الغير وإنزال 
الغموم سواء استندت إلى علم ضروري أو مكتّسب أو ظنّ لا ما يستند إلى فعل العبد وأمر 
عياده بالمضارٌ وإباحته أو تمكين غير العاقل». ْ 

فأحصى الوجوه التي يستحقّ بها العوض على الله سبحانه. وعدّها فى خمسة: 

أحدها: الآلام المنزلة من الله تعالى ابستداءٌ كالأسقام والأمراض وحوادث الطوفان 
والنوران من غير سبق استحقاق. 

ثانيها: تفويت منافع العبد لمصلحة الغير كالزكوات والأخماس. 

الثها: الغموم العارضة للعبد, الناشئة من علم ضروري بنزول مصيبة ونحوها أو من علم 
كسبّى أو من ظنٌ بأن يغتم عند أمارة نزول البلاء والضّرر. وأمًا الغجّ الحاصل من العبد نفيه 
فلا عوض فيه عليه تعالى. 

رابعها: المضارٌ الصادرة عن العباد يأمره تعالى كذبح الهّدي أو بإباحته تعالى كاستخدام 
الخيل والبغال والحمير للركوب وحمل الأتقال وإباحة الذبح والصيد ولأكل لحوم المحلّل 
من الدوابٌ والطيور والحيتان بالشروط المقرّرة. 

وخامسها: المضارٌ الصادرة عن غير العاقل بتمكينه وتسليطه على الإنسان وغيره من 
أنواع الحيوان وذلك مثل المضارٌ الصادرة عن السباح المفترسة من الوحوش والطيور بل 
الهوام. 

وبالجملة, كلّ همّ وغجّ وألم يصيب العبدَ أو النوع الحيواني وكان لله تعالى هو الباعث. 
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يجب عليه جبرانه بإعطاء العوض وذلك لأنَّ الايلام بكل واحد من تلك الآلام المستندة إلى 
لله تعالى الحَكّم العدل إذا لم يُجبر بإيصال الموض إلى المتألّم يكون ظلماً عليه. «وما ربّك 
بظلام للعبيد» ' وعنه يِيعٌ: «إنه يُقتصّ يومئذٍ للشأة الجَمّاء من الشاة القُرناء»". 

وأما ما رُوي عنه: «جرح العجماء جُبارٌ» ' أى هدر. فمعناه نفى القصاص على الحيوان 
وإِنّما ينتصف للجمّاء من القرناء يوم القيامة عوضا للتمكين. 

وجملة الكلام هو أَنّكل ألم وغمٌ إذاكان الباعث هو الله الرحمن الرحيم يجب في عنايته 
جبرانه. وأمّا إذاكان الباعث للآلام على نفسه أو على غيره هو العبدٌ نفسه بالمباشرة أو 
بالتسبيب, فلا عوض فيه على الله المتعالي. أمّا المباشرة فكإ يلام نفس بالوكز أو الجرح بيده. 
وأمّا التسبيب فكإلقاء نفس فى النار واحتراقها بها أو شهادة الزور الموجبة للقتل المشهود 
عليه فإنّ فاعل الإحراق وإن كان هو النار. ولكنّه مستند إلى الُلقي بالتوليد فعليه العوض 
كما أن فاعل القتل وإن كان السّيّاف المأمور من قبل الحاكم, ولكنّه مستندٌ إلى شهادة شاهدي 
الزور الموجبة لحكم الحاكم بالقتل. فليس العوض فيه إلا عليهما وهو المراد بقولدئة: 
«بخلاف الإحراق عند الإلقاء فى النَار والقتل عند شهادة الرُور». 

2 قاليخ: «والانتصاف عليه تعالى واجب عقلاً وسمعاً. فلا يجوز تمكين الظالم من 
الظلم من دون عوض فى الحال يوازي ظلمه. فإن كان المظلوم من أهل الجنّة فرّق تعالى 
أعواضه على الأوقات أو تفضّل عليه بمثلها. وإن كان من أهل العقاب أسقط بها جزءاً من 
عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرّق الناقص على الأوقات». 

يعني: حيث أثبتنا أن اله تعالى حَكُمّ عدل فى سلطانه. فيجب عليه الاتتصاف وأخذ حقٌ 
المظلوم من الظالم عقلاً وهو معلومٌ. وسمعا. مثل قوله تعالى: (وماكتًا ظالمين»؟ وقوله تعالى: 
ٍِأنَّ الله لا يظلم الناس شيئاً» * وقوله تعالى: «وما ربّك بظلام للعبيد»' إلى غير ذلك من الآآيات. 


١.نضّلت(١17:)1,‏ 
”. الموجود فى المند لأحممد بن حدبل, ج١.‏ ص 167,.ح 01١‏ هكذا: «إنّ الجمّاء لتقعصٌ من القرناء يوم القيامة». 
“. المسند لأحمد بن تعنيل, ج7. ص 815,ح .١١1817‏ 
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ومقتضى ذلك الأصل أنه لا يجوز عليه سبحانه أن يمكن الظالم من الظلم ويُقدره عليه 
من دون تقدير عوض فى حال التمكين يكون ذلك العوض مساوياً. فصندئذ: 

إن كان المظلوم من أهل الجنّة وقلنا بعدم وجوب إدامة العوض. فلابدٌ من القول بتفريق 
وصول العوض إلى المظلوم المفروض بحيث لا يُدرِكُ اتقطاعه. فلا يحصلّ له الألم. أو نقول 
بتفضّل الله تعالى عليه بعد انقطاعه بمثله دائماً فلا يحصل له الألم. 

وإن كان المظلوم من أهل العذاب فيمكن القول بإسقاط جزء من عذابه موازياً لما 
يستحقه من عوض ما جرى عليه من الظّلم بحيث لا يظهر له ذلك التخفيفٌ ولا يدرك بذلك 
راححة بأنّ يدق هذا الجزء الساقط من عقابه على كلّ مدّة عذابه. 

إن قلت: ريما تنبو' النفوس المؤمنة السليمة عن هذه التعاليل والنسب التى لا ينبغي أن 
تذكر في جاتب شؤون لله عر وجل ولو على سبيل الحكاية؛ لأنّ القائل بها كأنه يريد أن 
يضرب له تعالى قانوناً لا يجوز له سبحانه أن يتعدّى حدوده. فجعل عقله حاكماً على لله 
تعالى في أن لا يحسن منه تعالى إلا ما حَسّن عقلّه. وأنه يقبح منه ما قيّح عقله. وأنه ‏ 
عرّوجِلٌ يُجري الأمور في العالم على حسب ذلك القانون المضروب. 

ولعلّ ذلك لأنّه لما اعتقد بأَنَّ الله تعالى عدلٌ لا يجور وهو الحق الذي لا ريب فيه - 
توجّه إليه مسائل في أبواب مختلفة: «العدل في إيلام الحيوان؟ العدل في اختلاف كيفيّة 
الخلقة؟ العدل فى 58 الأطفال؟ العدل في اللطف والأصلح والاعو اض؟» الى غيرها من 
المسائل لمطروحة في مبحث أفال تالى في علم لكلا فتحيّر فى مقام الجواب. فوقع 

فيما وقع من التعاليل والتوجيهات التى لا ينب ينبغى أن تذكر فى جنب ناقص 0 
القدرة. أيتر الكمال فضلاً في جنب واجب الكمال بالذّات؛ فإنّ محصّل هذه التعاليل أنه 
تعالى لما استبد بالمالكية ووقع العالم في قبضته ود بعت وهر اذ ف هيما بناء 
ويعكد ماائرئد د وهو الع القدل الذى لا يعوو فزينا تراد يمشن الأمور_-كالمسائل 
المشار اليهأ ‏ غير متطبق على سنّة العدالة. فيجب على الحافظ لحدود الله تعالى أن يسبيّن 
وجه انطباق سنّة العدالة الإلهية على ما أشكل من المسائل صوناً للاعتقاد؛ زعماً منه أن 


١.ي:‏ تنفر. 
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الواجب في مقام الجواب عن عٌويصة العدالة في كل مسألة بيانُ وجه العدالة فيها بهويّتها 
الشخصيّة فابتلى مثلاً في حلّ الآلام بفرضيّة الأعواض وأوقات وصولها إلى المتألم إلى غير 
ذلك. ولم يعلم بأنّ خفاء الوجه الشخصي للعدالة لا يستلزم نفيها عن المورد. ألا ترى أنَّ 
خفاء المرجّح عن علمنا لا يوجب نفيه فى مثل طريقي الهارب وقدحي العطشان ورغيفى 
الجائع. بعد ما قام البرهان على «أنّ الشىء ما لم يجب لم يوجد»؟ وهذا هو المراد بالكلام 
الدارج فى الألسنة: «إنّ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود» فتدبّر. 

قلت: إِنّ مسألة التحسين والتقبيح العقليينء الّتى هي أساس البحث عن أفعاله تعالى 
وتبيين عدله قد سبقت فلا تُعيد. ومن يرغب عنها إلا من سفه نفسه؟! حيث لا تقوم قاعدة من 


قواعد الددين على ساق مع إتكارها. 
فمن آمن بهذه القاعده وأمعن النظر فيها. يعلم أن المسائل المذكورة فى أفعاله تعالى 
مبتنية على هذه القاعدة المحكمة. 


وأمًا نبوا النفوس المؤمنة من إسناد وجوب الفعل وجوازه وعدم جوازه على الله سبحانه 
فممّا لا يكاد ينكر نظير إباء نفوسهم عن إسناد المكر والأضلال والكيد وأشباهها إلى الله 
المتعالى, وذلك من اقتضاء إيمانهم البسيط وعدم وقوفهم على حقيقة الحال. وإذا وقفوا على 
حقيقة الأمر وثليت عليهم الآيات زادتهم إيماناً. 

وقد سبق في مسألة وجوب اللطف على لله المتعالى حل عويصة إسناد وجوب الفعل 
وتحريمه وجوازه على الله عر وجلء وقلنا:إِنّه سبحانه في مرحلة هداية النّاس نصب نفسه 
فى مقام التشريع حتى أوجب على نفسه أشياء ونرّه ساحته عن أشياء. فهو المشرّع والحاكم 
على نفسه بمعنى أن تعالى له أو عليه أمور إن فعلها إذا عُرضت على العقل عنونها بعنوان 
اللطف والعدل مثلاً ويصفها بالوجوب عليه فالله تعالى أَذِنَ لنا في هذا الإسناد إلى قدس 
ساحته, ولسنا نحن فى مقام وضع قانون عليه سبحانه كيلا يجوز له أن يتعدّى حدوده 
سبحانه سيحانه. 

فكما أنّ تعالى هو البرهان على كلّ شيء في التكوين وسببيَةُ كل أوسط للمعرفة 
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والتصديق مُفاضة من الله. فهو الدّال بالدليل كما قال سيد الموحّدين34 كذلك هو تعالى 
مشر وحاكم ولا حكم إِلالله. ألاكلٌ شيء ما خلا الله باطل. 

إن قلت: هَبْ أنك حللتٌ عغويصة عدم انطباق سنّة العدالة الالهية في الآلام النازلة على 
أنواع الحيوان منها الإنسان بافتراض الأعواض, ولكن بقي سؤال قد تحيّرت في جوابها 
العقول وهو أنّ الأرض وما عليها لا تزال عرصة الجدال والتنازع. فهذه المركبات الأرضية 
تامّتها وناقصتّها تأكل الأرض فالنبات يتغذى بالأرض ويمتصٌ منها مايلائمه ويستنشق 
الهواء فلا يلبث أن تأكله وتحذّله إلى العناصر الأصليّة. ويدور ذلك بينهما بما أراد الله تعالى 
فى أدوار متعاقبة. 

. ثم الحيوان يتغذّى بالنبات والماء والهواء. وبعضٌ أنواعه آكلٌ لبعض بما جعل الله تعالى 
في طباعه وهيأ له الآلات كالأنياب والمخاليب والأظافير الحداد. بها يتمكّن على ذلك 
ويقدر على القبض والضبط والقطع والخرق والأكل ونحوها مع ما يعترى الحيوان المسكين 
المأكول من الآلام والفزع والعويل والصياح والزفير والشهيق فيستغيث ولا يغاث وليس له 
مناص ولا معاذ ولم يل في كل يوم يذبح ألف آلف رأس فى أرجاء العالم تغذية للإنسان. 

وأهل الفكر والرّحمة من بنى آدمٌ لما تفكّروا فى ذلك ولم يتبيّن لهم وجه الحكمة والسء 
فيه ورأوه بزعمهم ظلماً فاحشاً تحيّروا فى توجيه ذلك فاختار كل مَهْرَبا. 

فقال بعضهم: إن تسلّط الحيوانات بعضهم على بعض. والموأَكَلَة الواقفة بينها ليس من 
فعل حكيم رحيم؛ بل هي من فعل شرير عديم الرحمة ظلام للعبيد. فاعتقدوا بأصلين 
ومبدأين للعالم: خيّر أو شرير. 

وقال بعضهم: إِنّ هذا عقوبة له لما سلف منه من الذنوب والمعاصى في الأدوار السابقة 
وهؤلاء هم التناسخية. ومنهم من نسب ذلك إلى النجوم إلى غير ذلك من الأوهام المحكيّة 
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قلت: عدم تبيّن وجه الحكمة لهم في ذلك لأنّ مصبٌ نظرهم كان جزئيا فتوهّمواانٌ ذلك 
لا ينطبق على فعل جوادٍ رحيم. فصارت عقولهم حائرةً ففي هذا النظر الجزئي حكموا 
العواطف على الحقائق. والأوهام على مصالح التشريع. ولو تفكروا في نظام الكلّ. وحاسبوا 


لان تكملة الشرارق 
الغايات المترئّبة إلى غاية الغايات لوجدواكلّها منتظماً؛ فإنّ من الحكمة والمصلحة أن تصير 
الصورة الدونى فداء للصورة الشُرفى فيصير النبات غذاءً للحيوان. والحيوان غذاءً للإنسان 
ليستكمل بذلك علماً وعملاً ثم الارتحال بالموت إمَا إلى جمّة وإما إلى نار ونهايةٌ المصيرٌ إلى 
لله المتعال فإنّ جهنّم من المظاهر الالهية تحتوى جميع مراتب الأشقياء والجنّة تقابلها. 

وهذا الموت الذي يتوحّش منه الناس ويعدّونه من أُمَكْ الشرور إذا تدبّر فيه حقٌ التديّر, 
يعلم أن غاية تحويل النفس من نشأة سافلة إلى نشأة عالية. فهو سُلَّمُ الاستكمال والتعالى 
مضافاً إلى ما فيه خيرٌ كثير يصل إلى الميّت وإلى غيره. 

أمَا الواصل إلى غيره فإنّه لو ارتفع الموت وقضي للناس بالبقاء في الدنيا لاشتد الأأمر 
على الناس وضاق المكان حتى لا يمكنهم التنفّس فضلاً عن الحركة والأكل والشرب 
والنفروض أنه اخ عند ذلك أسوة خالا من الميت: 

وأمّا الخير الواصل إلى الميّت فخلاصه عن هذا الوجود الدنيوي المعرض للآفات 
المحفوف بالبلايا والعاهات. 

ثم إن هذا غير منافٍ لرحمة الله التى وسعت كل شيء فإنّه سبحانه غير متّصف بالرحمة 
التى فينا وهي رقة القلب والشعور الانفعالي الباعث على الحّنان بالمرحوم كما ريّما توهم 
ذلك بعض الصوفية حيث قال: 

«وجدنا فى نفوسنا ممّن جُبل على الرحمة لو حككّمه الله في أهل الفنذات لازال ضتفة 
العذاب فما ظنّك بأرحم الراحمين». 

فإنّه قياس بالنفس وغفلة عن لوازمه. سل معنى الرّحمة إفاضته تعالى الخير إلى 
مستحقّيه بشْتَّى الألوان ومن تلك الألوان ما ريّما نعدّه عذاباً وفى الحقيقة هو مسن رحمته 
الو للئهة وكقى يه أسكاففه تدان :في الشروية الاق وتنا وكدقتها. 

ومن ذلك أنه حكم بالقصاص في القتل وقال: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»١‏ 
وإن كان موتاً وألمآ للجانى المقتصّ منه. ولكن فيه رحمة واسعة وحياة للمجتمع. فلا يجوز 
في عنايته تعالى وحكمته أن يبطل مصلحة من مصالح التدبير في نظام التكوين والتشريع 


, البقرة (؟): لا‎ .١ 
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باستهواء العاطفة الخادعة. 

قاليي: «ولا يجب دوامه لحسن الزائد بما يختار معه الألم وإن كان منقطعاً ولا يجب 
حصوله فى الدّنيا لاحتمال مصلحة التأخير والألم على القطع ممنوعٌ مع أنّه غير محل النزاع 
ولا يجب إشعار صاحبه بإيصاله عوضاً ولا يتعيّن منافعه ولا يصمّ إسقاطه» يعنى: أن 
مقتضى العدل الالهى هو وجوب الانتصاف عليه تعالى وأخذ حقّ المظلوم من الظالم 
وإعطاء العوض للمتألّم عوضاً زائداً بالغا إلى حدّ الرضا إذا كان إنزال الألم من الله وأمًا إذا لم 
يكن من الله فلا يشترط فيه التزايد. بل يكون مساويا للألم وعليه فلا يجب دوام العوض, 
فيجوز انقطاعه كما أنّه لا يجب تأديته فى الدنيا. لجواز مصلحة التأخير, ولا يلزم من انقطاع 
العوض تجديد الألم, لجواز إيصاله إليه على التدريج بحيث لا يُشعر بالانقطاع. مع أن هذا 
خارجٌ عن محلٌ البحث. وأمًا احتمال تجديد الألم بالانقطاع فهو أمر آخر. 

وكذالا يجب إعلام صاحب العوض بإيصال العوض كما لا يجب تعيّن العوض في منفعة 
ا به خَلُّ' ما فات من المتأّم كما أَنّه ليس للمتألم إسقاط 
العوض, لأنّ مستحقٌ العوض لا يقدر على الاستيفاء والمطالبة. ولا يعرف جنسه ومقداره. 
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قال في كشف الترادز مرااوسة بعادي جواز لال لان حعد رقي داقع للموعوب 
والحمل على الصبى غير تام يعني أنه قياس مع الفارق -... أمَا الثواب المستحق عليه 
فلايصمٌ منّا هبته لغيرنا لأنه مستحقٌ للمدح: فلا يصم نقله إلى من لا يستحقه»". 

وممّاذكرنا ظهر معنى قولهنْوْ: «والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حدّ الرّضا عند كل 
عاقل وعلينا يجب مساواته». 


المسألة الخامسة عشر: فى الأجال 
قال#ة: «وأجل الحيوان الوقثُ الذي علم الله تعالى بطلان حياته فيه». 
قال في كشف المراد: «لمَا فرغ من البحث عن الأعواض انتقل إلى البحث عن الآجال 


. أي: الثقبة‎ ١ 
1331 ؟.كشف المراد, ص‎ 


"لا تكملة الشوارق 
لأنهم بحثوا عن المصالح والألطاف. وجاز أن يكون موت إنسان فى وقت مخصوص لطفاً 
لغيره من المكلفين»'. 

وقال القاضى عبد الجبّار في شرح الأأصول اللخمسة: «افصلٌ في الآجال, ووجه اتصاله 
بما تقدّم هوأنْه ربما يسأل عن الآجال هل هي بقضاء الله وقدره؟» '. 

وقال فى شرح المقاصد: «في البحث عن أمور صرح بها القرآن وانعقد عليه الإجماع 
وهم -يعنى المعتزلة ‏ يؤوّلونها: الأوّل الطبع -إلى أن قال: الفالث من تلك الأمور 
الاجال. 6 

فهذه وجوةٌ في توجيه البحث عن الآجال في علم الكلام عثرتٌ عليها في الكتب المشار 
إليها ولعلّ هناك وجوهاً أخرى للمناسبة عن البحث في علم الكلام يجدها المتتبّع وكيف 
كان فمسألة الآجال من المسائل التي تكرّرت في القرآن الكريم ونطاقها أوسعٌ ممأ بحث عنه 
المتكلّمون؛ فإنّه تعالى يثبت الأجل للسماوات والأرض وما بينهما؛ قال سبحانه: «ما خلقنا 
السماوات والأرض وما بينهما إِلّا بالحق وأجل مسمّى»؛. 

فاعلم: أنّ القرآن الكريم يصرّح بأَنَ الأجل أجلان, وهو قوله سبحانه: (هو الّذي خلقكم 
من طين ثم قضى أجلاً أجل مسمَىٌ عنده»”. 

فَأعلن أنّه من الأجل أجل مقضييٌ مبهمٌ لا سبيل للإنسان إلى معرفته بما عنده من العلوم 
الدارجة. ومنه أجل مسمّيٌ عند الله عرّ وجل وتسمية الأجل هو تعيينه. ويطلق الأجل على 
لمّة المضروبة وعلى أخر المذة. 

فمن الأوّل قوله تعالى: : (وإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتيّ هاتين على أن تأجرني ثماني 

حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك إلى قوله_أَبْما الأجلين قضيت فلا عدوان علي»7 : 


١.كشف‏ المراد. ص 5817. 

؟. شرح اللأصول اللخمة. ص ,/8٠‏ 

". لم نجد هذا العنوان في شرح المقاصد إلا أنه قال فيه: المبحث الثالث: حقيقة الأجل للخ. راجع شرح المقاصداج 8. 
ص 5١86‏ 

؟. الأحقاف (5:)47. 

©. الأنعام (3): 7 

51 القصص (758-19:)184. 
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ومن الثانى قوله تعالى: «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فا كتبوه» ١‏ وكلام المتكلّمين في 
البحث عن الأجل ينطبق على المعنى الثانى من معنيي الأجل وهو آخر المدّة المضروبة. 

والظاهر منه قوله تعالى: «من كان يرجو لثقاء الله فإنٌ أجل الله لآتِ وهو السميع العليم»". 

ومنه قوله تعالى: «ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إِلّا بالحق وأجل مستّى»". 

فُوَصَف خلق السماوات والأرض وما بينهما مشفوعاً بالحق أي غاية صحيحة. وبأجل 
وهو آخر ما ينتهى وجودهاء ووّصف الأجل بالاتيان أى المجىء. فالسّماوات والأرض وما 
بينهما مرتبطة بالآجال ارتباط الأشياء بغاياتها؛ فإنّ الغايات تأنى ذوات الغايات. 

ومنه قوله تعالى: إن الشاعة آتيةٌ لاريب فيها»؟ فلا تزال الآجال والغايات تبسط وتظهر 
من مكامن الغيب وتطوي الفواصلَ وتجذب الأشياء إلبها من امامها كما أنّ المقادير التى 
تحملها العلل والأسياب المحيطة بوجود الشىء هى التي تسوق الأشياء من ورائها. فإذا 
أمعنت النظر وجدت أنّ جميع أسباب وجود الشيء ذواث دخْل فى حدود وجود الشسيء 
وسائر ما يتعلق بوجوده وتلك الأسباب والعلل هى التى يتقدر بها الشيء إلى أن ينتهى الأمر 
إلى الله المتعال وهو المفيض لوجود الشىء والأسبات المشار إليها مقربات ومعدّات 
ومقتضيات. ١‏ 

إذا عرفت ذلك. تعرف أن تلك العلل المقتضية الحاملة لمقادير وجود الأشياء كالمرائي 
المنعكسة فيها آجال الأشياء وغاياتها إل أن بلوغها إلى تلك الغايات والآجال قد يكون 
موقوفاً على شرط أو عدم مائع فإذا تحقق الشرط وانعدم المانع تمّت العلّة. ووجب وجود 
الشيء وال فلا وعليه فيمكن أن يحمل الأجل المقضيّ في قوله تعالى: إقضى أجلاً»* على 
الآجال الموقوفة المترائية في مرأة المقتضيات كما يمكن أن يحمل الأجل المستى في قوله 
سبحانه «وأجلٌ مسئى عنده»' على الآجال المحتومة. ويؤيّد الحمل المذكور ما 0 عن 


١‏ البترة(580:01. 
؟. المكبوت (54): 0. 
>. الأحقاف (11):". 
4 الحم (17):. 

6. الأتمام (2:)9. 

1. الأنمام (0): ؟. 


بم/ا0 تكملة الشوارق 
أئمة أهل البيت:82 فى تفسير الأجلين: «هما أجلان: أجل موقوف يصنع لله ما يشاء. وأجل 
محتوم» '. 

وعلى ما ذكرنا يستأنس معنى قوله تعالى: ؤوما يُعمّر من مُعمّر ولا ينقص من عمره إِلّا في 
كتاب» ' ومعنى ما ورد من طرق الفريقين عن رسول اهيلع : إن «صلة الرحم تزيد فسى 
العمر» "كما فى صحيح مسل إِنَعَيْهُ يقول: «من سه أن يُبسط عليه رزقه أو يُنساً فى أثره ؛ 
فليصل رحمه»' وأنّ قطعها ينقص منه كما في البسحار عن الباق رلك ة إن رسول الله ييه قال: 
«... إِنّ المرء ليقطع رحمه وقد بقى من عمره ثلاث وثلاثون سنة فيقصرها الله إلى ثلاث 
سين أو أدنى»' قتديّر. 

وممّا ذكرنا تعرف أَنْه لا جَدُوى في قولهم الذي ماشى معهم المصنّف:يٌ فقال: «والمقتول 
يجوز فيه الأمران لولاه ويجوز أن يكون الأجل لطفاً للغير لا للمكلف». 

توضيح العبارة: أنَّ المقتول لو لم يقتل ماذاكان شانه؟ قال أكثر المحققين كما في كشث 
المراد ”: إن كان يجوز له أن يموت ويجوز له أن يعيش. ولكن ممًا ذكرنا فى الأجل يتبيّن 
أنه لا جدوى لهذا الفرض في مفروض البحث؛ فإنٌ أجل المقتول هو الأجل المسمّى عند الله 
تعالى إلا أنّه اخترامئٌ وأمًا افتراض عدم وقوع القتل عليه. فهو وغيره سواء فى احتمال 
البقاء والموت. 

وحيث يمكن أن يكون بلوغ أجل أحد لطفاً للغير ومقرّباً له إلى طاعة لله تعالى - 
كأن يكون موت ابن سببأ ليقضة أبيه العاصى وتموبته إلى الله ولا يمكن أن يكون لطفاً 
للق البارو ص عي اه بموته ينتفى كونه موضوعاً للُطف ‏ فيدخل الأجل في مسبحث 
اللطف بهذا البيان. ْ ١‏ 


١‏ بحار الأنوار. ج .ص 717,ح43. 

؟. الفاطر (56): ١١‏ 

و5 المند لأحمذ بن حنبل, ج١.‏ ص بسانت 5 إبحار الازوار, ج ١لا‏ ص ابا ح 37 
. أي: اجله. مته. 

6. صحيح مسلم بشرح التووي. ج1١,.‏ ص 11 

1. بحار الأنرار, ج0. ص 111.ح١2١.‏ 

/ا.كشف المواد, ص 5517 -778. 
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المسألة السادسة عشر: في الأرزاق 

قالؤ: «والرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه» 

أقول: إنّ وجود الحادث كما يحتاج فى حدوثه إلى أن يسبقه مادّة ومدّة كذلك يحتاج فى 
بقائه واستمراره اليها. فحاجته فى البقاء كحاجته فى الحدوث إل أنّ حاجته فى البقاء 
والاستمرار مضافاً إليهما قد تعلّقت بأُمورأَحَرَ لابدٌ وأن يستمدٌ بها فلولا الاستمداد بتلك 
الأمور الخارجة عن أصل وجوده لم يتحقق بقاؤه وهي مئل المآكل والمشارب والمساكن 
والملابس والمناكح إلى غيرها من الحاجيّات الضروريّة مع الفراغ عن واهب الوجود فتلك 
الأمور المستمد بها هو الرزق الذي يتوقف عليه بقاء أنواع الحيوان كل نوع بحسبه. وهو 
قوله تعالى: «وما من دابّة فى الأرض إلّا على الله رزقها»'. ١‏ 

فالرّزق ممّا لا يستغنى أيّ حادث في استمرار وجوده وبقائه ومن المعلوم أنّ لكل 
موجود حادث فى الطبيعة قد قدّر له فى كتاب الله بقاء مّا فلابدٌ وأن يقدّر له رزقٌ حَسَب 
المدّة المضروبة لبقائه فاستناد البقاء آل سبحانه ملازم لاستناد الرّزق إليه ويمنع اتتساب 
البقاء إليه منفكاً عن انتساب الرزق وإلى ذلك يلمح قوله العزيز: وفى السشماء رزقكم وما 
توعدون* فوربٌ السماء والأرض أنه لحق مثل ما أنكم تنطقون»". 

وهذا المعنى من الرّزق أَمرٌ تكوينيٌ بلا ارتياب ومن البديهى أَنّه غير مرتبط بالتشريع, 
فإنّ الحدوث والبقاء وأصول تلك الحاجيّات من الأمور التكوينية لا أنَ الانسان لماكان فى 
بقائه مضطرا إلى الاستمداد بالرّزق. فلا مناص عن أن يكون قد قُدَّر له الرزق الحلال, وإلا 
كان تكليفاً بما لا يطاق ولازم ذلك أن يكون فى موارد المحرمّات أرزاقٌ محذّلة وهي 
المنسوبة إلى الله تعالى ايها ويدل على ذلك الآثار الواردة عن رسول الله يي فعن 
أبى جعفر ك9 قال: 

ْ قال رسول لله يي فى حجّة الوداع: «ألا إن الررّوح الأمين نفث في رَوْعي أنّه لا تموت 


.1:)١١(دوه.١‎ 
.717-1717:)0١( الذاريات‎ . " 


١م‏ تكملة الشوارق 
نفس حتى تستكمل رزقها انوا لله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاءً شيء من 
الرّزق أن تطلبوه بشيء من معصية الله؛ فإنَ الله تعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً ولم 
نقشيها حراناء فمن اتن امه ,وصير أناةتوؤؤقه من عله وين فتك ححات شر أنه عر وتحل 
وأخذه من غير حلّه قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه»'. 

ويقرب منه ما رواه ابن ماجه القزوبني فى اللسن ' ولعلّ قصة عمر بن فرّة تشير إلى ذلك 
وهي على ما روي أنته قال: ديا رسول الله إن الله كتب علي الشقوة فلا أراني أرزق إلا من 
فى يكف فائن قن القناء هن غير فاسفلة. فقال2: لا أذّن لك ولا كرامة ولا نعمة أي 
عدوالله تقد رزقك الله طيباً فاخترت ما حم عليك من رزقه مكانّ ما أحلّ له لك من حلاله. 
أما إنك لو قلت بعد هذه المقالة ضربتك ضرباً وجيعاً» ' فإِنّه يمكن أن يحمل قوله: ««ما حرم 
عليك من رزقه» على المشا كلة. 

وقوله#: «والسّعي فى تحصيله قد يجب ويستحبّ ويباح ويحرم» مما أجمع عليه 
الفقهاء فلا يعتنى بكلام الصوفية الجَهّلة الكُلُولء على الناس. 


المسألة السابعة عشر: فى الأسعار 

قاليي: «والسّعر تقدير العوض الذي يباع به الشيء وهو رخص وغلاء ولابدّ من اعتبار 
العادة واتّحاد الوقت والمكان ويستندان إليه تعالي وإلينا أيضأه. 

وجه ارتباط هذه المسألة بما تقدّم هو أنته ربّما يسأل عن أَنّ السعر هل هو بقضاء من الله 
وقدّره؟ كما ذكرنا فى مبحث الآجال. 

ففي كشف المراد في شرح عبارة المصنّف في المقام: السعر هو تقدير العوض الذي 
يباع به الشىء وليس هو الثمنَ, ولا المثمنّ. وهو ينقسم إلى رخص وغلاء -إلى أن قال -: إن 


.١‏ ما وجدناء في الكافي في المجلد والصفحة المذكورين. نعم ذكرء فى الاصول من الحكافي . ج ؟, ص 6 لا, مع اختلاف. وما 
نقله الاستاذ مد ظله هو المطابق لما في بحار الأثوار, ج6. ص148. 

7”. سن امون ماحية . ج 71. الصفحة المسلسلة غنيك د 
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كلَّ واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى بأن يقلّل جنس المتاع المعيّن ويكثّر 
رغبة الناس إليه فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين وقد يكدّر جنسّ ذلك المتاع ويقلّل رغبة 
الناس إليه فيحصل الرخص, وقد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك 
السلعة بسعر غال, فيحصل الغلاء أو برخص فيحصل الرخص '. انتهى مع تلخيص منّى. 


المسألة الثامنة عشر: فى الأصلح 

قال يوع:«والأصلح قد يجب لوجود الداعي وانتفاء الصارف». 

اعلم: أنتهم بعد الفراغ عن أنته يجب على اله تعالى أن يفعل بالعياد ما فيه صلاحهم 
فتنهوا على أن الصلاح مقول بالتشكيك فشرعوا في الجدال في أن فعل الأصلح بحال العباد 
هل يجب على الله المتعالي؟ فاختار كل مذهباء فمن قائل: نه لا يجب ومن قائل: إنه يجب. 
ومن قائل: إِنّه يجب فى حال دون حال وهو مختار المصنئّف 82 وأنّه يجب فى حال وجود 
الداعى وانتفاء الصارف, لأنه إذا كان فى الانعام مصحلة منزّهة عن المفسدة فالدّاعى 
فو 5 والصّارف مفقود فيجب الافاضة. ١‏ 

أقول: قد سبق في مبحث الآجال أنفاً. أنّ وجود كل حادث. متقدّدٌ محدودٌ بالأسباب 
المحيطة بوجود الشىء وهى التى تسوق الحوادث والموجودات إلى غاياتها فكل موجود 
حادث فانّه يكتنفه الو 8 يان: أحدهما: الوجوب السابق الناشئ من قبل المرجّم التام. 
ثانيهما: الوجوب اللاحق المسمّى بالضرورة بحسب المحمول, فالأشياء كلها محفوفة 
بالوجوبين في ظرف التلبّس بالوجود كما أنها محفوفة بالامتناعين في ظرف الاتصاف 
بالعدم فكلّ موجود مع ما يتعلّق به واقع في أي حدٌ من الوجود يمتنع عليه التجاوز والتجافي 
عن ذلك الحدّ. وذلك الحدّ هو الصالح المقدّر له في نظام الضرورة وإلى ذلك يلمح قوله 
تعالى: (واّذي قدّر فهدى» ' والأصلحيّة أو الامكانية إِنَما هي في حكم العقل ولكن ما وقع 
فى ظرف الوجود هو الحتق الصالح المقدّر وحكم العقل بالأصلحية فى مزعمة الباحث 


١.كشف‏ المراد,. ص .937١-5359‏ 
؟. الأعلى (/41): 7. 


ثرح تكبلة الشوارق 


كحكم الأعمى على من حضر عنده وهو ساكت _: هذا إِمّا زبد أو غيره. فإِنّه وإن كان 
بحسب الإمكان صحيحاً ولكن فى نفس الأمر أحدهما حقٌّ ضروري الوجود. فافهم. 


المقصد الرابع 


فيالنبؤة 


المقصد الرابع: في النبوة 


قالي: «المقصد الرابع: في النبوّة. 

البعثة حَسَنةٌ لاشتمالها على فوائد كمعاضدة العقل فيما يدل عليه واستفادة الحكم فيما لا 
يدل وإزالة الخوف واستفادة الحسن والقبح والمنافع والمضارٌ وحفظ النّوع الإنسانى 
وتكميل أشخاصه يحسب استعداداتهم المختلفة وتعليمهم الصنائع الخفيّة والأخلاق 
والسياسات والاخبار بالعقاب والثواب فيحصل اللطف للمكلف». 

فى هذا المقصد مسائلٌ: 


المسألة الأولى: في حسن البعثة 

علّل المصنّفيْ حسن البعثة باشتمالها على فوائد. وعدّ منها الفوائد التسع الحاصل منها 
اللطف الواجب على الله تعالى للمكلّف, وليس من المهمٌ شرح تلك الفوائد وإنّما المهمّ هو 
بيان حقيقة اللطف الذي هو البرهان على وجوب البعثة على الله سبحانه. 

وبعيارة أخرى: المهم هنا تدعيم قاعدة اللطف وتحكيمها من طريق اللّم بتوسيط حكمته 
تعالى فتقول: 

قد يُرهن فى مباحث التوحيد أن الواجب تعالى جامع لجميع الصفات الكماليّة التى هي 
عين ذاته ومنها أنه عليم في مرتبة ذاته بما عليه الموجودات من النظام الأتمّ وهذا هو العلم 


امن تكملة الشوارق 
العنائي ومن لوازم هذا العلم فى مرحلة فعله تعالى صدور الأشياء على أتمٌ إحكام وإتقان 
وهذه هى صفة الحكمة من الصفات الفعلية. 

كه سبحانه ما نلمسه فى هذا العالم المحسوس من ناموس تكميل الأنواع 
وإيصال كلّ نوح منها إلى ما يناسبه من الخير والغاية وذلك بالسنن الوجوديّة الجارية في 
نظام الكون والطبيعة. فيتوجّه بهاكلٌ نوع إلى وجهة كماله فلكلٌ وجهدٌ هو موليهاء فلولا ذلك 
للزم العبث. فإنٌ تغريز أيّ نوع من الأنواع بغريزة كماليّة وموهبة الاستعداد مع فقد الجهازات 
والشروط المؤدّية إلى فعليّتها وبروزها من أكمام الاستعداد يكون تغريزا باطلاً وموهبة بتراء 
وذلك ينافي العناية والحكمة وهذا هو القسر والحرمان الممتنع عليه تعالى, فكلّ نوع مسن 
الأنواع الحقيقية يستقبل منذ نشأته إلى كماله المقدّر فى ظلال تلك السئن الآخذة بناصيتها. 
(إنّْ رّى على صراط مستقيم» '. 

فتلك الأشجار فائها لمّاكانت تحتاج مستمرة إلى الغذاء ولم تكن لها حركة إرادية تمن 
بها فى الأرض لطلب الغذاء وسدَ خَلّتها ولا لها أفواه كأفواه الحيوان. جُّعلت أصولها مركوزةٌ 
في الأرض لتمتصّ من ثدي الأرض فتؤدّيه إلى الأغصان : ثم إلى الأوراق والأثمار ولكل 
منها جزء مقسوم وشرب معلوم لا يظلم ولا إنظلم. فكلّ يودي أمانته التي اومن عليها امتئالاً 
لأمره تعالى ؤوقد عنت الوجوه للحي القيّوم» '. 

ثم انظر إلى أنواع الحيوان: كيف اكتسى الحيوان البهيمى كسوة الشعر والوبر والصوف 
وغيرها واكتست الطيور كساء الريش. وترى بعض الدوابٌ قد كساه الله تعالى من الجلد ما 
هو فى غاية الصلابة مثل السّلحفاة, وبعضها من الريش كالأسئّة. وبعضها من الشعر كالسهام 
كلّ ذلك حَسَبِ حاجاتها إلى الوقاية في طريق الاستكمال من الحبّ والبرد والعدر ف«أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدى» '. 

فمن الضروريّ أنّ نوع الإنسان وهو أكمل الأنواع -مشمولٌ لناموس تكميل الأنواع 

وسنته مراوينة الاستكمال جرت في حقه على شكل مخصوص وذلك أنه حيث كان 


عدا لد 
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المقصد الرابع : في النبرّة 7/0 
ممنارا عق نننائر انو اع الحيوان بالإدراك الفكري النامٌ والسلاح العلمى. فهو مستكمل 
بتوسيط الإدراكات الفكريّة في جانبي الاعتقاد الحق والعمل الصالح المنتهيين إلى سعادته 
الحقيقيّة ولقاء الله تعالى. 

ثم إنَّ من الضروري أيضاً أن هذا النوع المكرّم بالعلم والفكر لكثرة حاجاته وأعماله 
المحتاج إليها فى تقويم ححياته وتأمين معيشته ‏ وهو عاجز عن سدّها منفرداً ‏ اضطرٌ إلى 
الاجتماع والتعاون مع أبناء نوعه بأن يعمل الكل للكلٌ. فينتقع كل من عمل الغير بما ينتفع 
ذاك القيرمن عملة فيتسخر كل لغيرة بمقدار ما سكره: 

وإلى تلك الواقعيّة يلمح قوله العزيز: 

(نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 
بعضاً شخريا»'. 

ومن البديهي أن هذه الحياة المحمولة على كاهل الاجتماع التعاوني لا تستقيم إلا 
بالقوانين المحدّدة لوظائف الكل وحقوقهم وما لهم وما عليهم وتلك القوانين هى قضايا كلية 
تقدّر أعمال الأفراد على اختلافها فهى كالقوالب المفروغ فيها وظائفٌ الأشخاص 
ومعاملاتهم وروابطهم الاجتماعية وحيث كانت الغاية الأخيرة للإنسان هو لقاء الله تعالى. 
فلا مناص عن توظيف وظائف خشوع الجوارح له بعد تلقّى معرفته تعالى بأسمائه وصفاته 
العلياء فإن ذلك يوجب عروج الروح وتوجّه القلب إلى جنابه وتلك الوظائف هى المسمّاة 
بأحكام العبادات. 

فالانسان فى سيره إلى سعادته لا مناص له عن الاعتناق بستلك القوانين والمعارف 
والعبادات و هي الأو ساط بينه وبين كماله الأخير وهي الأسباب المؤدية إلى ولابة الله قبالاً 
للجيارات الفرير الموهوة لات الأنواع الطبيعيّة. المؤدية لها إلى غاياتها. 

ومن البديهي أيضاً 1 الأمور العينيّة عوجر الخارجيّة لا تحتمل الفلط 
والخطأ والصدق والكذب. لأنّ الغلط وأخواته من شؤون القضايا من حيث الانطباق على 
الخارج وعدمه؛ وعليه فلا مجال لتطرّى الخطأ والغلط فى صراط استكمال ذوات الغرائز 
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من تكملة الشرلرق 
والقوى الطبيعية. 

وأمًا صراط استكمال نوع الإنسان ففي معرض الخطأ والضلال؛ لما عرفت من قوام 
استكماله بالقوانين والمعارف وهي أمور فكريّة تصديقيّة قابلة لاحتمال الخطأ والضلال 
عن الصراط المستقيم, الملازم للحرمان عن الوصول إلى الغاية وذلك ينافى عنايته تعالى 
وعككد ْ 

فوجب في حكمته -عزٌ وجل أن يبعث النبيّين مبشّرين ومنذرين وينزل معهم الكتاب 
بالحق في جانبي الاعتقاد الحق والعمل الصالح بحيث لا يتطرّق فيه احتمال الخطا 
والضلال, وإلا لم يتمٌ ناموس تكميل الأنواع في حقّ أشرفها وأكملها. وذلك يودي إلى العبث 
الممتنع على الله الحكيم المتعال. ولا مُشَاحَةَ فى ان يطلق على ذلك «اللطف» لانطباقه عليه. 

فتبيّن مما مرّ أن وجوب بعثة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين -ووجوب عصمتهم 
توأمان يرتضعان من ثدى البرهان الواحد. وهذا هو معنى كون الدين فطريّاً أي مجموع 
معارفٌ وأحكام يرشد إليها النظر في وجود الإنسان وفطرته بما له من الارتباط بالمبداً 
والغاية. فيجب أن تتلقى من طريق النبوّة والوحى لامن غيرها لعدم العصمة فى غيرها 
فالصراط المستقيم هو صراط التروة النشموق ص بعناية الله تعالى مض اران 
العقلى الذي كان الوسط فيه هو اسم الله الحكيم. فافهم واغتنم. 

قال : «وشبهة البراهمة باطلة بما تقدم». 

قيل: بَرْهُم هو المعبود الأوّل والأكبر عند الهنود وهو عندهم أصل كلّ الموجودات واحد 
غير متغيّر والبراهمة هم أصحاب الرتبة الأولى من عبدة برهم الهنود وهو أقدم من البوذا. 
وقيل: هؤلاء البراهمة قوم انتسبوا إلى رجل منهم يقال له برهام أو برهمي قد مهد لهم نفى 
أصل النبوّات وقرّر استحالة ذلك عقلاً بوجوه سخيفة لا ينبغى صرف الوقت فى نقلها. 

ومن أقوى الوجوه أن قال إنّ لذي يأتي به الرسول لم يَخْلّ من أحد أمرين إمَا أن يكون 
معقولاً وإما أن لا يكون معقولاً, قإن كان معقولا فقد كفانا العقل التام بإدراكه والوصول إليه 
فأَيّ حاجة لنا إلى الرّسول؟ وإن لم يكن معقولاً فلا يكون مقبولاً؛ إذ قبول ما ليس بمعقول 
خروجٌ عن حدٌ الإنسانيّة ودخول في حريم البهيميّة. وليطلب الوجوه الأخر في محلها وما 


المقصد الرابع: في النبوّة 0 1./ 


نقلناه هو أقواها. 

وهذه الشبهة باطلة بما ذكره المصدّف فخ وبما برهئًا على لزوم البعثة فلا ينبغى 
الاصغاء إليها. 
المسألة الثانية: في وجوب البعئة 


قال قي: «وهى واجبة لاشتمالها على اللطف في التكاليف العقلية». 

أقول: قد كفانا البرهان المتقدّم عن مؤونة بيان هذه المسألة واستدلٌ المصنّ ف 4ه عللى 
ذلك بما هو المعروف بين العدليّة من أنّ «التكاليف السمعيّة ألطافٌ فى التكاليف العقليّة» وقد 
ثبت وجوب اللطف على الله تعالى فالتكليف السمعى واجبٌ. ولا يكن معرفة ذلك إلا 
بوساطة الي فيجب بعئة الي مقدّمةٌ له. ْ 

ووجه اللطف في التكاليف الشرعيّة أن المكلّف إذاكان مواظباً على التكاليف الشرعيّة 
كان أقرب إلى التكاليف العقليّة. وهذا هوالمقصود والمراد باللطف كما بِيْنَاه فيما تقدم. 


المسألة الثالثة: في وجوب العصمة 
قالن: «ويجب في النبئّ العصمة ليحصل الوثوق. فيحصل الغرضء ولوجوب متابعته 
وضدها والانكار عليه». ْ 
قد علمت فى سالف البحث أن وجوب بعثة الأنبياء ووجوب عصمتهم توأمان يرتضعان 
من لبن واحد. ومقتضى البرهان المزبور هو اتساع عصمتهم نيل على حذو النظام الجاري 
في ناموس تكميل الأنواع وهدايتها إلى غاياتها ولازم ذلك صون ابي كلل عن الخطأ فى 
تلقي الوحي وفي التبليغ والرسالة وعن الوقوع في كل ما يهِين كونّه حجّة من الله تعالى 
وأسوةٌ واجب الاتباح, فلابدٌ وأن يكون معصوماً عن العصيان مطلقاً انلا يكون للئّاس 
حجّةٌ.ولا يخفى عليك أنّ قطم الحجة عنهم إِنّما يتم مع فرض صدور أي ضلال وخطأ وإلا 
فللئّاس أن يعتذروا ويحتجوا بصدور ضلال مامن النبيّ على عدم لياقته في تمامية الحجيّة, 
فالحجيّة وقاطعيّة العذر بإرسال الأنبياء إنما تتم بانتفاء كل ما يصلح الاعتذار والحجاج 


ل تكملة الشوارق 


واللجاج من قبل الثاس 

فمع إمعان النظر والتدبر في ذلك لا يبعد دعوى استفادة عصمتهم ييا مدى حياتهم منذ 
نشأتهم وبلوغهم مستوى المسؤوليّة إلى ارتحالهم إلى جوار لله تتعالى بل يدل عليه 
قوله تعالى: 

(وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذأً لارتاب المبطلون»'. 

حيث عد الارتياب فى الكتاب الذي جاء به المعهود بالتلاوة والكتابة واقعأ في محلّه 
فالمعروف بالتلاوة إذا ا كان يدَّعى أنه من عند الله تعالى لو اتهم فى دعواه هذه لوقع 
هذا الاتّهام في مو ضعه. وهذا يدل دلالة واضحةً على أنّ الرسل القائمين باستكمال نوح 
الإنسان مبرأون عن كل ما يصلح للارتياب في شأنهم ومبعّدون عن كلّ نقص وشين. 

ومنه يصمٌ أن يُدّعى ويقال: بأنّه لا يجوز أن يكون النبيَّ رجلاً تزدريه أعينٌ النناس 
وتشمئز منه القلوب, لما به من رُعُونة الأخلاق أو صغر النفس أو دتاءة الهمّة أو الفظاظة أو 
انها التسين أو تكتوئية المنظر وغير ذلك من المنقّرات؛ فإنّ مثل هذا الُهان المرذول المنقوة 
كين يليق أن مكون خطاعا وأسوة في مكارم الأخلاق وإماماً يهدي الناس إلى الصراط 
المستقيم؟ 

والفط؛ السليمة والقلوب المستقيمة تأبى أن تخضع لمثل هذا الإنسان في الأمور 
المتعارفة فضلاً عن المعارف الالهية والأحكام العبادية والمكارم الأخلاقية. 

فقول المصنّف 4 عطفا على قوله: «يجب في النبيَ العصمة»: «وكمال العقل والذّكاء 
والفطنة وقوة الرأي وعدم السهو وكلّ ما ينفر عنه من دناءة الآباء وعهر الأأمهات والفظاظة 
وشبهها والأكل على الطريق وشبهه» دعوى صحيحة قائمة على ساق البرهان. 

وليُعلم: أن معنى وجوب كون النبي معصوماً ليس كونه / مقهوراً على الصواب والطاعة 
وممتئعا غليه الخطأ والمعصية من غير دخالة لعلمه وإرادته في أفعاله فتكونّ أفعاله خارجة 
عن اختياره؛ فإن ذلك باطل بالضرورة بل النبيّ بشرٌ مثلنا ويستكمل من طريق 
إرادته واختياره. وحقيقةٌ العصمة ليست إلا الملم الراسخ يصونه عن الوقوع فيما لا يجوز 
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المتصد الرايع : في الشبوّة 0 1١‏ 


من الخظا والسعهية. 


المسألة الرابعة: في الطريق إلى معرفة صدق النبي 

قال ن: «وطريق معرفة صدقه ظهور المعجزة على يده وهو ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي 
ما هو معتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوى». 

توضيح ذلك: أنْ دعوى الرسالة والإنباء من قبل الله تعالى تلازم دعوى التكليم الإلهى 
والايحاء منه سبحانه. وذلك م خارق للعادة الجارية ولذا كان الناس تأر يستدلون :0 
بطلان دعوى الرسالة بكون مدّعيها مثل سائر الناس, والنّاس لا يجدون شيثاً مما يدّعيه هذا 
المدّعي مع وجود الممائلة مع أن حكم الأمثال واحد كما في قو له تعالى حكاية عنهم: «قالوا 
إن أنتم إلا بشم مثلنا» .١‏ 

فكان الأنبياء يجيبونهم عن حجتّهم هذه: (قالت لهم رسلهم إن نحن إِلّا بشر مثلكم و لكن : 
لله يمئن على من يشاء من عباده» '. فأقرٌوا بالمماثئلة, ولكن ادّعوا المزايا وأنه تعالى منّ عليهم 
بالنبوة والوحئ دون شائر النامس. 

وتارة أخرى يطالبونهم بالآية البيّنة على ادعاء المزيّة ودعوى الايحاء والتكليم الالهى 
الخارقة للعادة فلو كان مدعى النبوة صادقاً فيما يدّعيه: لكان متّصلاً وستبظا بثقوة غيبية 
قاهرة قادرة على خرق العادة على فرض الاتّصال يكون قادرأعلى إتيان أيّ خرق» فإنَّ حكم 
الأمئال واحدٌ فمن يدّعى التكليم الالهى والايحاء الخارق للعادة فمن المقدور له أن يصدر 
عنه أمرآخر خارقٌ للعادة مشهود جلي دالٌ على صدق دعواء. فِنّ الوحى المدّعى أَمرٌ غائبٌ 
مستور, والآية المعجزة أُمءْ مشهود جلي فتكون هذا المششهود الجليّ مصدٌقاً للغائب. فطريق 
تعرقة طدقة ظهون المتجوة عاك يده فس فهأ مضق بغولة :يزه لبرت ما ليس بمعتاد أو 
نفى ما هو معتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوى» فشرط أمرين: أحدهما: أن إظهار غير 
المعتاد أو قسر المعتاد إذا كان خارقاً للعادة. وثانيهما: إذاكان مطابقاً لدعوى مدّعي النبوة 


١٠١ :)١1( إيراهيم‎ .١ 
.١١ :0١14( إبراهيم‎ ." 


؟ أ لتكملة الشواري 
فعند فقدان الشرطين أو أحدهما لا يثبت الآية المعجزة؛ فإنّ غير المعتاد لا يكون ملازماً 
لخرق العادة دائماً فإنّ المولود صاحب أرجل ثلاث وإن كان غير معتاد. ولكن ليس خارقاً 
للعادة. ١‏ 

ثم على فرض الخرق فلابدٌ وأن يكون مطابقاً للدعوى فإذاكان غير مطابق للدعوى كأن 
ادعى إبراء الأكمه فاتّفق أن أصمّه فلا يكون معجزا كما هو واضح. 

فالمعجزة هي إظهار أمر خارق للعادة أو قسرها مستندٌ إلى نفس النبىَ ف بإذن الله تعالى. 
وإن شئت قلت: إلى سبب غير مغلوب وليس هو إلا الله تعالى وإلى ذلك يشير قوله سبحانه: 
«وماكان لرسول أن يأتى بآية إلا باذن الله فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون»١.‏ 

والسحر والكهانة ونحوهما من العلوم الغريبة وإن كان فيها خرقٌ للعادة إلا أنها مغلوبة 
الأسباب وإلى ذلك يلمح قوله تعالى: «قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله أن الله لا 
يصلح عمل المفسدين54. ولكنّ المعجزة خارقة للعادة فيها تحدٌ يبتنى عليه إشبات السبوة 
ومستندة إلى سبب غير مغلوب قاهر العلّة. كما أن حدوث شفاء فريس قو حي أستجابة 
الدعاء كرامةٌ مستندةٌ إلى سبب غير مغلوب إلا أنه ليس فيها تحدٌ يبتنى عليه إثبات النبوة فلا 
تكون معجزة, مع أنه يمكن أن يُحدث الشفاء من غير جهة الدعاء كالعلاج بالدّواء غير أنه 
حينئذٍ أمر عاديّ يمكن أن يصير سببه مقهوراً بسبب آخَرَ أقوى منه. 
تبصرة 

ذكر فى المواقف وغيره" للمعجزة شرائط سبعة: 

الأوّل: أن تكون فعل لله تعالى. 

الثانى: ان تكون خارقة للعادة. 

اثثالث: أن يتعذر معارضته. 


الرايع: أن تكون ظاهرةٌ على يد مدّعي النبوة. 
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الخامس: ان تكون موافقة للدعوى. 
السادس: أن لا يكون ما ادّعاه كذباً. 
السابع: أن لا تكون متقدمة على الدعوى بل مقارنة لها. 
. 8 - ٌُ 
أقول: الشرطان المذكوران في كلام المصنف هما الأس اللازم فى الإعجاز. 


المسألة الخامسة: في الكرامات 

قالنْق: «وقصة مريم وغيرها تعطى جواز ظهورها على الصالحين». 

قد عرفت انفا أن الكرامة هي إظهار أمر خارق للعادة. مستندٌ إلى سبب غير مغلوب ليس 
فيها تحدّ يبتني عليه إثبات دعوى النبوّة كما في قصّة مريمٌ وأنّ زكريًا_على نبيّنا وآله وعليه 
السلام ‏ 9كلّما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقاً»' وكما فى قصة آصف بن برخيا حيث 
أتى بعرش بلقيس من اليمن قبل رد الطّزف, فأقوى الدليل على جواز ظهور المعجزة بيد 
الصالحين كرامة لهم هو وقوعها ومنع جماعة من المعتزلة عن ذلك وحمل قصّة مريم على 
ا قصّة الوك امار لسليمان 344 لا ينبغي أن يُصغى إليه. ولهم 


«ولا 7 ا ولا التقور. ولا عدم التميز. ولا ابطال دلالته ولا 
العموميّة» فتوضيح الوجوه الخمسة وأجوبتها: 


١-إِنّه‏ لو صدر الاعجاز عن غير النبى, لكثر وقوعه فلا يمكن أمرا خارقاً للعادة. 

والجواب: 9 صدوره من الأنبياء والأولياء لا يجعله عادة معتادة والى ذلك يوْمئْ 
قولهلة: «لا يلزم خروجه عن الإعجاز». 

١-إِنْهِ‏ لو صدر عن غير النبي لزم النفور عن النبىّ لأنّ الباعث على اتّباعهم انفرادهم 
بالاعجاز عن غيرهم فإذا شاركهم غيرُهم هان الخطب. ولزم النفور والانفضاض من حولهم. 

والجواب: أنه غير لازم من اشتراك الصالحين والأولياء معهم وإليه يشير: «ولا النفور». 

إن لو صدر عن غير النبي أيضاً لزم عدم 7 تميّز النبى عن غيره. 
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والجواب: أنّ تميز النبي عن الوليٌ بدعوى النبوّة وإليه يشير: «ولا عدم التميز». 

-إِنّه لو صدر عن غير النبى لأبطل دلالته على صدق النبي؛ لأنّ مبنى الدلالة هو 
اختصاصه بالنبي فبزوال الاختصاص بيبطل الدلالة. 

والعرات امن الملازمة؛ فإنّ كل أمر خارق للعادة ليس دالا على النبوّة وإليه يؤمئْ قوله: 
«ولا إبطال دلالته». 

«إِنه لو صدر عن غير النبي, لجاز عموميّته. فلا يكون خرقاً. 

والجواب: هو الجواب عن أَوَّل الوجوه وإليه يشير قوله: «ولا العموميّة». 

قاليي: «ومعجزاته _عليه وآله السلام ‏ قبل النبوّة تعطي الإرهاص». يعنى: أ أنّ معجزات 
نبيناءة قبل البعثة كما حُكي _من شق ؛ بطنه وغسل قلبه والغمام الذي كان يظلّله عن 
الشمس وتسليم الأحجار عليه وغير ذلك مما ثبت له. صلوات اله عليه, قبل النبوّة إِنّما 
هى كراماتٌ له صلوات الله عليه وآله ‏ وحينئذ تسمّى إرهاصاً أي تأسيساً للنبوّة من 
د الحائط أي أسّسته. والمنكرون للكرامات جعلوها معجزاتٍ لنبى آخَرَ في ذلك 
العصر وهو مردوذ؛ لوجودها في عصر لا نبى فيه. 

قالن: «وقصّة مسيلمة وفرعون وإيراهيم تعطي جواز إظهار المعجزة على العكس». 

قال فى كشف المراد: «اختلف الناس هنا فالذين منعوا الكرامسات منعوا من إظهار 
المعجزة علق يد الكذابين على العكس من دعواهم إظهاراً لكذيهم واستدل المصيّفءله 
بالوقوع على الجواز. كما نقل عن مسيلمة الكذَّاب لما ادّعى النبوّة. فقيل له: إِنّ 
رسول اله يَليُةٌ دعا لأعورٌ فرد الله عينه الذاهبة, فدعا لأعورٌ فذهبت عينه الصحيحة. وكما 
نقل أنّ إبراهية 39 لما جعل الله تعالى عليه النار بردا وسلاماًء قال عند ذلك نمرود إِنّما 
صارت الثار كذلك هيبةٌ منّى فجاءته نار فى تلك الحال فاحترقت لحيتة. 

لا يقال: يكفي في التكذيب ترك المعجزة عقيبّ دعواهم فبقى إظهار السعجزة 
على العكس خرقاً للعادة من غير فائدة فيكون عيئاً | 

لأنا نقول: قد يتضمّن المصلحة إِظهارٌهُ على العكس إظهاراً لتكذيبه فى الحال بحيث 
يزول الشكٌ لتجويز أن يقال تأخّر المعجزة عقيبٌ الدعوى قد يكون لمصلحة ثم توجد بعد 
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وقت آخَرَ فلا يحصل الجزم التامّ بالتكذيب». 


المسألة السادسة: في وجوب البعئة في كل وقت 

قاليْ: «ودليل الوجوب يعطي العموميّة ولا تجب الشريعة». 

أقول: قد تبيّن فيما تقدّم أنّ وجوب إرسال النَبِي المعصوم وإنزال الكتب والموازين معهم 
من أغصان الناموس التَكويني الذي هو الإيصال التُكوينى لكل نوع من الأنواع الوجودية 
إلى كماله الوجودي وسعادته الحقيقيّة؛ فإنّ السبب الذي 5 وجود الإنسان فى الخارج 
وجوداً حقيقياً كسائر الأنواع الحقيقيّة الّذي يهديه هداية تكوينيّة إلى سعادته إلا أنّ سنّة 
الاستكمال جرت في حقّه على شكل مخصوص لامتهازه عن أنواع الحيوان بالإدراك 
الفكري التامّ والسلاح العلمي وقد يُرهن في السماع الطبيعي على أن كل نوع بنوعيّته 58 
للصدور أفعاله المختصّة والمشتركة وعليه فالانسان مستكملٌ بتوسيط الادراكات الفكريّة 
في جانبي الاعتقاد الحقٌ, والعمل الصالح المنتهيين إلى سعادته ولقاء الله. فوجب في 
حكمته تعالى أن يبعث الأنبياء وينزل معهم الكتاب بالحق والموازين القسط فى جانبي 
العلم والعمل. فأحكام الشريعة والسئن الدينيّة وإن كانت مور وضعيّة إلا أنها بما هي 
أوساط منُشِئةٌ للإرادة المستتبعة للأفعال المكملة له حقيقةٌ فالشريعة الالهية تجعل سعادة 
الانسان مترثَّيةٌ على الاعتناق والعمل بتلك الأحكام ومرتبطة بها فما دام الانسان موجوداً 
فى النشأة الأولى فلا مناص له عن استظلاله في ظلّ أحكام الشريعة والموادٌ الدينية التي 
جاء بها الأنبياء ‏ صلوات لله عليهم فلا يجوز خلوَ زمان من شريعة نبي فسي عنناية الله 
وحكمته. 

ومنه يظهر أنه لا يجب أن يكون لكل نبيّ شريعة بل يجوز أن يكون المبعوث التالي 
مؤكداً للمبعوث السابق ومبلغاً لشريعته كما هو الظاهر المبيّن فى سلسلة الأنبياء 858. 

والحاصل أنّ تلك الموادٌ الدينيّة تُسِبَ نظماً وجودياً وتكنطن نبور أأحتيثاً بالانسان إلى 
وجهته. وإن تولّى عنها ولم يساعده التوفيق الربّاني بالعمل والاعتناق بها. فقد ظلم نفسه 
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وسيصلى نا رأكبرى ؤثم لايموت فيها ولا يحيى»'. 

وإن شئت قلت: إن الدّين القيّم سنن وقوانينٌ يستدعيها الكون العام لوكت البعث 
في العالم حقّ التمكن بلغت بالأفراد إلى كمالها المطلوب. فإح أعرض عاض الكوخ الناة 
خدّه لهم وفسد العالم برأ وبحراً. فالتكليف الالهى ضُرب على الإنسان ضربةً لازم لا يجوز 
أن يفارقه فى حكمته تعالى ما عاش في الدنيا وإن بل الذروة العليا من الكمال بل الكامل 
المكمّل والولى المرشد بالاعتناق بالتكليف الصق بما له الملكات القويّة في الجانبين 
فصدور الأعمال منه أسهلٌ واكد والزم. 

ومن هنا تعرف قساد ما عن بعض المتصوّفة الجهلة «الطائفة الواصليّة» المسقطين 
للعبادات: من أنّ العبادة لحصول اليقين والكشف والشهود فإذا حصل ذلك فلا حاجة إلى 
العبادة. واحتمجٌ على إلحاده هذا بقوله تعالى: «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» ' وغيره من 
متشابهات الآيات والأخبار وأقوال الكبار. 


المسألة السابعة: فى نبؤة نينا محمد كل 

قاليي: «وظهور معجزة القرآن وغيره مع اقتران دعوة نبيّنا محمد طَياة يدل على نبوّته 
والتّحدّي مع الامتناع وتوقّر الدواعي يدل على الإعجاز والمنقول معناه متواتراً من 
المعجزات يعضده». 

أقول: إن لشيخنا العلامة الطباطبائى يق مقالاً فى إعجاز القرآن يوجب المقام ذكره. قال: 

«إعجاز القرآن: لا ريب في 2 القرآن يتحدى بالإعجاز في ايات كثيرة مختلفة مكيّة 
ومدنيّة تدلّ جميعها على 93 القران أية معجزة خارقة وقوله تعالى: «وإن كنتم فى ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله» ' استدلال على كون ران مكار بالتحدّى على إتيان 
سورة نظيرة سورة من مثل النّبي يَلٌْ لا أنّه استدلالٌ على النبوة مسة مستقيما وبلا واسطة والدليل 
عليه قوله تعالى فى أوّلها: «وإن كنتم فى ريب ممًا نرّلنا على عيدنا» ولم يقل: وإن كنتم في 
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ريب من رسالة عبدناء فجميع التحدّيات الواقعة فى القران نحوٌ استدلالٍ على كون القرآن 
معجزةٌ خارقة من عند الله والآبات المشتملة على التتعذى متتغلفة: فى انتوم حضون 
ومن أعتها تحدّياً قوله تعالى: (قل لثن اجتمعت الانس والجنّ على أن يأتوا بمثئل هذا القرآن 
لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» ١‏ والآية مكيّة وفيها من عموم التحدّي ما لا 
اتات فيه :ةوفسيكة: 

فلو كان التحدّى ببلاغة يبان القرآن وجزالة اسلوبه فقط لم يتعدَّ التحدّي قوماً خاصاً 
وهم العرب العَذباء من الجاهليّين والمخضرمين قبل اختلاط اللسان وفساده وقد قرع 
بالآية اسماع الإنس والجن. 

وكذا غير اليلاغة والجزالة من كلّ صفة خاصّة اشتمل عليها القران كالمعارف الحقيقيّة. 
والأخلاق الفاضلة والأحكام التشريعيّة والأخبار المغيبة ومعارف أخر ى لم يكشف البشر 
حين النزول عن وجهها النقاب إلى غير ذلك, كل واحد منها ممًا يعرفه بعض الثقلين دون 
جميعهم فإطلاق التحدّي على الثقلين ليس إلا في جميع ما يمكن فيه التفاضل في الصفات. 

فالقرآن آية للبليغ فى بلاغته وفصاحته. وللحكيم فى حكمته. وللعالم فى علمه. 
وللاجتماعي في اجتماعه. وللمقنّين في تقنينهم. وللسياسيين في سياستهم, وللحُكام في 
حكومتهم. ولجميع العالمين فيما لا ينالونه جميعاً كالقيب والاختلاف في الحكم والعلم 
والبيان. ١‏ 

ومن هنا يظهر أَنّ القرآن يدّعي عموم إعجازه من جميع الجهات من حيث كونه إعجازاً 
لكل فرد من الانس والجنّ من عامّة او خاصّة او عالم او جاهل أو رجل أو امراة او فاضل 
بارع فى فضله أو مفضول إذا كان ذا لب يشعر بالقول, فإنّ الإنسان مغطور على الشعور 
بالفضيلة وإدراك الزيادة والنقيصة فيهاء فلكل إنسان أن يتأمّل ما يعرفه من الفضيلة في نفسه 
أو في غيره من أهله ثم يقيس ما أدركه منها إلى ما يشتمل عليه القران فيقضي بالحقٌ 
والصنعة. فهل يتأَنّى القوّة البشريّة أن يختلق معارف إلهية ميرهنة تقابل ما أتى به القرآن, 
وتماثله فى الحقيقة؟ وهل يمكنها أن تأتي بأخلاق مبيّنة على أساس الحقائق تعادل ما أتى 
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به القرآن فى الصفاء والفضيلة؟ وهل يمكنها أن تشرّع أحكاما تأمّة فقهيّة تحصي جميع 
أعمال البشر من غير اختلاف يمي إلى التناقض مع حفظ روح التوحيد وكلمة التقوى في 
كل حكم ونتيجته وسريان الطهارة في أصله وفرعه؟ وهل يمكن أن يصدر هذا اللاحصاء 
العجيب والاتقان ارو برضل اتن ل يترب إلا في حجر قوم حظهم من الإنسانية على 
مزاياها التى لا تحصى وكمالاتها التي لا تُمتَى أن يرتزقوا بالغارات والغزوات ونهب ب الأموال 
وأن يدوا البنات ويقتلوا الأولاد خشية إملاقء ويفتخروا بالآباء وينكحوا الأمّهات. 
ويتباهوا بالفجور ويذمّوا العلم. ويتظاهروا بالجهل وهم على أنفتهم وحميّتهم الكاذبة أذلاء 
لكلّ مستذلّ وخطفة لكل خاطف فيوماً لليمن ويوماً للحبشة ويوماً للرّوم ويومأ للفرس؟ 
فهذا حال عرب الحجاز في الجاهلية. 

وهل يجترئ عاقل على أن يأتى بكتاب يدّعيه هدى للعالمين ثم يودعه أخباراً في 
الغيب ممًا مضى ويستقبل. وفيمن خلت من الأمم, وفيمن سيقدم منهم لا بالواحد والاثنين 
فى أبواب مختلفة من القصص والمّلاحم والمغيبات المسُتقبلة. ثم لا يتخلّف شىء منها عن 
صراظ الصدق؟ ١‏ 

وهل يتمكن إنسان وهو أحد أجزاء نشأة الطبيعة المادّية والدار دار التحوّل والتكامل_ 
أن يداخل في كل شأن من شؤون العالم الإنسانى ويّلقي إلى الدنيا معارفٌ وعلوماً وقوانينَ 
وحِكَمأ ومواعظ وأمثالا وقصصاً فى كل مادق وجل ثم لا يختلف حاله فى شيء منها في 
الكمال والنقص وهى متدرّجة الوجود متفرّقة الإلقاء, وفيها ما ظهرء ثم تكرّر وفيها فروع 
متفّعة على أصولها؟ هذا مع ما نراء أن كلّ إنسان لا يبقى من حيث كمال العمل ونقصه على 
حال واحدة. 

فالانسان اللبيب القادر على تعقّل هذه المعانى لا يشك فى أَنّ هذه المزايا الكلّيّة وغيرها 
متعايشتمل عليه القرآن الشريف كلّها فوق القوّة البشريّة ووراء الوسائل الطبيعيّة المادّية وإن 
لميقدر على ذلك فلم يضل فى إنسانيته ولم يَنْسَ ما يحكم به وجدائه الفطري أن يراجع فيما 
لا يحسن اختياره. ويجهل مأخذه إلى أهل الخبرة به.... فهذا ما تحدّى به القرآن تحديا عامًأ 
لكلّ فرد في كل زمان في كل مكان ‏ ثم قال بعد أبحاث. في رد القائلين أن الاعجاز 


المقصد الرايع : في النيِرّة 1590 
الصف -: ومعئى الصّرذف أن الاتيان بمثل القرآن أو سُور أو سورة واحدة منه مُحَالٌ على 
البشر لمكان ايات التحدّي وظهور العجز من أعداء القران منذ قرون. ولكن لا لكون 
التأليفات الكلاميّة التي فيها فى نفسها خارجة عن طاقة الإنسان ... مع كون التأليفات جميعاً 
أمثالاً لنوع النظم الممكن للإنسان بل لأنّ الله سبحانه يصرف الإنسان عن معارضتها 
والاتيان بمثلها بالارادة الالهية الحاكمة على إرادة الانسان حفظأ لآية النبوّة ووقايدٌ لجمى 
الرسالة. 

وهذا قول فاسد لا ينطبق على ما يدل عليه ايات التحدّي بظاهرها كقوله: وقل فأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين * فإن لم يستجيبوا لكم 
فاعلموا أَنّما أنزل بعلم الله» الآية '. 

إن الجملة الأخيرة ظاهرة في أن الاستدلال بالتحدّي إنّما هو على كون القرآن نازلاً 
لاكلاما تقوّله رسول الله ييه وأنّ نزوله إنَما هو بعلم الله ... والصَّدف الذي يقولون به إنّما 
يدل على صدق الرسالة بوجود آبة هى الصرف لا على كون القرآن كلاماً لله نازلاً من عنده, 
وأَنّ اأذى يوجب استحالة إتيان البشر بمثل القران هو هذا الأمر لا أن الله سيحانه 
يصرفهم ...» '. 

ولعمرك هذا بيان فى الياب لا يعدله بيان وليس قرى وراء عبّادان. 

ومنه تُعرف قيمة قول المصتفش: «وإعجاز القرآن قيل: لفصاحته. وقيل: لأسلويه 
وفصاحته معاً. وقيل: للصرفة, والكلّ محتمل». 

وأمّا المنقول متواترا من المعجزات _كنبع الماء من بين أصابعه المباركة, وفُورَان الماء 
من يئر الحديبية. وسبح الحصى في كفه. وشقّ القمر إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في كتب 
الغريقين _فالانصاف أنه لا يقبل الانكار ممّن له تلك او اهن اسع وهو شهيد. 

قال:وٌ: «والنسخ تابع للمصالح وقد وقع؛ ؛ حيثٌ حرَّم على نوج بعض ما أحل لمن تقدم. 
وأوجب الختان بعد تأخّره. وحدّم الجمع بين الأختين وغير ذلك». 


.١11- 15:01 شود‎ .١ 
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٠‏ + ان تكملة الشوارق 


إن للمنكرين لنبّة خاتم الأنبياء ييه شبهات كثيرة في أصلها وفي عمومها والمصفتقة 


نقل هنا شبهتين: 
إحداهما: ما عن اليهود حيث زعمت أن النسخ ممتنع وعليه فشويعة عونين دغل دكا 
وآله وعليه السلام _باقية. 


وأجاب المصنّف بأنّ النسخ جائز أوّلاً وما ذكر في وجه امتناعه مردودٌ؛ لأنّ حكم الله 
تعالى يتبع المصالح مع انتهاء المصلحة ينتهى أمد الحكم. 

وثانياً: أوضحٌ الدليل على إمكان الشيء وقوعٌه كما ذكره المصنّف من التحريم والتحليل 
الواقعين في الشرائع السابقة. 1 

قاليْي: «وخبرهم عن موسى 99 بالتأبيد مختلق ومع تسليمه لا يدل على المراد قطعأ». 

روت اليهود عن موسى.48 أنه قال: «تمسّكوا بالسبت أبدأ» وهذا التأبيد يدل على بقاء 
شريعته ونفى نبوّة محمد ظِلةً. 

وأجاب عنه المصنف يلل: أنه حديث مختلق لا سند له. ثم على فرض تسليم صدور, لا 
يدل على دعواهم؛ لأنّ الآآيات المعجزة -منها القرآن الكريم ‏ القائمة على نبوة خاتم 
الأنبياء عي لا تُبقى لمئل هذا الخبر شأناً يُصغى إليه. 

قال#: «والسمع يدل على عموم نبوته عليه وآله السلام-». 

هذه الشبهة هي ثانية الشبهتين أوردها قوم من النصارى. فقالوا: إن محمداطفة نبئ إلا 
أنه مبعوث إلى العرب. 

وأجاب المصنف يه عنه بأنّ السمع يكذبهم؛ فإِنْ القرآن الكريم ينادي بأعلى صوته 
نيليه مبعوثٌ إلى الناس أجمعين: «وما أرسلناك إلاكافة للناس»' وقد سبق فى مبحث 
الاعجاز ما يكفى فى رد هذا الهذيان. 1 

قالع دوه أفضل من الملائكة وكذا غيره من الأنبياء 9 لوجود المضاد للقوة العقليّة 
وقهره على الانقياد عليها». 

يريد أن نبيّنا وكذا سائر الأنبياء_صلوات اله عليه وآله وعليهم ا 


12:1١ 


المقصد الرابع: في النبرّة ١١ ١6‏ 
وس الأفضليّة أنه ركب فى الأنبياء لي القوّة الشهويّة والغضبيّة مع القوة المقليّة وهسما 
متضادتان لها وهم صلوات الله عليهم قهروا عليهما بإذن الله تعالى» وجعلوهما منقادتين 
للقوة العقليّة. وأمّا الملائكة هه فلم يُعطوا هاتين القوّتين. فعصمتهم عن الذنوب كعصمة 
الصبيان عنها وعصمة الأنبياء 28 مع وجود القوّتين كعصمة الشبّان الأقوياء فكم من فرق 
بين العصمتين؛ فعبادات الأنبياء 254 وأعمالهم أشىٌ من عبادات الملائكة فتكون أفضل لأنّ 
«أفضل الأعمال أَحْمَرُهاه' كما روى عن دعقي فإذا كانت عباداتهم أفضلٌ. فكانوا أنفسهم 
أيضاً أفضل من الملائكة. 


.١‏ بحار الإأثوار. ج/717. ص 111, ذيل قوله : أقول. 


المقصد الخامس: فى الامامة 


قالني: «المقصد الخامس في الإمامة. الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلاً 
للغر ض». 
أقول: فى هذا المقصد مسائل: 


المسألة الأولى: في أن نصب الإمام واجبٌ على الله تعالى 

يحتمل أن يكون لفظ الإمام مأخوذاً من لفظ الأمام بفتح الهمزة بمعنى امام ضد الخلف 
لوقوعه في أمام الناس, أو يكون مأخوذا من الأَمّ بمعنى القصد. لكونه ذا قصد في شؤون 
الئّاس. 

وعرّفها المتكلّمون بأنّها رياسة عامة في أمور الدّين والدّنيا خلافةٌ عن رسول ال عَل. 

قال في المواقف وشرحه: «ليست من أصول الديانات والعقائد خلاقاً 0 
عندنا من الفروح المتعلقة بأفعال المكلّفين؛ إذ نصب الإمام عتدنا واجبٌ على الأمّة 
وإِنّما ذكرناها في علم الكلام تأْسَياً بمن قبلنا»'. 

قال في كشئ المراد: «اختلف الناس هناء فذهب الأصمٌ من المعتزلة وجماعة من 
الخوارج إلى نفى وجوب نصب الامام. وذهب الباقون إلى الوجوب لكن اختلفوا. 


.511 شرح المواقف , جغ. ص‎ .١ 


١‏ نتكملة الشوارق 
فالجبائيان وأصحاب الحديث والأشعريّة قالوا:إنّه واجب سمععاً لا عقلاً... وقال أبوالحسين 
البصرى واليغداديّون والإماميّة: إنه واجب على العقلاء. 

واستدلٌ المصنّ فطل على وجوب نصب الإمام على الله تعالى بأنّ الإمام لطف واللطف 
واجبٌ. أما الصغرى فمعلومة للعقلاء؛ إذ العلم الضروري بأنّ العقلاء متى كان لهم رئيس 
يمنعهم عن التغالّب والتهارُش, ويصدّهم عن المعاصي. ويُعِدّهم ويحثهم على فعل الطاعات 
ويبعثهم على التناصّف والتعادل. كانوا إلى الصلاح أقرب ومن القُساد أبعدَ. وهذاأمر 
ضر وري لا يسك فيه العاقل. وأمًا الكبرى فقد تقدّم بيانها»'. 

أقول: قد تقدّم فى برهان اللطف القائم على وجوب بعثة الأنبياء على الله سبحانه بيان 
اللطف. وأنّه من ناموس تكميل الأنواع وبذلك يضمن عصمة صراط استكمال نوع الإنسان 
بحيث لا يتطرّق فيه احتمال الخطأ والضلال وإلا لم يتم سنة التكميل فى حق الانسان وهو 
أشرف الأنواع وأكملها. ويؤدّي ذلك إلى العبث المستحيل على الله الحكيم وهو معنى 
«اللّطف» الواجب على الله تعالى. المعدّف فى قولهم: «بأن اللطف ما يكون المكلف معه 
أقربَ إلى الطاعة وأُبِعدَ عن المعصية». 

وذلك الصراط, هو الدّين القيّم الذي أكمله الله تعالى وأعلن إكماله بقوله-عرٌ وجل 
«اليوم أكملت لكم دينكم» '. 

فتمّ التشريع الإلهى وأكمله الله سبحانه بيد خاتم النبيّين 0 فلا نبيّ بعده فالوّسول ‏ 
صلوات الله عليه خُصٌ بالتشريع المصون عن الخطأ والضلال. بالوحي الإلهي والتنزيل. 
وهذا احد ركنى اللطف. 

وأا التبليغ وتفصيل جميع ما يحتاج إليه الناس فى القرون المتعاقبة إلى يوم القيامة فيما 
يتفق الابتلاء به طولٌ تلك القرون -من تفاصيل الأحكام بالنسبة إلى جميع شؤون الاجتماع 
وإظهار ما لم يتسنّ لنب الاشادة به إمَا لتآخّر ظرفه أو لعدم تهيّؤ النفوس له وما إلى ذلك - 
فكلّ ذلك هو الركن الثاني من اللطف الالهي. 


.,7186 12581 .كلف المراد ص‎ ١ 
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المتصد الخامس: في الاصاسة 1/8 ١١‏ 

والحاصل أنّ أمد الشريعة الخاتمة لا منتهى له وفي ذلك الأمد تفوسش متعاقية الحدوث لم 
تكمل بعد وأحكام لم تُبيّن ولم ملم وإن : كانت أصولها مشّعة. ولكن لم تأت ظروف تلك 
الأحكام وتكميل تلك النفوس فليس من المعقول أن يترك الناس سَدىٌ والحالةٌ هذه 
والناس كلّهم في شمول هذا اللّطف وسنة امكل جرع حواء:افيعب عليايتيلت عظستد. 
أن يختار لهم من يُكمل الشريعة بالتبيين والتفصيل وتطبيق الأأصول على فروعها. ويُزيل 
الشبهات ببيانه. ويحفظ الدّين الحنيف بسيفه وسنانه. ويقيم الأمت والعوج بيده ولسانه. 
ويقاتل دون التأويل كماكان يقاتل النبي عله دون التنزيل. وبهذا عرف رسول اله يةُ مولانا 
أميرالمؤ منين :9 بقوله: «إنّ فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. قال 
أبويكر: أنا هويا رسول للّه؟ قال: لا. قال عمر: أنا هو يا رسول للله؟ قال: لا. لكن خاصف 
النعل»' وقد أخر جه جمعٌ من الحفاظ. وصحّحه الحاكم. والذهبي. والهيئمي. 

فالّذي يعتقد الشيعة الإمّامية أن الإمامة والخلافة عن النبيَ الأكرم يِل هي إِْرَةٌ إلّهية 
صِنُو النبؤ إلا أن لبي اختصٌ بالتشريع والتنزيل؛ والإمام بالتبليغ وتكميل الشريعة بالبيان 
والتأويل فعلى البارئ الحكيم الرؤوف الرحيم أن لا يجعل لأحد من خلقه الخيرة فيها إن 
الغالب على خيرة الخلق الخطأ ألا ترى إلى خيرة موسى . على نبيّنا وآله وعليه الصلاة 
والسلام_من الآلاف من قومه سبعين رجلاً وأنهم لما يلغوا الميقات. قالوا: (أرناالله 
جهرة»'؟ فإذا كان هذا شأنَ خيرة موسى الكليم. فما ظنك بخيرة أفراد متعارفة؟ وعن مثل 
ذلك أفصح قوله عرّ وجلٌ: إوربك يخلق ما يشاء ويختار ماكان لهم الخيرة» " في الأمر وقولة 
-سبحانه -: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة مسن 
أمرهم » . 

قاليْي: «والمفاسد معلومة الانتفاء. وانحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء. ووجوده لطف. 
وتصرّفه لطف أخَرُ وعدمه منّا». 


107,117 عار الأنوار, ج 1 ص‎ ١ 
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4 الأسزاب (077 53 


م١٠‏ ل تكملة الشوارق 

قال فى كشن المراد: (هذه اعتراضات على دليل أصحابنا مع إشارة إلى الجوابات عنها: 

الأوّل: قال المخالف: كون الامامة قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفى فى وجوبها 
على لله تعالى بخلاف المعرفة التى يكفى وجه الوجوب فيها علينا لانتفاء المفاسد فى ظَبّنا. 
ا فى حقّه تعالى فلا يكفى وجه الوجوب مالم يعلم انتفاء المفاسد. ولا يكفى الظن بانتفاتها 
فلم لا يجوز اشتمال الامامة على مفسدة لا نعلمها فلا تكونّ واجبةٌ عليه تعالى؟ 

والجواب: أنّ المفاسد معلومة الانتفاء عن الامامة. لأنّ المفاسد محصورة معلومة إذ لا 
يجب علينا اجتنابها جُمَعَ وما يجب اجتنابها إذا علمناها؛ لأنَّ التكليف ‏ بغير المعلوم محال 
وتلك الوجوه منتفية عن الامامة فيبقى وجه اللطف خالياً عن المفسدة, فيجب عليه تعالى. 
ولأنّ المفسدة لو كانت لازمة للإمامة لم تنفكٌ عنها. والتالى باطل قطعاً. ولقوله تعالى: (إِنَى 
جاعلك للنّاس إماماً»' وإن كانت مفارقة جاز انفكاكها ا قي على تقدير الانفكاك. 

الثانى: قالوا: الإمامة إِنَما تجب لو انحصر اللطف فيهاء فلم لا يجوز أن يكون هناك لطف 
آحَدِ يقوم مقام الإمامة, فلا تتعيّنَ يَنَ الامامة اللطفية فلا تجب على التعيين؟ 

والجواب: أن ؛ انحصار اللطف الذي ذكرناه فى اللإمامة معلوم للعقلاء. ولهذا يلتجئىّ 
العقلاء فى كل زمان وكل ضفْع إلى نصب الر ؤساء؛ دفعا للمفاسد الناشئة من الاختلاف. 

الثالث: قالوا: الامام نما يكون لطفاً إذاكان متصرفاً بالأمر والنهي وأنتم لا تقولون به فما 
تعتقدونه لطفاً لا تقولون بوجوبه. وما تقولون بوجويه ليس بلطف. 

والجواب: أنّ وجود الامام بنفسه لطف؛ لوجوه: 

أحدها: أنه يحفظ الشرائع ويحرسها عن الزيادة والنقصان. 

وثانيها: أنّ اعتقاد المكلّفين بوجود الإمام وتجويرٌ إنفاذ حكمه عليهم في كلّ وقتٍ سببٌ 
لردعهم عن الفساد. ولقربهم إلى الصلاح. وهذا معلومٌ بالضرورة. 

وثالثها: أنّ تصرّفه لا شك أَنّه لطف, وذلك لا يتم إلا بوجوده. فيكون وجوده بنفسه لطفا. 
وتصرّفه لطفاً آخَرٌ. 

والتحقيق إيقتضي] أن تقول: لطف الإمامة يتم بأمور: 


ل لس سس سس صلخ فاةيستف فس سس إوا اك رطام سس 


١‏ البقرة(؟): 4؟1. 


المتصد الخامس : فسي الامامة 0 4 37١‏ 
منها: ما يجب على الله تعالى وهو خَلق الإمام. وتمكينه بالتصرف؛ والعلمٌ والنَصّ عليه 
باسمه ونسبه. وهذا قد فعله الله تعالى. 
ومتها: ما يجب على الامام وهو تحمّله للإمامة. وقبولهُ لها. وهذا قد فعله الإمام. 
ومنها: ما يجب على الرعيّة وهو مساعدته. والنصرةٌ له. وقبولٌ أوامره وامتثال قوله. 
وهذا لم يفعله الرعيّة. فكان منع اللطف الكامل منهم لا من الله تعالى ولا من الإمام»'. 
أقول: هذا التطويل إِنّما لزم من تفسير ما هيّة اللطف بما عرّفه المتكلّمون بأنّه «ما يقرّب 
العبد إلى الطاعة ويبمّده عن المعصية» من غير بحث في مغزاه. ولكن بما أدعمتٌ معنى 
اللطف الالهى بالبرهان وأنّه من مقتضى تكميل الأنواع. فلا حاجة إلى مثل هذه الإطالة, 


فتدبر. 


المسألة اثثانية: فى أن الإمام يجب أن يكون معصوماً 

قال:: «وامتناع التسلسل يوجب عصمته ولأنّه حافظ للشرع ولوجوب الإنكار عليه لو 
أقدم على المعصية فيضاه أمر الطاعة ويفوت الغرض من نصيه ولانحطاط درجته عن أقل 
العرام». 

يريد إثبات أنه يجب أن يكون الإمام معصوماً. فاستدلٌ عليه بوجوه أربعة: 

أوّلها: أنّه لولم يكن معصوماً. لزم التسلسل. بيان الملازمة أنّ سبب الاحتياج إلى الإمام 
هو جواز الخطأٌ والضلال على الرعيّة فى الاعتقاد والعمل, فلو جاز الخطأ والضلال على 
الامام أيضاً وجب له إمام آخَدُ ويتسلسل. ولكن التسلسل ممتنمٌ. فيجب أن يكون الأمام 
و 

انيها: أنّ الإمام حافظ للشرع فلو جاز الخطأ عليه لم يكن حافظأ له. 

الثها أنه لو أقدم الامام على المعصية, لوجب الإنكار عليه. وهذا مضادٌ لوجوب إطاعته 
الثابتة يقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» ' ومفوّت للغرض من نصبه 
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٠ن‏ تكملة الشرارق 
وهو امتثاله في أوامره ونواهيه واتباع ما يفعله. 

ورابعها: أنه لوأقدم على المعصية, لكان أقلّ درجةٌ من العواء؛ لأنّه بمقتضى إمامته أعرفٌ 
بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات. فصدور المعصية منه أقبحٌ من العوام. 

أقول: البرهان القائم على وجوب نصب الإمام هو البرهان على عصمته. فوجوب نصبه 
ووجوب عصمته صِنُوانِ نابتان من أصل واحد. فتذكّر. 

قاليْي: «ولا ينافي العصمةٌ القدرة». 

تقدم فى البحث عن عصمة التّبى إشارة إلى حقيقة الل ون كتولة معضوها لبيين 
بمعنى أَنّه مقهورٌ على الصّواب والطاعة وممتنع عليه الخطأً والعصيان. وقلنا: ذلك بيّن 
البطلان بل حقيقة العصمة والعدالة ليست إلا العلم الراسخ في النفس. وهنا أقول إجمالاً 
فى تقريره: 

إن الأفعال الاختياريّة الصادرة منّا تختلف سهولة وصعوبة, فمنها: ما يصدر بسهولة إذا 
وافق خُلقَاٌ ومنهاء:ما يدن يضعوية إذا اخالقه خُلِقُ أوالم يكن مصدرة غتلقاً مسن ستحة 
والسبب الوحيد فيه هو قوة العلم وضعفه ورسوخه فى نفس الفاعل وعدم استقراره فيها؛ 
إن الفاعل المختار لا ينقطع عن الفعل الذي بيده إلا بانقطاع الإرادة مع فرض الشروط 
الأخَر من صلاحية الآلة وقابليّة المادّة المتعلّقة بفعله, والارادة لا تسقط إلا بعد سقوط العلم 
الذي كان ا لها. والعلم الذي هو المبدأ هو العلم بكون ذلك الفعل واجيا مطلقاً؛ فِإِنٌ 
البرهان يؤدى إلى أن الفعل الصادر حيث كان ممكنا لابد له من الوجوب من قبل علَّته. فإذا 
رسخ مئل هذا العلم في مورد العبوديّة بامتئال الأوامر الالهية والاجتناب عن نواهيه بمعنى 
رسوخ العلم رسوخا تامّا بوجوب الجري على هذه الوّتيرة لم يصدر عن مثل هذا الإانسان 
إلا الطاعة والانقياد. 

هذاء وإنّ الأنبياء والأئمّة الطاهرين ‏ صلوات الله عليهم -هم الذين ينس إبسليسش 
-لعنه الله من إغوائهم؛ قال تعالى حكاية عنه حين جم وأنظر: «قال فبعزتك لأغوّينهم 
أجمعين * إِلّا عبادك منهم المخلصين»'. 
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المقصد الخامس : في الامامة ١ ١١86‏ 

وهذا اعترافٌ منه بالعجز عن إغواء عباد لله الذزين أخلصهم لنفسه وأدخلهم في ولايته 
فهم مستغرقون فيه عرّ وجل فلا يرون إبليس وذريّته. فلا تبلغهم وسوسته وإلى ذلك يؤمئ 
الحديث القدسي: «أوليانى تحت قبابى» فيأسه _لعنه الله -من إغوائهم لكونهم -صلوات الله 
عليهم ‏ تحت تلاه القباب. ْ 

فتحصّل أن موهبة العصمة من الله واهب العطايا لنبيَ أو إمام هو إعطاء العلم الراسخ إِيّاه 
يصدر عنه أفعاله الاختياريّة صواباً وطاعةٌ وهو فى حوزة ولاية الله تعالى الذي يصرف 
السوء والفحشاء عنه. وقد عرف سبحانه وتعالى المخلصين 20 بالعلم والولاية بقوله: 
(ولقد هقت به وهمٌ بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنّه من عبادنا 
المخلصين»'. 

فيوس ف 498 كان برهانٌ الربٌ تعالى مشهوده وهو العلم الذى لا يخالطه جهلٌ. وكان الله 
بجعي جتودة وليه ومقاد امورو فيشرق عند نموم بوالفحساءء وك ذلك الأد من اذم 
المخلصين. فتبيّن أنه لا ينافي العصمة القدرةٌ. 


وهناك أقوال: 

قال في المواقف: «اوهي عندنا أن لا يخلق الله فيهم ذنباً, وعند الحكماء ملكة تمنع عن 
الفجور. وتحصل بالعلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات, وتتأكدٌ بتتابع الوحي بالأوامر 
والنواهى والاعتراض على ما يصدر عنهم من الصغائر ومن ترك الأولى. فإنَّ الصفاتٍ 
النفسانية تكون أحوالاً ثم تصير ملكات بالتدريج. 

وقال قوم: تكون خاصيّة فى نفس الشخص أو في بدنه يمتنع بسيبها صدور الذنب عنه. 

ويكدّبه -أي هذا القول أنه لوكان صدور الذنب كذلك يعني ممتنعاء لما استحقٌ المدح 


بذلك. 
وأيضاً فالاجماع على أنهم مكلفون بترك الذنوب مثابون به. ولو كان الذنب ممتنعاً عنهم, 
لماكان كذلك. 
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7ح كتكملة الثوارق 

وأيضاً فقوله تعالى: «قل إِنّما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إليّ4' يدلّ على مماثلتهم لسائر الناس 
فيمأ يرجع إلى البشرية والامتياز بالوحى لا غير. فلا يمتئع صدور الذنب عنهم كما عن 
سائر البشر)»'. 


المسألة الثاثثة: في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره 

قالؤة: «وقبع تقديم المفضول معلوم ولا ترجيح في المساوي». 

أقول: قد تقدّم البرهان على استقلال العقل بالحكم بحسن الأفعال وقبحها ومن مصاديق 
هذه القاعدة قبح تقديم المفضول على الفاضل. ولاسيّما فى منصب الامامة فإِن الغرض من 
نصبه للإمامة 5ُدوته للأة قولاً وفعلاً. فمع كوته مفضولاً. يكون محتاجاً إلى الاقتداء 
والاهتداء بالفاضل, وهذا منافٍ لما هو الغرض من نصبه. 

وبعبارة أخر ى إذا دار أمر الاقتداء والاتباع بين الهادي إلى الحق وبين من لا يهتدى إلا 
بالغير. يحكم العقل ‏ بالضرورة ‏ بوجوب اتباع من يهدي إلى الحق. وهذه هى الحجة 
العقليّة لها الله سبحانه وتعالى نَبيّه الأكرمَوقي بقوله: «أفمن يهدى إلى الحق أحقٌ أن يتُبع أمّن 
لا يهدىّ إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون54. 

إن تعالى قد استنطق العقل الحاكم المركوز في فطرته وُجُوبٌ اشباع الحق على 
الإطلاق من غير قيد ولاشرط _على أنّ الهادىّ إلى الحق واجب الاتّباع لما عنده من الحق, 
أم من لا يهتدي إِلّا بالغير؟! والجواب بماهو بيّن ومرتكز في العقل الفطري السليم. لا يحتاج 
إلى البيانء فإنَ من البديهىّ الفطري وجوب اتّباع من يهدي إلى الحق دون من لا يهتدي إلا 
أن يهدى بالغير وأنّ من قال بالعكس. فهو منحرف القطرة. ومستحق للّوم والتوبيخ بقوله: 
«فما لكم كيف تحكمون». 

فالقائل بتقديم المفضول المهتدي بالغير منحرف الفطرة مستحق للتقبيح واللوم في 
محكمة العقل السليم؛ ؛ فَإنّه يحكم بداهة بوجوب اتباع من يهدي إلى الحق ويهتدي بنفسه لا 
الكيفم اا ا 
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المقصد الخامس: في الامامة ١١710‏ 
بغيره وبانحراف فطرة مَن يقول بالعكس, ويجوز اتباع من لا يهتدي إلا بهداية الغيره فإِنَ 
مثل هذا القائل يناقض حكم عقله؛ فإنْ الغرض من نصب الامام هو مقتدائيّته فى القول 
والفعل وإذاكان محتاجاً إلى الغير فى الاهتداء فكيف يكون قُّدوةٌ هادياً؟ وهذا هو المناقضة. 


المسألة لرابعة: في وجوب الْص على الإمام 

قالضي: «والعصمة تقتضي النصّ وسيرثهلئة». 

قال فى كف المراد: إذهبت الإماميّة خاضة إلى أن الامام يجب أن يكون 
وما ا 

وقالت العبّاسيّة: إن الطريق إلى تعيين الإمام النضٌ أو الميراث. 

وقالت الزيديّة: تعيين الامام بالنصٌّ أو الدعوة إلى نفسه. 

وقال باقي المسلمين: الطريق إِنّما هو النصّ أو اختيار أهل الحلّ والعقد. 

والدليل على ما ذهبنا إليه وجهان: 

الأوّل: أنَا قد بِينَا أنه يجب أن يكون الامام معصوماً والعصمة أمر خف لا يعلمها إلا الله 
تعالى؛ فيجب أن يكون نصبه من قبله تعالى؛ لأنّهِ العالم بالشرط دون ا 

الثاني: أنّ النبِىييُِ كان أشفق على الناس من الوالد على ولده حتى أنه _عليه وآله 
السلام -أرشدهم إلى أشياء لا نسبة لها إلى الخليفة بعده كما أرشدهم فى قضاء الحاجة إلى 
أمور كثيزة مندوبة ة وغيرها من الوقائع وكان ن عليه وآله السلام-إذا سافر عن المدينة يها أو 
يومين استخلف فيها من يقوم بأمر المسلمين. وت هل سال كيت يعنت البها لقتال أعنة: 4 

أقول: العمدة فى المسألة هو الوجه الأوّل مع الامعان فيما بينّاه انفاً من أنّ أمد الشريعة 
الخاتمة لا نهاية له بل امدها خم إن .يوع القيامة وف ذلك الامد تتعاقب النفوس حدوثاً 
محتاجة إلى أحكام لم تين ولم بل وإن كانت أصولها مشرّعة. ولكن لم تأتِ ظروف تلك 
الأحكام وتكميل تلك النفوس. فليس من المعقول أن يترك الناس سَدىّْ, والناس في شمول 
اللطف الالّهي وناموس التكميل شَرْعٌ سواء. فيجب على لله عر وجل أن يختار لهم بعد 
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١١‏ نتكملة الشوارق 
ارتحال النبى ع2 مَن يكمّل الشريعة بالتبيين والتفصيل. ويحفظ الدذين الحنيف من 
التحريف: «وربّك يخلق ما يشاء ويختار ماكان لهم الخيرة4' في الأمر. 

والحاصل أنّ الآمامة والخلافة عن رسول المي إمرةٌ إلهية استمرار للنبوّة بالبيان 
والتفصيل وتطبيق أصول الشريعة وتأويلها. ولس لأحد من خلقه كائنا من كان الخيرةٌ 
فيها؛ فإنّ الغالب على مختار الخلق الخطأً. ويكفي شاهداً في ذلك غير ةم نس لله دن قومة 
سبعين رجلاً للميقات. قلما يلفوه. قالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة» ' وإذا كان هذا شأنَ خيرة موسى للميقات, فما ظنك بمختار أفرا اد متعارفة في أمر 
الامامة والخلافة؟ 


المسألة الخلمسة: في أن الإمام بعد النبى عَلِْيةٌ بلافصل على بن أبي طالب140 

قالغ/: دوهما مختصان بعليّ» يعنى: العصمةٌ والنصٌ مختصّان بعليّ إذ الأمة بين قائلين: 
أحدهما لم يشترطهما وقد بيّنا بطلان قول الأوائل فانحصر الحق في قول الفريق الثاني» 
وكل من اشترطهما قال: إن الإمام هو على لِهة. كذا فى كشف المراد". 

قالؤك: «للنصٌ الجلئٌ» في قولهي: «سلّموا عليه بإمرة المؤمنين»' و «أنت الخليفة 
بعدي»” وغيرهما. 

قال فى كشف المراد: «هذا دلِيلٌ ثان على أنّ الإمام هو على 32 وهو النصّ الجلىّ من 
رسول لعفل في مواضمَ وتواترت به أحاديث الإمامية وتَفَلها غيرهم نقلاً شائعاً ذائعأ»!. 

منها: ما رواه شيخ أساتذة الكلام ورئيس الفقهاء العظام الشيخ المفيد -رضوان الله عليه 
فى اللإرشاد: 

«ثم نزل يَف عن تلك الرحال بعد نصب على 9 للإمامة بغدير خم -فصلَّى ركعتين ثم 
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المقصد الخامس: في الامامة تن ١ ١6‏ 
زالت الشمس فأذّن مؤذنه لصلاة الفرض فصلَّى بهم الظهر وجلس 332 في خيمته وأمر علياً 
أن يجلس في خيمة له بإزائه. ثمَ أمر المسلمين أن يدخلوا عليه فوجاً فوجاً فيهنّئوه بالمقام 
وليسلّموا عليه بإمرة المؤمنين. ففعل الناس ذلك كلَّهم. ثم أمر أزواجه وجميع نساء المؤمنين 
معه أن يدخلن عليه ويسلَّمن عليه بإمرة المؤمنين ففعلن»١.‏ 

ومنها: النصّ الجليّ الذي أخرجه أهل السنّة ونصّ الدّار يوم الإنذار. وهو أنّه حين أنزل 
الله تعالى عليه: «وأنذر عشيرتك الأقربين»' فدعاهم إلى دار عمّه. أبى طالب وهم يومئذ 
أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه وفيهم أعمامه: أبوطالب وحمزة والعبّاس وأبو لهب. 
والحديث في ذلك من صحاح السئن المأثورة. وفي آخره قال رسول الله تقفكة: با بني 
عبد المطلّب! إِنَى والله ما أعلم شايّا من العرب جاء قومّه بأفضل مما جئتكم به. جثتكم بخير 
الدنها والآخرة وقد أمرني لله أن أدعوكم إليه. فأيّكم يؤازرني على أمري هذا على أن يكون 
أخي ووصّي وخليفتي فيكم؟ 

فأحجم القوم عنها غير على وكان أصغرهم _إذ قام. فقال: أنا يا نبي الله أكون وزيرك 
عليه, فأخذ رسول الله برقبته وقال: إن هذا أخى ووصمّي وخليفتي فيكم. فاسمعوا له 
وأطيعوا. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع... انتهى. 

وقد أخرجه بهذه الألفاظ كثير من حَفَظَةَ الآثار النبويّة. وصحّحه غير واحد من أعلام 
المحققين وحسبك فى تصحيحه ثبوته من طريق الثقات الأثبات الّذين احتج بهم أصحاب 
الصحاح وكلّهم من رجال الصحاح بلاكلام فلا مندوحة عن القول بصحّة الحديث, على أنَّ 
لهم فيه طرق كثيرة يزيد بعضهم بعضاً. 

أقول: مَن أراد الاطّلاع على مصادر هذا الحديث. فليراججع إلى كتاب الصراجعات" 
للإمام السيد شرف الدين الموسويؤك. وملخّصه هو الذي تراه بين يديك. 

| قال: «ولقوله تعالى: (إنما وليّكم الله ورسوله» الآية وإِنّما اجتمعت الأوصاف 

١‏ ممنفات التسيخ المسفيد. ج11, ص 113: راجسع أأمضاً حار الأنوار, ج/ااء ص 740158 و الضدير. ج2. 

ص 177-1١6‏ ., باب تسمية علي 48 بامير المؤمنين. 


". الشعراء (051: 7514, 
7 للمواجعات, ص 177 175. 


١‏ لتكملة الشرارق 


في عل 38». 

أقول: هذه الآية هي الآية (00) من سورة المائدة ونقل المصنّف شطراً منها وتمامها هى: 
«إنّما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الُذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة وهم راكعرن». 

قال الحجّة الامام شرف الدين: 

«والصحاح فى نزولها بعلىّ إذ تصدّق بخاتمه وهو راكع في الصلاة فتوائنة عد اتية 
العترة الطاهرة. وحسبك ممّا جاء نضّاً في هذا من طريق غيرهم حديثُ ابن سلام مرفوعاً إلى 
رسول اهفيك فراجعه في صحيح النسائي أو في تفسير سورة المائدة من كتاب الجمع بين 
الصحاح الستة ..., وإن شئت فراجعه في كنز العمال الحديث 1١77‏ في ص ٠١0‏ من ج١.‏ 

على أَنّ نزولها في علىّ مما أجمع المفّرون عليه وقد نَل إجماعَهم هذا غير واحد من 
أعلام السنّة منهم العلامة القوشجى فى مبحث الإمامة من شرح التجريد. وفي الباب ١6‏ من 
غاية المرام 4" حديئا من طريق الجمهور في نزولها بما قلناه وهذه المسالة كالشمس في 
رائعة النهار. 

وممّا جاء فيها من حديث الجمهور. ما أخرجه النيسابوري الثعلبى في تفسيره بالاإسناد 
إلى أبي ذرّ الغفاريّ قال: سمعت رسول هيفيك بهاتين وإِلا صُمتاء ورأيته بهاتين وإِلّا عميتا 
يقول: علي قائد البررة وقاتل الكفرة. ومنصور من نصره. مخذول مُن خذله. أما إِنّْي صلّيت 
مع رسول هيك ذات يوم فسأل سائل فى المسجد, فلم يُعْطِه أحدٌ شيثاً وكان عليئٌ راكعاً 
فأومأ بخنصره إليه وكان يتختّم بها. فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره. فتضرّع 
الى مَك إلى الله عرّ وجل يدعوه, فقال: اللّهمَ إنّ أخي موسى سألك «قال ربٌ اشرح لى 
صدرى* ويسّر لى أمرى * واحلل عقدة من لسانى* يفقهوأ قولى * واجعلى لى وزيراً من أهلى# 
هرون أخى * أشدد به أزرى* وأشركه فى أعرى # كى نسبّحك كثيراً» و نذكر ك كثيرأً» إنّك كنت با 
بصيرا ' فأوحيت إليه: إقد أوتيت سؤلك يا موسى؟' الَلهمَ وني عبدك ونبيتك فساشرح لي 
صدري ويسّر لى أمري واجعل لي وزيراً من أهلى عليّاً أشدد به ظهري. قال أبوذرٌ: فوالله 


ل م سس وبي م اس الما سس س0 ا الست وي 


قاطه 6:١١‏ ها 
اد 17:١‏ 


المقصد الخامس: في الامامة ١١10‏ 
ما استتمٌ رسول الله يوك الكلمة حتى هبط عليه الأمين جبرائيل بهذه الآية: ؤإنّما وليكم الله 
ورسوله والّذين آمنوا الذين يقيمون الصّلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون* ومن يتولٌ الله ورسوله 
والذين آمنوا فإنّ حزب الله هم الغاليون». 5١‏ 

فمعناه أن الذي يلي أموركم فيكون أولى بها منكم إِنّما هو الله عرّ وجل ورسوله وعلرٌ 
لأنّه هو الذي اجتمعت به هذه الصفات: الإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في حال الر كوح. 
ونزلت فيه هذه الآية وقد أثبت الله فيها الولاية لنفسه تعالى ولنبيّه ولوليّه على نسق واحد. 
وولاية الله عرّ وجل عامّة فولاية النبئ والولى مثلها وعلى أسلويها. ولا يجوز أن يكون هنا 
بمعنى التصير أو المحبٌ أو نحوها؛ إذ لا يبقى لهذا الحصر وجه كما لا يخفى, وأظنّ أنّ هذا 
ملحقٌ بالواضحات. والحمد له رب العالمين. 

قد يقال فى المعارضة: إِنّ لفظ اوالذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة وبؤتون الزكاة وهم 
راكعرن» حقيقة فى الجمع, فكي أطلق على العام كوم الله وجهة وهو مقزة؛ 

والجواب: أن العرب يعتّرون عن المفرد يلفظ الجمع لنكتة تستوجب ذلك. والشاهدٌ على 
ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران: «الّذين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله و نعم الوكيل» ' وإِنّما كان القائل نعيمَ بنَ مسعود الأشجعئٌ وحدّه 
بإجماع المفسّرين والمحدّثين وأهل الأخبار. فأطلق الله سبحانه عليه وهو مفرد ‏ لفظ 
«الناس» وهى للجماعة, تعظيماً لشأن الّذين لم يصفوا إلى قوله ولم يعبأوا بإرجاعه. 

ونظائر ذلك لا تحصى ولا تستقصى, وهذا من ع الأدلة على جواز إطلاق لفظ الجماعة 
على المفرد اذا اقتضته نكتة بيانيّة. 

وقد ذكر الإمام الطبرسي فى تفسير الآية فى مجمع البيان: إن النكتة فى إطلاق لفظ 
الجمع على أميرالمؤمنين تفخيمه وتعظيمه. وذلك أنّ أهل اللغة يعبّرون بلفظ الجبمع عن 
الواحد على سبيل التعظيم؟. 


١‏ البائة (4): 486ه-6ة. 

". تضير الليسابوري التملي . ذيل الآية : «إإنما وليكم الله ...». 
".آل عمران (775:)5, 

4 مججمع ليان . ج 7 ص 306 . 


١ ١8‏ ن تكملة الشوارق 

وعندي في ذلك نكتة ألطفٌ وأدقُ وهي أنه إِنّما أتى بعبارة الجمع دون عبارة المفرد بقيامنه 
تعالى على كثير من الناس. فإنَ شانئي عليّ وأعداء بنى هاشم وسائرٌ المنافقين وأهل الحسد 
لا يطيقون أن يسمعوها بصيغة المفرد. فيكونٌ منهم حينئذٍ ما تُخشى عواقبه على الإسلام 
فجاءت الآية بصيغة الجمع مع كونها للمفرد اتقاءً من مَعَرَّتهم». المراجبعات مع تلخيص من '. 

قاليي: «ولحديث «الغدير» المتواتر». 

أقول: : لفظه المشهورٌ المروىّ في كتب أهل ادر «خطب رسول الله تلاق بغديرخم 
تحت شجرات. فقال: أّها الناس! يوشك أن أدعى. تايان وإني مسؤولُ وإنُكم مسؤولون. 
فماذا أثتم قائلون؟ قالوا: نشهد أَنْك قد بِلّغتَ وجاهدت ونصحت فجزاك الله خيراً. فقال: 
المنين تشهدون أن لاإله إلا لله. أن محمداً عيده ورسوله, أن جنته حق. أن ناره حق. 9 
الموت حق وأنّ البعث بعد الموت حق, وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها. وأنّ لله يبعث من فى 
القبور؟ قالوا: بلى. نشهد بذلك. قال: اللّهمّ اشهد. ثم قال: يا أيّها النّاس! إِنّ الله مولاي وأنا 
مولى المؤمنين. وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذامولاه يعني علياً. الهم والِمَن 
ولاه. وعادٍ من عاداء. ثم قال: يا أيّها الناس!إِنَى فرطكم وإنّكم واردون علي الحوضٌ حوضٌ 
أعرضٌ مما بين بصرى إلى صنعاء. فيه عدد النجوم قدحان من فضّة وإنّى سائلكم حسين 
تردون على عن الثقلين, كيف تخلفوني فبهما: الثقل الأكبر كتاب الله عر وجل سبب طَرّفه 
بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم. فاستمسكوا به لا تضلّوا ولا تبدّلوا. وعترتى أهل بيتى؛ فإِنّه 
قد تبني اللطيف الخبيرأنّهما لن ينقضيا حتى يردا عليٌ الحوضٌّ»” 000 

قد سق شيخنا الحجة الأميني في كتابه الضدير رُواة حديث الفدير من الصحابة 
فأنهاهم إلى مائة وعشرة صحابياً ومن التابعين فأنهاهم إلى أربعة وثماتين تابعياً. وأحصى 
طبقات رواة الحديث من أئمة الحديث وحُفّاظه والأساتذة. فأنها عدتهم إلى ثلاثماثة 
وستين نسمة على ترتيب حروف الهجاء وإليك ذاك الكتاب القيّم '. 

وكيف كان. فهذا الحديث نصّ في خلافة علىّ عن رسول الله يفك لمكان قوله: «أنا أولى 
.١‏ للمراجيمات , ص 176-10, 


'. راجع البححار. بج /77, ص ,181-1١8‏ ألباب الثاني والهمسين في أخبار الفدير لتعرف مصادر أهل السئة لها. 
". راجع الغدير: ج4. ص !5 - ١13‏ 


المقصد الخامس : في الامامة 0 ١ ١9‏ 
بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا مولاه» فلا يرتاب أحدٌ في أن المراد بالمولى هو الأولى 
بالتصف لا بمعنى الناصر والمحبٌ ونحوهماء كما أنه نصٌّ فى خلافة أثمة العترة 54©. 

نعم. ربما يقال: سلّمنا أنّه أولى بالامامة, ولكنٌ المراد المآل لا فى الحال. وإلاكان هو 
00 فكأنَ المراد حين يوجد عقد البيعة له فلا ينافي حينئزٍ تقديم 

ئمة الثلاثة عليه وبهذا تُحفظ كرامةٌ السلف الصالح. 

و يي 00 
على مولى الخلفاء الثلاثئة ولا مولى واحدٍ ممّن مات من المسلمين على عهدهم. وهذا 
خلاف قولهيقِلٌ: «من كنت مولاه فهذا مولاه» من غير استثناء. 

وأما القول بأنّ أولوبة على بالإمامة لو لم تكن مألية. لكان هو الإمامّ مع وجود 
ا ا 
البديهي أنّ تحقق هذا المعنى لا يكون إلا بعد ارتحال النبي الأكرميكة. وهذا هو مفروض 
البحث. فالتالى في قوله: لكان هو الإمام مع وجود النبي خلفٌ. كما لا يخفى. وتغافل عن 
عهود كلّ من الأنبياء والخلفاء والملوك والأمراء إلى من يعدهم. 

أقول: حديث الغدير أحكمٌ الأحاديث وأصرحها في نصب على 348 للخلافة والإسامة 
فنّهِ وقع يمحضر رُعماء طوائف المسلمين وأسمعه رسول انوع آذانهم ببيان صريح بقوله: 
«انا اولى بهم من انفسهم ...» وهذا كما ترى بيّن الدلالة على المقصود لا يحتاج في ذلك إلى 
التبيين والتقرير. [ 

قالؤيْي: «ولحديث المنزلة المتواتر». 

أقول: هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمدُ في مسنده' والإمامٌ النسائي في ختصائصه 
العلوية ' . والحاكمٌ في مستدركه". وغير هؤلاء من أصحاب السئن بالطرق المجمع على 
صمّتها في النّص الصريح عن ابن عبّاس نبضع عَشّرة فضائل عليّ ليس لأحد غيره. وفي 
ثنايا هذا النصّ قال: «وخرج رسول الله فى غزوة تبوك وخرج الناس معه. فقال له عسلى: 


.١‏ للمسند لأحمد بن حنيل, ج١.‏ ص حقلت ال يلك تاي لفك .9 ا 
؟. لم نجده, نعم طبع كتاب , باسم خخصااصي أمير المؤمنين علي بن أبي للب للإمام النسائي راجعه ص 18-14.7, لض 
". المستدرك على الصحيحين , ج 7. ص 777 في تفسير سورة انوبة وص 171-1577 في كتاب معرفة الصححابة. 


تكملة الشوارق 
أخرج معك؟ فقاليَفكي: لا. فبكى علئٌ. فقال له رسول الله ويْك: أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إِلّا أنْه ليس بعدي نبي إنه لا ينيغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي, 
وقال له رسول الله ي228 : أنت ولي كل مؤمن بعدى ومؤمنة». 

فترى فى هذا النصٌ أنَييةُ أنزله من نفسه منزلة هارون من موسى ولم يستئن من جميع 
المنازل إلا النبوة وتلك المنازل المغبوط فبها هى التي نطق الكتاب العزيز فى سورة طه: 
«واجعل لى وزيراً من أهلى * هرون أخي * أشدد به أزرى* وأشركه فى أمرى»١.‏ 

نعليّ 3 بقضاء هذا النصٌ الجلىّ خليفة رسول الله ليحك ووزيره في أهله وشريكة في 
أمره خلافدٌ لا على صبغة النبوة وشد الله تعالى به أزرّه. ْ ١‏ 

ثم أكّده وأبان الأمر بقوله: «إنّه لا ينبغى أن أذهب إلا وأنت خليفتى» يعنى: أَنْه لو ذهب 
ولم يستخلفه, كان قد فعل ما لا ينبغي -والعياذ باللّه ‏ وليس ذلك إلا لكان بأمورا يك اله 
تعالى بذلك وهذا يلمح إلى قوله عرّ وجلّ: (وان لم تفعل فما بلغت رسالته»". والحمد لله 
رب العالمين. 

قالن: «ولاستخلافه على المدينة. فيعمٌ للإجماع. ولقوله.9ة: أنت أخي ووصتّي 
وخليفتي من بعدي وقاضي دِيْني بكسر الدال ولأنّه أفضل وإمامة المفضول قبيحة عقلاًء 
ولظهور المعجزة على يده كقلع باب خيبر ومخاطبة الثعبان ورفع الصخرة العظيمة عن 
القليب ومحاربة الجنّ وردٌ الشمس وغير ذلك و اذّعى الامامة فيكون صادقأ». 

أقول: قد سبق فيما تقدم ما ينضح به المراد من تلك العبارات غير ظهور المعجزة 
فلا يحتاج إلى الشرح والبحث. وأمًا ظهور المعجزة على يدهليةٍ فلم يكن على سبيل 
التحذي فيكون كرامة منه طبلا . 

قالغْي: «ولسبق كفر غيره فلا يصلح للإمامة فيتعيّن هو يكة». 

أقول: يشير إلى مانعيّة سبق الكفر للإمامة. فإنَّ الكفر من أَسْدّ أنواع الظلم كما يؤمئْ إليه 
قوله تعالى: «والكافرون هم الظالمون4 ' وقوله سبحانه: (إنّ الشرك لظلمٌ عظيم» ؛. 


اا ا اللي 
". المائد: (8): /31, 
“". اليقرة (؟): 76014. 
4. لقمان ,١ "071١‏ 


المنصد الخامس: في الامامةج ١ ١ ١‏ 

ولمّا دعا إبراهيمٌ 922 ربّه بقوله: إومن ذرٌيتى4' يعنى: اجعل من ذرّيتى أئمةٌ للناس, أجابه 
لله تعالى بقوله: 9لا ينال عهدى الظالمين» ' يعنى: عهدي بالإمامة لا ينال الظالمين لجلالة قدر 
الإمامة والخلافة وخصوصيّتها من بين المناصب الإلهيّة. وهذا يقتضى أن لا يكون المتققتص 
بها متلبّساً بالظلم أصلاً فمن عبد صنم ا مدةٌ مديدة. فقد تلبس يِأشدٌ الظّلم وهو الكفر والشرك. 

ويؤيده الحديث المرفوع عن ابن مسعود عن النبئّ كي في الآية عن قول الله لابراهيم: 
من سجد لصنم دونى لا اجعله إماماء قا ل.8: وانتهت الدعوة إليّ وإلى اخي عليّ» لم يسجد 
أحدنا لصم" قطّ. . ا 

قال سيدّنا الأستاذ صالح المتألهين :ا: 

«سئل بعض أساتيذنا -رحمة الله عليه: عن تقريب دلالة الآية على عصمة الامام. 
فأجاب إِنّ النّاس بحسب القسمة العقليّة على أربعة أقسام: مّن كان ظالماً في جميع عمره. 
ومن لميكن ظالماً في جميع عمره. ومّن هو ظالم في ول عمره دون آخره ومّن هو بالعكس 
هذا. وإبراهيمٌ أجل شأناً من أن يسأل الإمامة للقسم الأوّل والرابع من ذريّته فيقى قسمان 
وقد نفى اله أحدهما وهو الذي يكون ظالماً فى أَوّل عمره دون آخره, فبقي الآخر وهو الذي 
يكون غير ظالم في جميع عمره»”. 

قالؤ: «ولقوله تعالى: «وكونوا مع الصادقين»"» يريد أنّ هذا دليل آخَرٌ على إمامة 
علئ نيه يدعوى أنه تعالى أمر المؤمنين بمعيّة الصادقين يعنى السعصومين وعليٌّ هو 
المعصوم بالإجماع. 

وهو كماترى؛ فإنْ مقدّمات الدليل ليست بيّئة ولا مبيّنة. 

قاليْ: «ولقوله تعالى: «و أولى الأمر منكم»» هذا بعض من الآية 09 من سورة النساء 
وهو قوله عرّ وجلٌ: يا أَيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر مسنكم فإن 
تنازعتم فى شىء فردٌوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ 
١و"‏ . البقرة(171:)5. 
*. بحاو الانوار, بج 18, ص ١‏ 70.ح 17. 


4 الميزان. ج1, ص 5737, 
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>5١‏ ان تكملة الشرارق 
وأحسن تأويلاً». 

يُثبت القران الكريم لرسول الْهيقِيْةُ مناصب ثلاثة: 

أحدها: منصب النبوّة والرسالة وهو تبليغ الأحكام الإلّهيّة من الوضعيّة والتكليفيّة. 
والمعارف الحقة فى مختلف الأبعاد. 

انيها: مقام السلطنة والرياسة والسياسة؛ فإنْهوَيٌ سائس البلاد ورئيس العباد وهذا 
المنصب غير منصب النبوّة؛ فإنّه بما أن مبلّع ورسولٌ ليس له أمر ولا نهي, وأمًا إذا أمر بما أنه 
حاكم سائس يجب إطاعته بما أنه سائسٌ وزمام الحكومة والتدبير بيده. فلوامر سريّة 
أن يذهبوا إلى ناحية من النواحى تجب عليهم طاعته بما أنه سلطان ومدار السياسة وتدبير 
الأمة فأوامر م ييه من هذه الجهة كأوامر اله تعالى واجبة الاطاعة ومولويّة لا إرشادية إلى 
أحكام الله تعالى. 

ثالثها: منصب القضاء وفصل الخصومات فإذا رفع الأمر إليه فإنّه كان يقضى بموازين 
القضاء التي أشار اليها بقوله: «إنما أقضي بينكم بالبيئنات والا يمان...». 

والقرآن الكريم كد علق وعنوب اطاعة اعد الإسلامية ليه فى جميع المناصب 
المذكورة. 

فيقول الله عر وجل -: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟' باعتبار أن طاعتهعَكِلِةٌ هى 
طاعة الله تعالى في الواقح. ولكن تكرار «أطيعوا» ليس للتأكيد بل مشعرٌ بلزوم طاعة 
الرسول 2 فى المنصب الثاني. 

ولمًا كانت طاعة الله تعالى مطلقاً فى أوامره ونواهيه هى طاعة معصوم بالضرورة كانت 
طاعة رسول اله 8 مطلقاً فى أوامره ولو افيه الحكوميّة وبياناته المفسّرة لمجمل الكتاب 
ظاغة منضوء أيضا فإنَ القرآن:الكريم يمد طاعة الول عق عين طاعة لله تعالى بنقوله: 
«من يطع الرسول فقد أطاع الله4 ' وهذه حقيقة قرانية لا ريب فيها. 

ولا كان «أولوا الأمر» قد ذكروا مع الرسول يف فالآية الكريمة تدلّ على فرض 


00ةطك 


.45 اللساء(؛):‎ ١ 
ق١‎ :)4( النساء‎ .” 


المقصد الخامس: في الاصامة 11"0 ١‏ 
طاعتهم نظير افتراض طاعة الرسول في مجال الولاية والحكومة, بقضا بقضا داء وجكة إطباعة 
السو وإطاعة أولي الأمر إذ جعل لله سبحانه لنفسه إطاعةٌ وللرسول وأولي الأمر إطاعة. 
فتكون إطاعة أولي الأمر إطاعة الرسول فهى إذن إطاعة للمعصوم. وبهذا البيان تدلّ الآية 

ام لالت الات يتملّكون شؤون المسلمين وولاية أمرهم ولا ريب في 
وجودهم فى المسلمين. وإلا لكان الأمر بإطاعتهم لغواً. وأما معرفتهم فموكولة إلى الله 
ورسوله وقد عيّنهم أياثٌ مثل آية الولاية: وَإِنْما وليكم الله ورسوله والذين ١6»...‏ كما سبق. 
وعرفتهم أحاديثٌ متواترة مثل حديث الغدير والثقلين. وقد جاءت الروايات عن طريق 
الفريقين في تفسير الآية الفبحوت غنها؛ وائة على 38 وأبناؤه اللأطيبون يالغةٌ حدٌ التواتر 
قد أحصاها فى غابة المرام. وليس هنا مَجَالٌ نقلها. 


المسألة السادسة: فى الأدلة الدالة على عدم إمامة غير على 1 

قالي: «ولان الجماعة غير على 1# غير صالع للإمامة لظلمهم لتقدّم كفرهم». 

أقول: نطاق هذا الدليل وهو الكفر الذى من أشدَ أنواع الظلم ‏ يحيط بالصحابة أجمعين 
ومنهم الخلفاء الثلاثة لعبادتهم الأصنام قبل الإسلام فيسلب صلاحيتهم للخلافة والولاية 
كما تقدّم أنه مدلول قوله تعالى: «ولا ينال عهدي الظالمين»". 

فهؤلاء الخلفاء الثلاثئة مشتركون في نفى صلاحيتهم للخلافة والولاية حميث عبدوا 
الأصنام من قبل و لذلك أفرغهم المصئّف في قالب «الجماعة غير علىّ» ثمّ مير كلّ واحد 
منهم بإحصاء ماله من المطاعن السالبة عنهم الصلاحية للخلافة والامامة. فقال#8: 

«وقد خالف أبو بكر كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله بخبر رواه» وهذا الخبر قد 
أخرجه البخاري فى باب الخمس جه ص ه عن عائشة: إن فاطمة :98 ابنةً رسول الله #(إت8 
سألث أبا بكر الصدّيق -رضي الله عنه بعد وفاة رسول انإف أن يقسم لها ميراثها ما ترك 


ا 


.66 :)0( المائلة‎ .١ 
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أل تكملة الشرارق 
رسول اله يبك مما أفاء الله عليه فقال لها أبو بكر: إن رسول الله فق قال: لانورّث. ما 
تركنا صدقةٌ فغضبت فاطمة بنت رسول انه يلف .١‏ 
وأخرج أيضاً في الغزوات باب غزوة خيبر ج75 ص ١131‏ عن عائشة قالت: إن فاطمة 
-إلى أن قالت ‏ فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمةٌ منها شيثاً وجدت فاطمةٌ على أبي بكر في 
ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتى تُوفّيت. وعاشت بعد النبيّ سنّة أشهر. فنلمًا توفت دفنها 
زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر وصلّى عليها'. 
وهذا كما ترى. قد يلغت من موجدتها أنها تهيأت للحجاج مع أبي بكر فى هذه المسألة. 
قال الحجة شرف الدينتي فى كتاب النص والاجحتهاد: 
«نعم, غضبت على أثارة واستقلّت غضياً. فلاثت خمارهاء واشتملت بجلبابها وأقبلت 
فى لم من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها. ما تخرم مشيتها مشية رسول هليه حتى 
دخلت على أبى بكر وهو فى حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم. فنيطت دونها ملاءة 
ثم أَنْتْ أنه أجهش لها القوم بالبكاء وارتجٌ المجلس. فأمهلتهم حتى إذا سكن نشيجهم 
وهدأت فورتهم, افتتحت الكلام بحمد الله عرّ وجل ثم انحدرت فى خطبتها -إلى أن قا قال : 
فكان مما أدلت به يومئذ أن قالت: «أعلى عَهْدِ تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ 
يقول: «وورث سليمان داوود»" وقال فيما اقتصّ من خبر زكريًا: إفهب لى من لدنك ويا 
يرئنى ويرث من آل يعقوب واجعله ربٌ رضيّاي ؛ وقال: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله»” وقال: «يوصيكم الله فى أولادكم للذّكر مثل حظ الانثيين4' وقال: «كتب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقريين بالمعروف حقاً على المتقيّن»" 
١‏ صحيح البخاري, ج .ص 2773738 ح 7917, أبواب الخمس . 
7.صحيح البخاري, ج1. ص 1844م 5494, كتاب المطازي , باب غزوة خيير. صحيح مسلم, ج7. ص 77, المسند 
لأحمد بن حنيل , ع1 .ص 6ح 26 تاربخ الطبري , ج77, ص 507 -7048: مشكل الآثار للطحاوي, ج .١‏ ص 8-147]؛ 
الفدير. جل/ا, ص 70717886. 
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المقصد الخامى : في الامامة نت ١10‏ 

ثم قالت: 

أخصّكم الله بآية أخرج بها أبي أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّى. 
أم تقولون: أهل ملتين لا يتوارثان؟41' الخطبة. 

قالؤية: دومنع فاطمةظيه فدكاً مع ادّعاء النحلة لها وشهد بذلك علي وأمَ أيمن. وصدّق 
الأزواج فى ادّعاء الحجرة لهنّ. ولهذا ردّها عمر بن عبد العزيز». 

يع أن بابك كما خالف كتاب لله تعالى فى منع إرث فاطمة #, كذلك خالفه فى منع 
فاطمة مله فدكاً. فلفظ «منع فاطمة» معطوفٌ على لفظ «منع إرث فاطمة» فالمقصود أنه فى 
كلا المنعين خالف الكتاب. ْ 

أمَا في المنع الأوّل فقد سبق البيان. 

وأما فى المنع الثاني وهو منع فدك مع أنه 2* ادّعت أنّها نحلة لها من رسول الله وَلِلُ - 
فقد خالف الكتاب أيضاً؛ لأنّهاء* كانت معصومةًٌ. لقوله تعالى: (إِنّما يريد الله ليذهب عنكم 
الّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرأ»'. 

وهذه الآبة تتناول ججماعة, منهم فاطمةغ يما تواترت الأخبار فى ذلك. ومَنْ هذه 
صفتها لا تحتاج فيما تدّعيه إلى شهادة وبيّنة. وزد على ذلك أن فدكاً كانت في يده طميلة 
اعوام كما يدل على ذلك ما كتبه أمير المؤمنين/## إلى عثمان بن حنيف الأنصاري وكان 
عاملّه على البصرة. ففيه أنّه قال34: 

«بلى كانت فى أيدينا فدك من كلّ ما أظلّته التماء فشحّت عليها نفوس قوم وسخت 
عنها تفوس آخرين ونعم الحكم للك وما أصلم بفدك وغير فدك»”. 

اقول: لا إشكال ولا خلاف في ان ظاهر اليد ومقتضاها الملكيّة لصاحب اليد. وفى الخبر: 
دلو لم يجز هذا. لما قام للمسلمين سوقٌ» وبهذا احتج أمير المؤمنين 882 أبا بكر في أمر فدك 
فصار محجوجاً ففى الصحيح عن الصادق :92 في حديث فدك: إن أميرالم و منين :3 
قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا. قال: فإن كان فسي 


؟. الأحزاب (07): 737 
*. شرح تهج البلااطة لابن أبي الحديد. ج7١.‏ ص 508. 


١7‏ كملة الشوارق 
بيد المسلمين شىء يملكونه ادّعيتٌ أنا فيه مَن تسأل البيّنة؟ قال: إياك كنثٌ أسأل البيّنةَ على 
ما تدّعيه على للقي قال: فإذا كان فى يدي شىء فادعى فيه المسلمون تسألني البّنة 
على ما في يدي وقد ملكته فى حياة رسول هيه وبعده وقد قال رسول اللَهعق: ”البينة 
على من ادّعى واليمين على من أنكر؟ ". 

ولكنّ الأمر قد دبّر باللّيل واستنوق الجملٌ فاعتبر الخليفة ذاتٌ اليد المتصرفة مدّعية 
فطالبها بالبيّنة مع أنّ البيّنة في نظام القضاء والحكومة كانت عليه. وأمَا حجرات أزواج 
التبى يليه فتركت فى أيديهن فلم يطالبهن بالبيّنة لأنْهنّكنٌ ذواتٍ الأيدي عليها فروعى فى 
حمّهنَ ميزانٌ الحكومة والقضاء الإسلامي. 0 

ومن هنا تعرف أنَّ فعل عمر بن عبد العزيز في ردّه فدكا إلى ولد فاطمة 886 يكشف أنْها 
كانت نحلة لها. وأنها اغتضيت يوم الةابيد السك ريه 

قال:: «وأوصَتْ أن لا يصلي عليها أبوبكر فدّفِنت ليلأ» يعني: أنّ غضبها وموجدتها 
على أب بكر قد بلغت إلى أن أوصت بأن لا يصلّي عليها أبو بكر. وأن تُدفن ليلاً فدّفنت سر 
في الليل ولم يشعر أبو بكر. وصلّى عليها علئٌ وهو الذي غسّلها مع أسماء بنت عميس ومن 
البيّن عند المسلمين كافة أنّ غضب فاطمة _سلام الله عليها-هو غضب اله تعالى والرّسول؛ 
فإنَّ بين أيديهم هتافٌ النبىّ الرؤوف الرحيميَِيُْ: «فاطمة بضعةٌ منّى فمن أغضبها أغضبنى. 
وفي لفظة: فاطمة بضعة منّى يؤذيني ما آذاها ويتضيان ما أغضنها. وف لفظة: فاطمة بضعة 
منّي يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها» إلى غيرها من التعابير قد أخرجها على 
اختلاف ألفاظها أئمة الصحاح الست وعدّة أخرى من رجال الحديث في السئن والمسانيد 
والمعاجم قد أحصاها البحر العَلّم شيخنا المجاهد الأكبر الشيخ الأميني له فى الغدير". 

فلأي الأمور تُدفن ليلاً بضعة المصطفى ويُعفى ثراها؟ وأنْها مّن افترض الله مودّتهم على 
لم ومن تعبّد لله الخلق بالصلاة عليهم في كل فريضة. وله دي الشافعي: 

يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 
كفاكم من عظيم القدر أنُكم من لم يصلّ عليكم لا صلاة له 


لبو سس سس مو ل ل .ال ب د ل ا 0ك 


.١‏ وسائل الشيعة , طبعة آل البيت. ج77 ص 5177. مم 7 من كتاب القضاء؛ الباب 786. و ج .١8‏ ص 5١6‏ الطبع القديم. 
". راجع الغدير, ج/ا, ص 9717-510. 


النتصد الخامس: في الامامة ١11/0‏ 

قالي: «ولقوله: أقيلوني فلست بخيركم وعليٌ فيكم». 

هذا احتجاج آخرٌ على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة حَسَب اعتقاده نفسِه؛ فإنّ كلامه 
هذا يوم السقيفة يعد البيعة معناه: أنّى لا أصلح للإمامة ومن نفى عن نفسه صلاحيتّه للإمامة 
لا يجوز له تقلّدها. وظاهر عبارة نهج البلاغة أنّه كان يكرر هذا التعبير؛ لأنّ قوله 344 فى 
الخطبة المعروفة بالشّقشقية: «فيا عجباً!! بينا هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها له بعد 
وفاته»' ظاهر فى استمرار استقالة أبي بكر عن الخلافة ا ع خيريّته وفضله على 
أحاد المسلمين. ومن هنا تعرف أن المروي لوكان بعبارة: «ؤليتكم ولست بخيركم» لما ضرٌ 
بالاحتجاج المذكور. 

قالذق: «ولقوله: ”إن له شيطاناً يعتريه'» يعنى: أنّ أبا بكر قد اعترف بأنّ له شيطاناً 
يغشاه. وظاهر كلامه أن غشيان الشيطان عليه كان مستمرًا. ومن كان هذا شأنّه باعترافه 
له يصلح للخلافة والإمامة. 

قال: «ولقول عمر: “كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرّها. فمن عاد إلى مثلها 
فاقتلوه» يعني: بيعة أبي يكر لم تكن واقعة على سبيل الإحكام والتأنّي بل وقعت من غير 
إحكام و تأنه شبه الاستلاب والاختلاس, وهذا الاستلاب استلابٌ عظيم وهواستلاب 
إمامة المسلمين فلا ريب فى أن أَوّل الجزاء فيه قتل المستلب. فلذا قال: «فمن عاد إلى مثله 
فاقتلوه». ْ 

قالي: «وشك عند موته فى أستحقاقه الإمامة». 

وذلك أنه لما حضرته الوفاة, قال: يا ليتنى كنت سألت رسول للّه: للأنصار فى هذا الأمر 
حق؟ وقال أيضا: ليتنى فى ظَلّ بنى ساعدة ضربتٌ يدىعلى يد أحد الرجلين فكان هو 
الأميرٌ وكنثٌ الوزير. و هذاكله يدل علو ارتيابه واضطرابه في كو نه صالحاً لمقام إمامة الأمّة, 
وذلك الارتياب والشك يناف التقمّص بالإمامة والخلافة. 

قالي: «وخالف الرَسول/ي: في الاستخلاف عندهم. وفي توليه مَن عزله. وفي 
التخّف عن جيش أسامة مع علمهم لقصد البعد. ولّى أسامة عليهم فهو أفضل. وعليٌ لم يول 


انيج اللاغة مع شرح الشيخ محمد عبده. ج١.‏ ص يفره 


حتكملة الشوارق 
عد ا وهر فقيل من اا يعني: أن أبا بكر قد خالف رسول اله في هذه الأمور: 

أكدة متعل ات عن يديت ١‏ رعولا بزعم القوم لم يستخلف أحداً. 

وثانيها: أنيلْ قد عزل عمر عن تولية الصدقات وولاه أبو بكر. 

وثالثها: التخلّف عن جيش أسامة, حيث رسول اليف أمر أبا بكر وعمر وعثمان في أن 
ينفذوا جد جيش أسامة؛ إن قال في مرض موته: :«نقّذواجيش أسامة» ' وكان هؤلاء الثلاثة في 
عيش اانه ون يعدو كله الفوة مضل تلو وهر مون أنّ قصد النبى َه فى أمره 
هذا هو ابتعادهم عن المدينة لكي لا يتوائبوا على الإمامة بعد ارتحاله. ولهذا جعلهم في 
الجيش ولم يجعل عليّاً فيه. 

ومعنى قوله: «ولّى أسافية تفلو ة در يميا إلى البيان. 

قال##: «ولم يتول عملاً في زمانه ييه وأعطاه سورة براءة فنزل جبرئيل وأمره بسرده 
وأخذ السورة منه وأن لا يقرأها إلا هو أو أحد من أهله فبعث بها علياًاف» يعني: أن 
رسول هتفك لم يُولَ أبا بكر على عمل مع أنَّ من عادة العظماء والرؤساء تقليد الأمور 
لثقاتهم والاستعانة بهم فى مقاصدهم. وصِرِفٌ الحضور فى مجالسهم لا يدل على وثأقتهم 
9 : و 

وأمّا حديث أَخذ السورة من أب بكر وردّه فالروايات مستفيضة: منها ما في الدّر المنثور: 
«أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوائد المسند وأبو الشيخ وابن مردويه عن علىّ 
-رضى الله عنه_قال: لما نزلت عشر آيات من براءة على النب يَففطقِ دعا أبا بكر -رضى الله 
عنه ليقرأها على أهل مكّة ثم دعاني. فقال لي: أدرك أبا يكر فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه. 
ورجع أيا بكر-رضي الله عنه ‏ فقال: يا رسول الله! نزل فيّ شيء؟ قال: لا. ولكن جبرئيل 
جاءنى فقال: لن يق دي عنك إلا أنت أو رجل منك»؟. 

قال الشارح العامة للة: 

«هذا يدلّ على أن أبا بكر لم يكن أهلاً لإمارة الحجّ فكيف يكون أهلاً للإمامة بعده. ولأنّ 


.١15ح.278 بحاو الأنوار. ج77ء ص‎ ١ 
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الستصد الخامس: في الامامة ن ١5‏ 
من لا يؤمَّن على أداء سورة في حياته كيف يؤمّن على الإمامة بعد النبي 72؟»'. 

قال: «ولم يكن عارفاً بالأحكام حتى قطع يسار سارق وأحرق بالنار الفجاءة السُلَمِي 
ولم يعرف الكلالة ولا ميراث الجدّة واضطرب في أحكامه ولم يحدّ خالداً ولا اقتص مند». 

يريد أن أبا بكر لم يكن متفقهاً فى الشريعة والدّين. ومّن كان هذا شأنّه لا يجوز له تصدّي 
أمامة المسلمين. ْ 

ًا عدم تفقّهه في الدين فيكفي فيه الأمور التي أشار إليها المصئّف:»: 

١‏ في سنن السيهقي: «عن صفيّة بنت أبى عبيدء أنَّ رجلاً سرق عسلى عهد أبي يكر 
-رضي الله عنه ‏ مقطوعةٌ اس البعسن ررجاة فأراد أبوبكر_ رضي الله عنه أن يقطم 
رجله ويَدّعَ يده يستطيبٌ بها. ويتطهّر بهاء وينتفع بها وقال عمر: لا والّذي نفسي بيده لتقطعن 
يده اشرق ديم اليسرى الباقية ‏ فأمر به أبو بكر _رضى الله فقطعت يده 
-أي اليسرى»'. ْ 

"في الاصابة والطبري والكامل. «قدم رجلّ على أبي بكر من بسني سليم يقال له: 
الفجاءة فقال لأبي بكر: إِنّى مسلم وقد أردت جهاد مَن ارتدّ فاحملنى, فحمله أبو بكر على 
ظهر وأعطاه سلاحاً فخرج يستعرض الناس الصيام والمرتدٌ يأخذ أموالهم ويصيب من 
امتنع منهم فلمًا بلغ ابو بكر خبرٌه امر باخذه فاخذ فجىء به إلى ابى بكر فامر بإحراقه 
مقموطأ» "مع أنّ رسول اليفك قال: «لا يعذّب بالنار إلا رئها»؛. 

؟-أخرج أئمة الحديث بإسناد صحيح رجاله ثقات عن الشعبي قال: «سئل أبو بكر 
-رضي الله عنه_عن الكّلالة فقال: إنّي سأقول فيها يرأبي فإن يك صواباً فمن الله. وإن يك 
خطأ. فمنّى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. أراه ما خلا الوالدَ والولد»". 

؛- وفي مو عا مالك. عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق 
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تكملة الشوارق 
-رضى الله عنهتسأله عن ميراثها, فقال لها أبو بكر: مالك فى كتاب الله شىء, وما علمثٌ لكِ 
فى سنّة رسول لهي شيئا فارجعى. حتى أسال الناس, فقال المغيرة بن شعبة: حضرت 
رسول لله عق أعطاها السدس فقال أبو بكر: هل معك غيرُك؟ فقام محمد بن مسلمة 
الأنصاري, فقال مثلّ ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر»'. 

وأمّا عدم إقامة حدٌ الزنا على خالد بن الوليد وعدم الاقتصاص منه بقتل مالك بن 
نويرة فمن أقبح العار والشنار وقصّته مشهورة في التراجم والتواريخ وقد تكلم عمر بسن 
الخطاب في ذلك عند أبي بكر فأكثر. وقال: «إِنّ عدوٌ الله يعني خالداً-عدا على امرىّ مسلم 
فقتله. ثم نزا على امرأته وفى سيفه رَمَّق. وأصبّ عليه فى ذلك فقال له أبو بكر: يا عمرا تأَولٌ 
فأَخَطَأً. فارفع لسانك عن خالد؛ فإني لا أشيم نانك لله على الكافرين. 

قالمْي: «ودفن في بيت رسول الله َي وقد نهى الله تعالى دخوله في حياته, وبَعَثُ إلى 
بيت أمير المؤمنين لما امتنع من البيعة. فأضرم فيه التار وفيه فاطمة# وجماعة من 
بنىهاشم. ورد عليه الحسنان 2ت لما بويع. وندم على كشف بيت فاطمة ت8». 

ْ قال الشارح العلامة يع فى كشف المراد: (هذه مَطاعن أ في أبي بكر هي: أنه دفن في 

بيت رسول الهو وقد نهى الله تعالى عن الدخول بغير إذن النبئ ييه حال حياته. فكيف 
0 :. 

وبعث إلى بيت أمير المؤمنينظة لما امتنع من البيعة فأضرم فيه النّار وفيه فاطمة 


وجماعة من بنى هاشم. 


وضَربت فاطمة وألقت حجنينهااسمه محسن. 

ولمًا بويع أبو بكر صعد المنبر فجاء الحسن والحسين 8 مع جماعة من بني هاشم 
وغيرهم فأنكروا عليه وقال الحسن والحسين 0: هذا مقام جدّنا ولستٌ له أهلاً. 

ولمًا حضرته الوفاة قال: ليتنى كنثٌ تركت بيت فاطمة فلم أكشفه, وهذا يدل على خطئه 


. 1 االمومة لمالك بن أنس, ج 7. ص 017, باب ميراث الجدّة. ح‎ .١ 


المتصد الخامي : في الاسامة 0 ١١١‏ 

فى ذلك»'. 
ْ قال ابن قتيبة فى كتاب الامامة والسياسة: «إنّ أبا بكر تفمّد قوما تخلّفوا عن بيعته عند 
علىّ 12 فبعث إليهم عمر فجاء فناداهم وهم في دار علي -فأبوا أن يخرجوا فدعا 
بالحطب وقال: والّذي نفس عمر بيده لتخرجِسٌ أو لأحرقتها على مَن فيها فقيل له: 
ياأبا حفص: إن فيها فاطمة, فقال: وإن»". 

قال4: «وأمر عمر برجم امرأة حامل. وأخرى مجنونة فنهاه عليٌ. ققال عمر: لولا علي 
لهلك عمر». 

قد سبق جملة من المطاعن الدالّة على عدم صلاحية أبى بكر لإمامة المسلمين وهذا 
مقام بيان جملة من المطاعن الداّة على عدم صلاحية عمر بن الخطّاب لامامتهم: 

فمنها: أن عمر اتى إليه بامراة وهي حامل فامر برجمهاء فقال له على ة: إن كان لك 
عليها سبيل فليس لك على حملها سيل فأمسك, فقال: لولا علي لهلك عمر. 

وات بأمرأة مجستونلاؤنتافأمر برسسدها: فقال له على :49 إن القلم مرفوع عن المجنون. 
حتى يفيق فأمسك. وقال: لولا علئٌ لهلك عمر. وهذا يدل على أن عمر لم يكن متفقّهاً في 
الشريعة حتى فى مثل هذه الأأمور القريبة إلى أفهام الناس, ومّن كان شأنه ذلك كيف يستحق 


الامامة على الأَمّة؟) 

ومنها: ما أشار إليه المصئف: 

قالي: «وتشكك في موت النبيَيل حتى تلا عليه أبوبكر: ذإنّك ميت وإنهم ميتون» 
فقال: كأني لم أسمع هذه الآية». 


كما رواه القوم فى السير والمغازي وكتب الأحاديث فمنها صحيح الإبخاري في باب 
مرض النبي ووفاته يك عن عائشة ام لا 1 
بالشنح حتى نزل فدخل المسجد. فلم يكلّم الناس حتى دخل على عائشة 
ب ا ا 
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5 مس تكملة الشوارق 


عن عبد الله بن عباس أنّ أبا بكر خرج -عن بيت عائشة _وعمر يكلّم الناس «متوعّدا يقول: 
مامات رسول الله ولا يموت حتى يظهر دينه على الدين كله ليرجعن فليقطعن أيدي رجال 
وأرجلهم ممن أرجف بموته ولا أسمع رجلاً يقول: مات رسول الله إلا ضربته بسيفى أو يقول: 
من قال: إن مات علوت رأسه بسيفي وإنّما ارتفع إلى السماءه ققال: أجلس ها عمر! فأبى 
عمر أن يجلس. فأقبل الناس إليه وتركوا عمر, فقال أبو بكر: أمّا بعد مَن كان منكم يعبد 
محمّد اه فإنَّ محمّداً قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإنَّاللّه حي لا يموت. قال الله: وما 
محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله ‏ الشاكرين»١‏ وقال: والله لكان الناس لم 
يعلموا أنَ لله أنزل هذه الآآية حتى تلاها أبو بكر فأخبرني سعيد بن المسيّب أن عمر قال: والله 
ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعَقِرت حتى ما تُقلَنِى رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض 
حين سمعته تلاها إن النبى يلوق قد مات»'. 

أقول: لعمرك أتها المسلم: ما أدهشنى بابن الخطاب؛ إذ يقف ذلك الموقفٌ الرهيب حالفاً 
مهدّداً وهو الفاروق! ألم يُعلّمه الإسلام حقيقة محمّد فيُنكر أنه يموت؟ ثم الأعجب أنه يجهر 
على رؤوس الأشهاد بأنّ من قال: «إنّ محمداً مات» يكون مُرجفاً وجزاؤه جزاء المحارب؟! 

أفهل تراه أنه قال ذلك دهشةٌ بالمصيبة؟ فما باله لم يَزِدْ دهشةٌ لما تحقق أنه يِه قد مات 
بما تلاه أبو بكر من قوله سبحانه: 9إنك ميّت...4؟ ولو لم يكن له في ذلك مرمى سسياسيٌ 
وإجراء ما دبّر بالأيل لكان جاهلاً ومّن يجهل مثلّ هذا الأمر الواضح المعلوم بالاضطرار 
جديدٌ بأن لا يكون إماماً وراعياً للأمّة فالتققص بقميص الخلافة ‏ والحالٌ هذه فاحتشٌ. 
وإن كان ما فعل وتجاهل لأجل مرمى سياسي, فالأمر أفحثى. «وسيعلم الذيين ظلموا أي 


منقلب يتقلبون» '. 
قالييٌ: «وقال: “كل الناس أفقهُ من عمر حتى المخدّرات في الحجال“ لما منع من 
المُغالاة فى الصداق». 


رواه جمعٌ غفيرٌ فمنهم السيوطى في تفسيره الدرّ المنثور بسند جيّد؛ «ركب عمر بن 
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المقصد الخامس: في الامامة ١1710‏ 
الخطاب المنبر, ثم قال: أيّها الناس ما إكثاركم فى صداق النساء وقد كان رسول الله وأصحابه 
والصدقاتٌ فيما بينهم: أربعمائة درهم فما دون ذلك, ولو كان الإكثار في ذلك تقوىّ عند اله 
أو مكرمة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل فى صداق امرأة على أربعمائة درهم. ثم 
نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت له: يا أمير المؤمنين! نهيتَ الناسٌ أن يزيدوا النساء في 
صدقاتهن على أربعمالة درهم؟ قال: نعم. فقالت: آما سمعتٌ ما أنزل الله يقول: «وآتيتم 
إحداهن قنطاراً» '؟ فقال: اللّهمَ غف رأكلٌ الناس أفقه من عمر, ثم رجع. فركب المنبر. فقال: يا 
أيها الناس! إِنَى كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء فى صدقاتهنَ على أربعمائة درهم فمن شاء 
يعطى من مالداما حت إفليفطل]»؟. ١‏ 

وفى شرح تهح البلاخة للمعتزلى زاد قوله «حنّى ربّات الحجال». فمن كان جاهلاً فى 
مثل هذا الحكم المصرّح به في كتاب الله تعالى كيف يصلح للإمامة؟! ١‏ 

قالغؤ: «وأعطى أزواج النبي, واقترض من بيت المال. ومنع أهل البيت8 من 
خمسهم». 

أقول: سهم ذوي القربى من الخمس ممّا شرعه الله فى الذكر الحكيم يتلوه المسلمون آناء 
الليل وأطراف النهار وهو قوله عرّ وجلٌ: «وأعلموا أَنّما غنمتم من شىء فأنَلله خمسه وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم |منتم باه وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان 
يوم التقى الجمعان والله على كل شىء قدير»". 

فكما تراه يصرّح بأنّهِ يجب تأديته إلى أربابه المذكورين في الآية الشريفة إن كنتم أمنتم 
بالله وما أنزل على عبده ورسوله يوم الفرقان وأنّ عدم التأدية من عدم الإإيمان على ما هو 
مفهوم الشرط المذكور. 

قال البيهقى في سئنه: أخبرنا أبو زكريًا... عن الحكم بن عتيبة عن عيد الرحمن بن 
أبي ليلى. قال لقيت علا .رضي الله عنه_عند أحجار الزيت فقلت له: بأبي وأمّي ما قَعل 
أبو بكر وعمر فى حقكم أهل البيت من الخمس؟ فقال علي ... -إلى أن قال-: «إِنّ عمر قال: 


١.الناء(ة)؛‏ و 
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37 و تكملة الثرارق 
لكم حقٌّ لا يبلغ علمى إذاكثر أن يكون لكم كله. فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم 
فأبينا عليه إلا كلّه فأبى أن يعطينا كلّه»'. 

وفي صحيح مسلم... عن يزيد بن هرمز قال: كتب نَجْدَةٌ بن عامر إلى ابن عبّاس قال: 
55 ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه وقال ابن عباس: «واله لولا أن أرده 
عن َئْن يقع فيه ما كتبت إليه ولا ُعمة عين. قال: فكتب إليه: إنّك سألت عن سهم ذي القربى 
الذي ذكر الله من هم؟ وإناكًا نرى أن قرابة رس ول الهف هم نحن فأبى ذلك علينا 
قومنا...» '. 

وأخرج أبو داود فى سننه في بيان مواضع تقسيم الخمس بسنده عن يزيد بن هرمز 
مثله". 

وقد أجمع أهل القبلة كاف على أنّ رسول الَهيَفيهُ كان يختصٌ بسهم من الخمس ويخصٌ 
أقاربه بسهم آخرّ منه. وأنْه لم يُعهد منه يف تغيير ذلك حتى اختاره إلى الرفيق الأعلى. فلما 
تولّى الشيخان فأسقطا سهم النبى عية وسهم ذي القربي فتبعهما كثير من أئمة الجمهور, فلم 
يجعلوا لذي القربى نصيباً من خمسهم. 
| قال:«وقضى فى في الجد بمائة قضيّة, وفضّل في القسمة, ومنع المتعتين». يعنى: أن عمر 
كان قَلِقَ الشخصيّة ومتلوّناً فى الرأي والحكم حتى روي أنه في ميراث اا 
قضيّة مختلفة ففي سنن البيهقي عن عبيدة قال: «إنى لأحفظ عن عمر في الجدّ مائة قضيّة 


كله ينقض بعثها بمضأة' 
القسمة بالسوية. 


0 اي لق ين يدا النساء» هذه الخطبة 
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المتصد الخامس : في الامامة 0 ١١16‏ 
منه فى المتعتين فى المتسالم عليه بين الفريقين وليس هذا المقام مقام البسط فيهما. فمن 
أراد البسط في ذلك فليراجع إلى مؤلّقات الفريقين فى هذا الأمر. 
| قالن: «وحكم في الشورى بضدٌ الصواب» يعنى: ان عمر فى تاسيس الشورى لأمر 
الخلافة كان مبدعاً حيث خالف رسول الْهوَقِيْةٌ ولم يفوّض أمر الخلافة إلى اختيار الاس 
وخالف أبا بكر أيضاً حيث لم ينص على خليفة بعده. ثم إِنّه طعن كل واحد من أصحاب 
شرح النهبج لابن أبي الحديد: «روى محمد بن سعد... عن ابن عبّاس قال: قال عمر: لا أدري 
ما أصنع يأمة محمديَطل؟ وذلك قبل أن يُطْمّن فقلت: ولم تهتمّ وأنت من تستخلفه عليهم؟ 
قال: أصاحبكم؟ يعني عليًا قلت: نعم, هو لها أهل في قرابته من رسول الله يل ووصهره 
وسابقته وبلاثه. قال: إن فيه بَطالة وفكاهة. فقلت: فأين أنت من طلحة؟ قال: فأين الزّهو 
والنُخوة؟ قلت: عبد الرحمن؟ قال: هو رجلٌ صالح على ضعف فيه. قلت: فسعدٌ؟ قال: ذاك 
صاحب مقنب وقتال لا يقوم بقرية لو حمل أمرها. قلت: فالزبير؟ قال: وَعْقة لَقٍس موّمن 
الرضا كافر الغضب. شحيح. وإنّ هذا الأمر لا يصلح إلا لقويّ من غير عنف, رفيق في غير 
على رقاب الناس ولو فعلها لقتلوه»' وروي هذا المدلول في الشافي ' وغيره. 

قال فى كشن المراد: «ثم ناقض نفسه فجعلها فى أربعة بعد جعلها فى ستة ‏ ثم في 
ثلاثة ثم فى واحد فجعل إلى عبد الرحمن بن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضعف. ثم قال: 
إن اجتمع على (أمير المؤمنين)2/ة وعثمان فالأمر ما قالاه وإن صاروا ثلاثةٌ وثلاثة فالقول 
للدّين فيهم عبد الرحمن, لعلمه بعدم الاجتماع من عليّ وعثمان وعلمه بأنّ عبد الرحمن 
لايعدل بها عن أخيه عثمان ابن عمّه ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأَخَروا عن البيعة ثلاثة أيّام 
وأمر بقتل من خالف الأربعة منهم أو الْذين فيهم عبد الرحمن. وكيف يسوغ له قتل على 350 
وعثمان وغيرهما وهما من أكابر المسلمين؟!0". 
١‏ شرح ليج الإلااغة لابن أبي الحديد , ج17 581-7804. ش 


؟. الشافي فى اللإمعامة. ج 1. ص له 
”.كشت المراذ, ص نم73 -41؟. 


3 ل تكملة الشوارق 

إلى تلك الشورى المشؤومة يشير أمير المؤمنين 948 فى خطبته المعروفة بالشقشقية: 
«حتى إذا مضى لسبيله, جعلها فى جماعة زعم أنى أحدهم. فيالله وللشواري ...ب : 

قال «وخرق كتاب قاطمةمهه». 00 

روى فى شرح النهج مسنداً إلى أمير المؤمئين 4 أَنْه قال: «جاءت فاطمة85 إلى 
أبى بكر وقالت: إن أبى أعطانى فدك وعلى وأمَ أيمن يشهدان. فقال: ماكنت لتَقَوُلى على أبيكِ 
إلا الح قد أعطيئّكها. وها فين أن كس الها فيها فخرجت,. فلقيت عمرء فقال لها: 
من أين جئتٍ يا فاطمة؟ قالت: جثٌ من عند أبي بكر أخبرتّه أنّ رسول المي أعطاني فدك 
وأ عاياً وأ يمن يشهدان لي بذلك. فأعطانيها, وكتب لى بها, 5220 الكتاب. ثم 
رجع إلى أبي بكر. ققال: أعطيتٌ فاطمة فدك وكتبتٌ بها لها؟ قال: نعم, ققال: إِنّ علياً يجرّ إلى 
نفسه وأمّ أيمن امرأة, وبصق في الكتاب فمحاه وخرّقه. 

وقد رُوى هذا المعنى من طرق مختلفة على وجوه مختلفة, فمن أراد الوقوف عليها 
واستقصاءها أخذها من مواضعها ...»؟. 

قال#: «وولّى عثمان مَن ظهر فسقه حتى أحدثئوا في أمر المسلمين ما أحدثوا آثر أهله 
بالأموال وحمى لنفسه». 

أمثال هذه الفضائح من عثمان أكثرٌُ من أن يحيط بها نطاق القلم في الممقام. فمن أراد 
الوقوف على تلك المتطاعن المأسوف عليها. فليراجع إلى محالها من كتب الفريقين. 

قالي: «ووقع منه أشياء منكرة في حقّ الصحابة؛ فضرب ابن مسعود حتى مات, 
وأحرق مصحفه. وضرب عمّاراً حتى أصابه فتق. وضرب أباذرٌ ونفاه إلى الربذة». 

ما اضطهاد عبد الله بن مسعود -رحمه الله تعالى ‏ فيقول الواقدى: إِنّ أبن مسعود لقا 
استقدم المدينة دخلها ليلةٌ جمعة, فلمًا علم عثمان بدخوله, قال: أيّها النّاس!إِنّهِ قد طرقكم 
الليلة دوَيئة, من يمشي على طعامة يقيء ويسلح, فقال ابن مسعود: لست كذلك. ولكنّي 
صاحب رسول اله يوم بدر وصاحبه يوم بيعة الرضوان وصاحبه يوم الخندق وصاحيه يوم 


ا.نهج البلاغة مع شرح الشمخ عبده. ج .١‏ ص 51-3777 


المقصد الخامس: في الامامة ١١71/0‏ 

حنين قال: وصاحت عائشة: يا عثمان! أتقول هذا لصاحب رسول الله ؟ فقال عثمان: اسكتى. 
فال لسداك بع رية: احرسة ا غرالعاً عررذاً"ذا جد إلى رمطة قا معتل بحت جنا يريت 
المسجد قضرب به الأرض فكسر ضلعاً من أضلاعه فقال ابن مسعود: قتلني ابن زمعة الكافر 
بأمر عثمان. وقد أوصى أن لا يصلّى عليه عثمان. فدفن بالبقيع وعثمان لا يعلم فلمًا علم 
تطديوو الا سوفتقو رن به ظال لمات نامزو اله ارهق أن لاا على ملي 

وأمَا اضطهاد عتار. فيقول البلاذري:إِنّ المقداد وعتار بن ياسر وطلحة والزبير فى عدّة 
من أصحاب رسول لله كتبوا كتاباً عدّدوا فيه أحداث عثمان وخوّفوه ربّه وأعلموه أنه 
مواثيوه إن لم يُقلع. فأخذ عمَارٌ الكتاب وأتاه يه فقرأً صدراً عنه, فقال له عثمان: أَعَليّ تقدم 
من بينهم؟ فقال عمّار: لأنّى أنصحُهم لك. فقال: كذبتٌ يا بن سميّة, فقال: أنا والله ابن سميّة 
وانو وأسموء فأمر غلمانه فمدّوا بيديه ورجليه ثم ضربه عثمان برجليه وهي في الخفّين - 
على مذاكره. فأصابه الفتق؛ وكان ضعيفاً كبيرا. فغشي عليه. 

وأما اضطهاد أبى ذرٌ ونفيه إلى الربدة. فقد مَمعته دن الدنيا الواعية. ومرقده الشريف 
لايزال يُسيعٌ الَظالم التى وقعت عليهاء فالعيان يكفينا عن البيان. «وسيعلم الذين ظلموا 
أيّ منقلب ينقليون». 

قال يي: «وأسقط القود عن ابن عمر والحدٌ عن الوليد مع وجوبهما وخذلته الصحابة حتى 
تل وقال أمير المؤمنين3!8: قتله الله ولم يدفن إلا بعد ثلاث. وعابوا غيبته عن بدر وأحد 
والبيعة». يعني: أن ترك إقامة حدود لله وعدم الاعتناء بذلك يدل على أنّ الخليفة كان 
متجرئاً على لله المتعالي, فإنّ هرمزان لما انهم بالنّسبيب في قتل عمر بيد أبي لؤلؤ فقتله 
عبيد الله بن عمر من غير ترافع بل بصرف التهمة. فلم يقتصّ منه مع أنَّ عمر قد أوصى بأنه 
لولم يثبت دخالة هرمزان فى قتله فليقتصٌ من عبيد لله فلمًا ولي أمير المؤمنين 44 طابه 
لاقامة القصاص عليه فلحق بمعاوية. 

ولمًا وجب على الوليد بن عقبة حدّ شرب الخمرء أراد إسقاط الحدّ عنه فَحَدَه 
أمير المؤمنين4ة وقال: لا يبطل حدود الله وآنا حاضر. 

فوقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة, والصحابة قد أوعدوه على أَنّهم هو موائبوه إن لم يُقلَمْ 


8 كتكملة الشوارق 


فجرى عليه ما جرى ولات حين مناص. 


المسألة السابعة: في أن علياً أفضل الصحابة 

قالذ#: «وعليٌ أفضل لكثرة جهاده وعظيم بلائه في وقائع النبي لع بأجمعها ولم يبلغ 
أحد درجته في غزوة بدر ريد ويوم الأحزاب وخيير وحنين وغيرها ولأنّه أعلم لقوة حدسه 
وشدّة ملازمته للرسول ير وكثرة استفادته عنه ورجعت الصحابة إليه في أكثر الوقائع يعد 
غلطهم, وقال النبئَعةٌ: "أقضاكم علي “ واستند العلماء في جميع العلوم إليه وأخبر هويفة 
بذلك». 

أقول: أمَا أفضليته4ة فى باب الجهاد وابتلائه المبين في جميع وقائع النَبى يليه فهو 
كالشمس في رائعة النهار وفوق التواتر. 

وأمَا أعلميّته هيا فيكفينا قولهة فى الشقشقية: «أما وله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة, 
واه ليفك أن على مها نسل التلب من الرحبي ينحدر عنَّي السيلٌ ولا يرقى إليّ الطير ...»'. 

وكذا قوله.4# في الخطية القاصعة حيث يصف فيها اهتمام النَبِى يم بتعليمه وتربيته: 

«لقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. يرفع لى في كل يوم من أخلاقه علماً يأمرني 
بالاقتداء به ... ولم يجمع بيت واحد في الاسلام غير رسول اله ويا وخديجة وأنا التهما. 
أرى نور الوحي والرسالة وأشّمّ ريح النبوّة, ولقد سمعت رنّة الشيطان حين نزل الوحي 
عليه يلافك فقلت: يا رسول الله! ما هذه الرئّة؟ فقال: هذا الشيطان أيس من عبادته. إنّك 
تسمع ما أسمع, وترى ما أرى. إلا انك لست بنبيّ ولكنّك وزير وأنّك لعلى خير»'. 

وكذا قولهءكة: «نحن الشعار واللأصحاب والخزئة والأبواب ولا تؤتى البيوت إلا من 
أبوابها. فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا. فيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن»". 

وناهيك بعلىّبي3 علماً. قولٌ رسول الْهيلة: «أنا مدينة العلم وعليٌ بابها» ولهذا الحديث 
مائة وثلائة وأربعون مصدرا أخرجه جمع كثير من الحفّاظ وأئمة الحديث قدأحصاهم 


انيج الل'ف مع شرح الشيخ عيده. ج ١‏ ص ,75١-7١‏ 
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المقصد الخامس: في الامامة 5 ١15‏ 

مولانا الحجة شيخنا الأكبر الأمينى قدّس سرّه الزكى فى الغدير'. 

وأمًا استناد العلماء في جميع العلوم إليه _-صلوات الله عليه _فللّه دَدٌ ابن أبي الحديد في 
مقدمة شرح التهيح: «ما أقول فى رجل أقرٌ له أعداؤه وخصومه بالفضل ولم يمكنهم جحد 
مناقبه ولاكتمان فضائله -إلى أن قال وما أقول في رجل تُعزى إليه كلَّ فضيلة وتنتهي إليه 
كلّ فرقة وتتجاذبه كلّ طائفة فهو رئيس الفضائل وينبوعها وأبو عُذْرها وسابق مضمارها 
ومجلَّى حلبتها كل من بزغ فبها بعده فمنه أخذ وله اقتفى وعلى مثاله احتذى». 

ثم شرع في تفصيل ما أجمله. فقال: «إنّ أشرف العلوم وهو العلم الإلهي -من كلامه 32 
اقتبس وعنه نقل وإليه انتهى؛ أمّا المعتزلة: فكيت كيت. وأما الأشعرية ... وأما الامامّية. 

ومن العلوم علم الفقه وهوني3 أصله وأساسه وكلّ فقيه في الإسلام فهو عياله ومستفيد 
من فقهه: 

ما أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وغيرهما فأخذوا عن أبى حنيفة. 

وأما الشافعي فق رأ على محمد بن الحسن فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة. 

وأمّا أحمد بن حنبل ققرأ على الشافعى فيرجع ذقهه أيضاً إلى أبى حنيفة وأبو حنيفة قرأ 
على جعفر بن محمد ليه وقرأ جعفر على أبيه مي وينتهي الأمر إلى علي 2 . 

وأمّا مالك بن أنس فقرا على ربيعة الرأي وقرأ ربيعة على عكرمة وقرأ عكرمة على 
عبدالله بن عباس وقرأ عبد لله بن عباس على عل بن أبي طالب. 

وأمًا فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر. وأيضاً إن ققهاء الصحابة كانوا: عمر بن الخطّاب 
وعبد الله بن عمر وكلاهما أخذ غن على لة». 

ثم شرع فى تعداد العلوم والفرق وانتماء كلَّ إليهاة فراجع إليه؟. 

وقول المصنّفئقع: «وأخبر هواقة بذلك» يشير إلى ما ذكرناه من بعض مواضع إخياره 
عن علمهة وقد أخبر 324 عن علمه في عدّة مواضع أَخَرٌ تقشعرٌ من بعضها الجلود. فمنه 
قوله طِي: 


1١1-437 الغدير, ج7, ص‎ ١ 
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4١ل‏ تكملة الشوارق 

«فاسألوني قبل أن تفقدوني. فو الذي نفسي بيده تسألونى عن شيء فيما بينكم وبين 
السّاعة ولا 9 فئة تُهدى مائة وتضل ماثة ِل أنبأتكم بناعقها 5 قائدها وسائقها ومناخ 
ركابها ومّحط رحالها ومن يقبل من أهلها قتلاً ويموت منهم موقا..»'. 

قاليي: «ولقوله تعالى «وأنفسنا»». 

بريد أنه يدلّ على أنّ علياًائة أفضل من كلّ أحد غير رسول الْه كَل حيث نُزّل منزلة 
نفس التّبى الأعظمع0ة. 

وبيائه: أن الآآية ؟ تأمر بدعوة الأبناء والنساء والأنفس بصيفة الجمع فى كل العناوين 
الثلاثة وامتثال هذا الأمر يقتضى إحضار ثلاثة أفراد من كلّ عنوان لا أقلٌّ منها؛ تحقيقاً لمعنى 
الجمع لك الذي أتى بد الى ذل قى مقام امتثال هذا الأمر_-على ما يشهد به صحيح 
الحديث والتاريخ لم يكن كذلك وليس لفعله2ة وجه إلا انحصار المصداق فيما أتى به. 

قال العلامة الجصّاص: نقل رواة السير ونقلة الأثر _لم يختلفوا فيه أن النَبي #2 أخذ 
بيد الحسن والحسين وعليّ وفاطمة رضي لله عنهم ‏ ثم دعا النصارى الذين حاجّوه إلى 
المباهلة. فأحجموا عنها. وقال بعضهم لبعض: إن باهلتموه اضطرم الوادي عليكم ناراً 
ولا يبقى نصرانيٌ ولا نصرانية إلى يوم القيامة '. 

قال الرازى بعد نقل رواية فى ذلك؛ اعلم: أنّ هذه الرواية كالمتفق على صحَتها بين أهل 
التفسير والحديث2. ١‏ 

وقال في الكدقّاف: فيه دليلٌ ليس أقوى منه على فضل أصحاب الكساء 880 ”. 

وقال الآلوسي في دوح المعاني بعد نقل الرواية: ودلالتها على فضل ال الله ورسوله ممّا 
لا يمترىي فيها مؤمن. والنصب جازم الايمان إلى أن قال - والنواضيب زعموا أن ماوقم 
مندعيحٌ كان لمجرّد إلزام الخصم وتبكيته, وأنه لا يدل على فضل أولئك _-على رسول لله 
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النقصد الخامس: في الامامة 6 ١ 2 ١‏ 
وعليهم أفضل الصلاة وأكمل السلام ‏ وأنت تعلم أَنّ هذا الزعم ضربٌ من الهَدّيان وآثر من 
مس الشيطان. 

وليس يصع في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل'. فكما ترى الالوسئٌ يقول 
على صراحة: إن إنكار ذلك ضربٌ من الهذيان وأثر من مسّ الشيطان فإنّ هذه الفضيلة في 
ظهورها باهرة لا تخفى على مؤمن ذي قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكيف يمكنه الإنكار 
مع أنّ حديث هذه الأثارة قد رواه جمعٌ غفير من الصحابة كجابر بن عبد الله والبراء بن عازب 
وأنس بن مالك وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن 
أبي وقاص وعبد الله بن عبّاس وأبي رافع مولى النَب عل وغيرهم وطائفة من التابعين 
كالسدي والشعبى والكلبي وأبى صالح وأطباق المحدّثين والمورّخين والمفسّرين على 
إيداعها فى موسوعاتهم مصرّحين باتفاق الروايات وصحتها. 

قالؤي: «ولكثرة سخائه على غيره, وكان أزهدّ الناس بعد التي عَلِة. وأعبدّهم وأحلمهم 
وأشرفهم خلقاً وأقدمهم إيماناً وأقصحهم لساناً وأسدّهم رأياً وأكثرهم حرصاً على إقامة 
حدود الله تعالى وأحفظهم للكتاب العزيز». 

أقول: اشتهاره 3 بتلك الفضائل قد بلغ مبلغاً يجعل الواصف العاد كالمخبر عن ضَّوءِ 
النهار الباهر الذي لا يخفى على الناظر فالحريّ تفويض الإخبار عن مثل هذه الفضائل إلى 
علم الناس. 

قاليوْع: «ولاخباره بالغيب». 

اعلم: أن الغفيب خلاف الشهادة وهو ينقسم إلى الغيب المطلق وإلى الغيب النسبي مثل أن 
ما فى الدار من الشهادة بالنسبة إلى مَن فيها ومن الغيب بالنسبة إلى من هو فى خارجهاء وكذا 
الأضواء والألوان المحسوسة المبصّرة من الشهادة بالنسبة إلى البصر ومن الغيب بالنسبة إلى 
السمع. والمسموعات التي ينالها السمع شهادة بالنسبة إليه وغيب بالنسبة إلى الببصر 
ومحسوساتهما جميعا من الشهادة بالنسية إلى الإنسان الذى يملكها نفسه ومن الغيب 
بالنسبة إلى غيره من نوعه. 


ا.روح المعاني . ج7, ص 1884 .,19١‏ 
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وأمًا الغيب المطلق فهي الأمورالتى قبل تلبّسها بلباس الوجود العيني ونزولها إلى منزل 
الحد والقدر وهي من مفاتح الغيب التى لا يعلمها إلا هو ويختصٌ به تعالى لأنّ غيره سبحانه 
- أياً ما كان محدودٌ الوجود فلا يمكنه الاحاطة بما هو خارج عن حدٌ وجوده. وأمًا أنه 
تعالى يعلم الغيب مطلقاً فلأنّه غير محدود الوجود ومحيط بكلّ شيء فلا يمتنع شىء عنه 
بحدّه فلا يكون غيباً بالنسبة إليه وإن فرض أَنْه غيب بالنسبة إلى غيره وعليه فيرجع علمه 
تعالى بالغيب والشهادة بالحقيقة إلى أَنّه لاغيب بالنسبة إليه تعالى بل الغيب والشهادة اللّذان 
يتحققان فيما بين الأشياء بقياس بعضها إلى بعض هما معأ شهادتان بالنسبة إليه تعالى 
ويصير معنى قوله تعالى: (عالم الغيب والشهادة»': أنّ الذي يمكن أن يعلم به العالم المحدود 
الوجود. والّذى لا يمكن أن يعلم به العالم المحدود الوجود لكونه غيباً خارجاً عن حدٌ 
وجوده. هما معأ معلومان مشهودان له تعالى لإحاطته بكلّ شيء والعلم بالغيب الممكن 
الحصول هو المستثنى فى قوله تعالى: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إِلّا من ارتضى 
من رسول» ' يعنى: أنه تعالى يعلم الغيب لذاته وغيره يعلمه بتعليم من الله عر وجل. 

والمقصو أذ انك بالغيب-أعني الوقوف على ما وراء الشهادة من نبأما مضى وما يأتى 
-ممكن لعامّة البشر. ومنصب النبوّة والرسالة يستدعى لمتوليه العلم بالغيب من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والثار والبعث والنشور وما إلى ذلك فهذا غيب 
كلّه مأخوذ من الله العليم. 

الي ووارث علمه في مه يحتاجون في العمل والسير على طبق علمهم بالغيب من 
البلايا والمنايا والقضايا وإعلامهم الناس بشىء من ذلك إلى أمر المولى سبحانه ورخصته. 
وإنّما العلم والعمل به وإعلام الّاس بذلك مراحل ثلاث لا دخل لكلّ مرحلة بالأخرى ولا 
يستلزم العلم بالشيء وجوب العمل على طبقه ولا ضرورة الإعلام به ولكل منها جهات 
مقتضية ووجوه مانعة لابدّ من رعايتها وليس كل ما يُعلم يُعمل به. ولاكلٌ ما يُعلم يُقال, 
وبذلك يندفع ما استشكل في علم الأنبياء والأوصياء 860 بالغيب. 


0ك 
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وإذا علمت ما ذكرنا فلنرجع فى شرح قول المصئّف: «ولإخباره بالغيب» فإنّه أخبر 
بالغيب في مواضمٌ كثيرةٍء ولم يحصل هذه المرتبة لأحد من الصحابة, فيكون أفضلٌ منهم 
قطعاً, فمنها ما هو فى تهج الللاغة: 

١-إخباره‏ 3# عن هلاك البصرة بالغرق في الخطبة التي يذمّ فيها أهل البصرة: «كنتم جند 
المرأة وأتبا البهيمة - إلى أن قال3#6-: كأنّي بمسجدكم كجؤجؤ سفينة قد بعث الله عليها 
العذاب من فوقها ومن تحتها وغرق من فى ضمنها»'. فى شرح المعتزلي. قال: 

«إنّ البصرة غرقت مرّتين مرّة في أَيّام القادر بالله ومرّة في أَيّامٍ القائم بأمر الله غرقت 
بأجمعها ولم يبق منها إلا مسجدها الجامع بارزا بعضه كجؤجؤ الطائر كما فى نسخ الخطبة 
يذل السفينة كيتنا أخبر يه انين الم ننج كذ ادها العاومن بعر فارسن ن عد 
الموضع المعروف الآن يجزيرة الفرس ومن جهة الجبل المعروف بجبل السنام وخربت 
دُورها وغرق كل ما في ضمتها وهلك كثير من أهلها. وأخبار هذين الغرقين معروفة عند أهل 
البصرة يتناقله خلفهم عن سلفهم» '. 

5 إخبارهللة عن استيلاء الحجّاج بن يوسف الثقفى: «أما والله ليُسلّطَّن عليكم غلام 
ثقيف الذيّال المّال يأكل خَضِرتكم ويذيب شحمتكم يه أبا وَذّحة». 

قال الشريف: أقول: الوذحة: الخُنفساء وهذا القول يؤمئ به إلى الحجّاج. وله مع الوذحة 
حديث ليس هذا موضمٌ ذكره '. 

"إخباره ل عن فتنة بنى أميّة: «آلا إن أخوف الفتن عندى عليكم فتنة بنى أميّة, فانّها 
فتنة عمياء مظلمة عت خطتها وخصّت بليّتها وأصاب البلاء من أبصر فبها وأخطأ البلاء من 
عمي عنهاء وأيم لله لتجدنٌ بني أميّة لكم أربات سوء بعدي كالناب الضّروس تعذم بفيها 
وتخبط بيدها وتزين برجلها...»'. 

ويخصٌ معاوية بقوله4#2: «أما إِنّه سيظهر عليكم بعدي رجلٌ رحب السسلعوم مندحق 
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البطن يأكل مايجد ويطلب مالا يجد فاقتلوه ولن تقتلوه ألا وإنّه سيأمر بسبّى والبراءة منّى: 
أمَا اسَبٌ فسبّوني. فإنّه لي زكاة ولكم نجاة؛ وأمًا البراءة فلا تتبرأوا منى ...6'. ١‏ 

أقول: إن الشارح المعتزلى عقد فصلاً فى ذكر أمور غيبيّة أخبر بها الاماء 390 ثم تحققت 
فينبغي نقله ملخّصاً قال بعد كلام: ْ 

«كإخباره عن الضربة التى يُضرب بها في رأسه فتخضب لحيته. وإخسياره عن قستل 
العدين تدقف بوذا قالداى كز يلام عرخامديها:زالخجارة تلك مقاويد الأمن من يقادهنما 
قدمه إلى أصحابه من إخباره بقتل من يقتل منهم وصلب من يُصلب. وإخباره بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين. وإخباره بعدّة الجيش الوارد إليه من الكوفة لما شخص 946 إلى 
البصرة. وإخباره عن عبد الله بن الزبير وقوله فيه: «خبّ ضبٌ يروم أمرا ولا يدركه ينهت 
حبالة الدين لاصطياد الدّنيا وهو بعد مصلوب قريش». وكإخباره عن ظهور الرايات السُود 
من خراسان وتنصيصه على قوم من أهلها يعرفون ببني رزيق_-بتقديم المهملة وهم 
آل مصعب منهم طاهر بن الحسين وولده. وكإخباره عن الأئمة الذين ظهروا من ولده 
بطبرستان كالناصر والداعي وغيرهما. وكإخباره عن مقتل النفس الزكية بالمدينة. 
وكإخباره عن بني بويه وقوله فيهم: ”'ويخرج من دَيْلمان بنو الصياد... ثم يستشري أمرهم 
حتى يملكوا الزوراء ويخلعوا الخلفاء“ إلى أن قال: وكم لهلقة من الاخبار عن الغيوب 
الجارية هذا المجرى مما لو أردنا استقصاءه لكرسنا له كراريس كثيرة وكتب السير مشتملة 
عليها مشروحة»". 

قاليي: «واستجابة دعائه وظهور المعجزات عنه واختصاصه بالقرابة والأخوة ووجوب 
المحبّة والنصرة ومساواة الأنبياء وخبر الطائر والمنزلة والغدير وغيرها ولانتفاء سبق كفره 
ولكثرة الانتفاع به وتميّزه بالكمالات النفسانية والبدنية والخارجيّة». 

وتلك الفضائل له مشهورة ومعروفة ولا سيّما واقعة غدير خم التى أثبتها أئمة الحديث: 
إمام الشافعية, وإمام الحنابلة في مسنده ومناقبه. وابن ماجة فى 00 والطحاوي فى 
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المنصد الخامس: في الامامةن 0 5 ١‏ 
مشكل الاثار, والحاكم في المستدرك. وابن المغازلي الحالعي فى لاف والهيثمى في 
مجمع الزوائد, والقسطلانى فى السواهب التدية وثله اخرى من المكدتين وائنة 
ا قحديث الغدير لا غمز فى تواتره سنداً ولم يختلف في مفاده اثنان 
وإن اختلفوا فى مؤدًاه لمرمى سياسى وكانت الواقعة يوم الخميس الشامن عشر من ذي 
الحجة سنة عش رمن هج ره عند رجوعه بعد قضاء مناسكة إلى المديئة حين قام خطيياً 
وسط القوم على أقتاب الإبل وأسمع الجميع رافعاً عقيرته. فقال: «الحمد لله ونستعينه 
ونتوكّل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا إلى أن قال يط -: فانظروا 
كيف تخلّفونى فى الثقلين. فنادى مناد: ما الثقلان يا رسول اللّه؟ قال: الثقل الأكبر كتاب الله 
طَرّف بيد الله عر عل وطرفٌ بأيديكم فتمسكوا يه لا تضلّوا. والآخرٌ الأصغر عترتي, ون 
اللطيف الخبير نبأني أَنّهما لن يتفرّقا حتى يردا علي الحوضٌ فسألت ذلك لهما ربّي قلا 
تقدّموهما فتهلكوا ولاتقصروا عنهما فتهلكوا ثم أخذ بيد علىّ فرفعهما حتى رٌئى سياض 
آباطهما وعرفه القوم أجمعون. فقال: أيّها الناس! من أُؤلى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلمُ. قال: إن الله مولاى وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن 
كنت مولاه فعلىّ مولاه. يقولها ثلاث مرّات. وفى لفظ أحمد إمام الحنابلة: أربع مرّات. ثم 
قال: اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه. وأجِبٌ من أحبّه, وأبغض من أبغضه وانصر من نصره 
واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دارء ألا فليبلّغ الشاهد الغائب...»١.‏ 


المسألة الثامنة: في إمامة باقي الأئمة يخ 

قال#: «والنقل المتواتر دل على الأحد عشر ولوجوب العصمة وانتفائها عن غيرهم 
ووجود الكمالات فيهم». 

قد سبق فى المقصد الخامس أنّ الإمامة ‏ وهي الخلافة عن رسول الله ييِةُ ‏ هي إمرة 
إلهيئة صنو النبؤة إل أن نبي اختصٌ بالتنزيل والتشريع والإمام بالتبليغ وبيان الشريعة 
والتأويل ولم يجعل البارئ الحكيم لأحد من الخلق الخيرة فضيها وإلى ذلك يؤمىء 


مس سس اومس لس 


.١‏ راجع المجلد الأوّل من كتاب الندير. 


و تكملة الدرارق 
قوله تعالى: «وربّك يخلق ما يشاء ويختار ماكان لهم الخيرة»' فى الامر. 

وهذا يقتضى أن يكون الامام منصوبا من قبل الله تعالى كما سبق فى المسألة الرابعة من 
التقهنه التزيور ومتصوضا ناكما تبن هذا فى المسألة نانس ذلا الناتهيد من 
النصّ الجليّ في قولهَِهُعُ على علىّئي1 فتعيين الإمام يحتاج إلى النّص إِمَا ببلسان النّبِي 
الأكرم -صلوات اله عليه_كما وقع ذلك فى حقّ أمير المؤمنين 48 وإِمَا بلسان الامام 
المنصوص عليه للإمام الذي بعده إلى أن ينتهي إلى الإمام الثاني عشر -صلوات الله عليهم 

فتعبين كل إمام بالطريق المذكور لابدَ وأن يبلغ إلى النقل المتواتر المفيد للقطع العادي 
وقد حصل النقل المتواتر بالتنصيص من كلْ إمام سابق على إمامة اللاحق بحيث إذا التفت 
كل مسلم منصف خَلىَ عن التعصّب والحميّة, إلى منابع النصوص والأخبار المربوطة في 
كتب الفريقين, حصل له العلم بذلك. 

هذا مضافاً إلى أُنّ الامام يجب أن يكون معصوماً على ما بن وغير هؤلاء لم يكونوا أولى 
العصمة إجماعاً فتعيّنت العصمة فيهم وإلا اختلّ ناموس التكميل للنوع الإنسائي 
كما فصّلناه. 

هذا مع ظهور الكرامات بأيديهم التى هي بمنزلة العَلّمِ المعجز للنَبِىِيَلِيهُ الدال على 
صدقه فى دعواء, وهذا هو تفسير قول المصيّف طل: دوالتقل المتواتر دل على الأحد عشر...». 


المسألة الناسعة: في أحكام المخالفين 

قاليي: «ومحاربو علي طق كفرة ومخالفوة فسقة». 

هذه العبارة كما ترى صريحة في أن محاربي أمير المؤمنين/42 كمَّارٌ. 

واستدلٌ عليه فى بعض كتب أصحابنا بوجوه: 

منها: أنّ من حاريه كان مستحلَاً لدمه ومن المجمع عليه أنّ استحلال دم المؤمن ‏ فضلاً 
عن أفاضلهم وأكابرهم _كفرٌ. 
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ومنها: أنْه قال له رسول الله ييه بلا خلاف بين أهل النقل: «حربك يا علي حربي وسلمك 
سلمى»' ونحن نعلم أنه لم يرد إلا التشبيه بينهما فى الأحكام ومن أحكام محاربي النَبى عَلِلة 
ات ود 

ومنها: أَنِّيَفِيهُ قال له يلا خلاف أيضاً: «اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من 
نصره. واخذل من خذله» وقد ثبت عندنا أن العداوة من الله لا تكون إلا للكفار الذين يعادونه 
دون قسّاق أهل الملّة. 

فإن قيل: كيف يكون أهل صفَّين والجمل كقّاراً. ولم يسر أمير المؤمنين 42 فيهم بسيرة 
الكمّار لأنه ما سباهم, ولا غنم أموالهم, ولا انب موليهم؟ 

قلنا: أحكام الكفّار مختلفة وإن شملهم الكفر؛ لأنّ منهم من يقتل ومنهم لا يقتل ولكن 
يوَخْد منهم الجزية؛ ومنهم من لا يجوز نكاحه بالإجماع ومنهم من يجوز نكاحه على 
مذهب أكثر المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يكون هؤلاء القوم كقاراً وإن لم يسر فيهم بجميع 
سيرة أهل الكفرء ونرجع فى أَنّ حكمهم مخالف لأحكام الكفّار. إلى فعله#0 وسيرته فيهم. 

وبما ذكرنا تبيّن حكم الباغى وهو الخارج على إمام عادل معصومءكة أو المنصوب من 
قبله وأنّه يجب قتاله بلا خلاف بين المسلمين إذا ندب إليه الامام وأنّ التخلّف عنه كبيرة 
ومنه تّعرف كفر الناكثين والقاسطين والمارقين بما أنهم بَعُوا وخرجوا على أميرالمؤمنين 390 
وإن لم يسر فيهم بجميع سيرة أهل الكفرء وهذا هو الحكم في جميع الأعصار مع هؤلاء 
الطوائف إذا بَقُوا وخرجوا على ولِئَ أمر المسلمين خاصّا أو عامّاً هذا ولتفصيل الكلام فى 
جبنع الأماد عل اخوو 2< 1 

قال فى كشف المراد: «وأمًا مخالفوه فى الإمامة فقد اختلف قول علمائنا. فمنهم من 
حكم بكفرهم؛ لأنهم دفعوا ما علم ثبوته من الدين ضرورةٌ وهو النصّ الجليّ الدالٌ على 
إمامته مع تواتره. 1 

وذهب أآخَرون إلى أنهم فَسّقَة وهو الأقوى. ثم اختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة: 

أحدها: أنهم مخلّدون في النار؛ لعدم استحقاقهم الجنّة. 


.197 بحار الأنوار, ج51, ص 76ح‎ .١ 


١4‏ ككملة الشرارق 


الثاني: قال بعضهم: إنهم يخرجون من الثّار إلى الجنّة. 
الثالث: ما ارتضاه ابن نوبخت وجماعة من علمائنا أنهم يخرجون من الثّار. لعدم الكفر 
الموجب للخلود ولا يدخلون الجنّة. لعدم الاإيمان المقتضى لاستحقاق الثواب»'. 


١كشف‏ المراد ص 5918. 


المقصد السادس 


في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك 


المقصد السادس: في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك 
قاليِك: «المقصد السادس: فى المعاد والوعد والوعيد وما يتّصل بذلك. 
حكم المثلين واحد. والسمع دل على إمكان التماثل والكريّة ووجوب الخلاء واختلاف 
المتفقات ممنوعة». 
أقول: فى هذا المقصد المعنون فيه سيان المعاد وما يستحقٌّ العبد بالأفعال فيه 
وما يرتبط به مسائل: 


المسألة الأولى: قي إمكان خلق عالم آَخرْ 

اعلم: أنّه لا ارتياب فى إمكان المعاد الذاتي ولكن استشكل في إمكانه الوقوعي حيث 
توهم أن وقوع المعاد يقتضي وجود عالم آخَرَ ممائل لهذا العالم الموجود حتى ينتقل الناس 
عنه إليه وقد يُرهن على امتناعه سواء كانت فيه سماواتٌ وارضون واسطقسات موافقة 
لما في هذا العالم, بالنوع أَوْ لا. 

وقد قُرَر بأْه لو وٌجد عالم آخَرُ لكان شكله الطبيعيَ كريّاً مثل شكل هذا العالم والكرتان 
إذا لم تكن إحداهما محيطة بالأخرىء لزم الخلاء بينهما. والخلاء ممتنع بالبراهين المؤكّدة. 
مضافاً إلى ذلك أنه لو كانت أسطقساته وعناصره إن طليت أمكنة عناصر عالمنا الموجود. 
لزم القسر الدائم المحال. وإن لم تطلبها اختلفت المتفقات فى الطباع فى مقتضياتها. وعلى 


١0‏ تكيلة الشوارق 
فرض التخالف بين عناصر العالمين يلزم امتناع عالم جسماني آخر أيضاً لما قرّره الشيخ في 
بعض رسائله بأنّه لا يمكن أن يكون جسم مخالفاً لهذه الأجسنام فى الحركات والكيفيّات. 
وبيانُ ذلك فى محلّه فيستنتج من ذلك امتناع وجود عالم مثل هذا العالم وسوحدة العالم 
استدل على وحدة إله العالم. 

وأجاب المصئّفي بِأنْه قد ثبت أنّ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحدٌ وإذا 
تحقق خلق مثل مع ما له من اللوازم يجوز خلق مثله أيض امع ماله من الصفات اللازمة 
والمفروض المحقق وجود عالمنا الموجود فليجز خلق مثله. مضافا إليه قد دل السمع على 
ذلك وهو قوله سبحانه: وأوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى 
وهو الخلاق العليم»'. 

وما لزوم كون العام الثاني على شكل الكرة فلا نسلّم وعلى التسليم فلا نكم الخلاء 
لامكان تحّقه فى ثخن بعض الأفلاك وإحاطة الفلك المحيط بالعالمين. 

وأا حديث اختلاف المتّفقات في الطباع في متقضياتها فالجواب بِأنّه لم لا يجوز أن 
يكون العالم الآَخَدُ مخالفاً لهذا العالم فى الحقيقة؟ سلّمنا لكن لم لا يجوز أن يكون المكانان 
طبيعيّين لهما؟ كذا أجاب من قبل المصنّف فى كشن المراد". 

أقول: إسناد هذه الُويصة في المعاد التسنائن إلى الحكماء الإلهّين القدماء غير صحيح 
ظاهراً ولعلّه نشأمن مترجمي كلامهم فإنّ الحكماء مطلقاً لم يبحثوا في المعاد الجسماني 
قطء وإنما مصبٌ بحثهم هو المعاد الروحاني أن الروح هل يبقى بعد الموت ام يفنى؟ 

فما نقله المصنّف من الأدلّة على الامتناع. ثم أتعب نفسه الشريفة في ردّها فالظاهر أنه 
مأخوذ من كلام مترجمى الفلسفة اليونانية, فلذلك تراها في نهاية الوهن. 


المسألة الثانية: فى صحّة العدم على العالم 
«والامكان يعطى جواز العدم». 
أقول: قد تقدمت الشبهة فى إمكان المعاد وقوعاً مع الجواب فى المسألة الأولى وهذه 


م سس 


ابس (05: 1م 
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المتصد السادس : في المعاد والوعد والوعيد و ما يتصل بذلك 616 ١‏ 
هى الشبهة الثانية فيه. 
ْ وتقريرها: أن إمكانه مشروط بجواز العدم على العالم وأمّا إذاكان العالم قديماً. يمتنع 
عليه العدم. فإنّ ما ثبت قِدّمه امتنع عدمه كما بيّنه المصنّفؤ فى المسألة السابعة والأريعين 
فى الفصل الأوّل فى الأمور العامٌة بقوله: «والقديم لا يجوز د العدم لوجوبه بالذّات أو 
لاستناده إليه» فراجع إليه. 
وأما تبيين مسألة ما نحن فيه فبأن يقال: إن قد يُرهن في المسألة السادسة فى الفصل 
الثالث فى المقصد الثانى على حدوث العالم الجسمانى وقالي»ك هناك: «والأجسام كلها 
حادثة؛ لعدم انفكاكها في جزئيّات متناهية حادثة فإنّها لا تخلو من الحركة والسكون وكلٌ 
منهما حادث وهو ظاهر». 
فالعالم الجسماني بمعنى الجزئيات المتناهية المشفوعة بالحركات والسكونات مشهود 
الحدوث فيستحيل قدمه كي يمتنع عدمه. فهو ممكن حادث زمانئ. وهذا هو تبيين عبارة 
المصئّف بمقتضى الحال والمجال وهناك من بعض أهل الأوهام ترّهات لاغية. والاعراض 
عن نقلها من علائم ألا.يمان. 


المسألة الثالثة: في وفوع العدم وكيفيّته 

«والسّمع دل عليه ويتأوّل في المكلّف بالتفريق كما في قصة إبراهيم:148». 

أقول: يريد بعد جواز العدم عقلاً أن السمع من الآيات والروايات يدل على وقوع 
العدم على العالم. فمن الآيات قوله تعالى: (هو الأوّل والآخر» بتقريب أن معنى أوليّته 
سبحانه أَنّه كان ولم يكن معه شي بدأ الخلق وأنشأ الدنيا من حجاب العدم, ومعنى آخريّته 
تعالى شأنه أنْه يعيدها بعد فنائها كما أفصح عنه أمير المؤمنين 390 فى بعض خطبه. قال فيها: 

«خلق الخلائق بغير مثال إلى أن قال : هو المُفنى لها بعد وجودها حستى يصير 
موجودها كمفقودها وليس فناء الدّنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها -إلى 
قولهطة : وإنْ الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كماكان قبل ابتدائها. 
كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان عُدِمَت عند ذلك الآجالٌ 


غ60١حتكملة‏ الشوارق 


والأوقاثٌ [وزالت] والسّنون والساعات. فلا شىء إلا الواحد القهار الذي إليه مصير جميع 
الأمورء بلاقدرة منها كان ابتداء خلقها وبغير أمتناع منها كان فناؤها ولو قدرت على 
الامتناع دام بقاؤها'. 

إن قلت: إنّ القول بوقوع العدم ومعدوميّة الدنيا والخلائق مع القول بالمعاد لا يجتمعان؛ 
فإنَّ البرهان يبطل إعادة المعدوم بل ادّعى الضرورة على ذلك رئيس الفلاسفة وقد تقدّم 
وجوه من الحجج على امتناعه فى المسألة الأربعين في الفصل الأَوّل من الأأمور العامّة فى 
كتابنا هذا. ١‏ 

فقد أجاب المصئّف ‏ رحمه الله بأنّ العدم والفناء بالنسبة إلى المكلّف بمعنى تفريق 
أجزائه وتمزيقها وليس معناه العدم الصرف الذي بحيث يصدق أنه قد زال وجوده بالكلّية, 
فإنَ إعادته ليست إلا إيجاداً من العدم المحض وما يوجد من العدم المحض ليس أولى بأن 
ينسب إلى وجود قد كان من أن ينسب إلى وجود مبتكر مخترعء فالحكم بان معاد ترجيح 
بلا مرجمّح. 

فأمًا العدم المنسوب إلى المكلّف فيتأوّل بتفريق الأجزاء وتمزيقها والمعاد المنسوب إليه 
يتأوّل بجمع الأجزاء وتأليفها وإلى ذلك يؤْمئْ قوله عرّ وجلٌ: «وانظر الى العظام كيف ننشزها 
ثم نكسوها لحماً» ', وأصرح منه ما أشار إليه المصنّف يِه من قصّة إبراهيم 0ك. 

قال الشارح العلامة فى كشف المراد: «ويدلٌ على هذا التأويل قوله تعالى في سؤال 
إبراهيم نه عن كيفيّة الإحياء للموتى.... وهو يشتمل على السؤال عن جميع المقدمات النى 
يفعلها الله تعالى حتى يهّئهم ويعدّهم لنفح الروح. فأمره الله تعالى بأخذ أربعة من الطير 
وتقطيعها وتفريق أجزائها ومزج بعض الأجزاء ببعض ثم يفرّقها ويضعها على الجبال 
ثم يدعوها فلمّا دعاها ميّر الله تعالى أجزاء كل طير عن الآخر وجمع أجزاء كلّ طير وفرّقها 
عن الأجزاء الأخرى حتى كملت البنية التى كانت عليها أَوَلاً ثم أحياها ولم يعدم الله تعالى 
تلك الأجزاء فكذا في المكلف هذا ما فهمناه من قوله: كما في قصّة إبراهيم92 فهذا هو 
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المقصد السادس : في المعاد والوعد والوعيد وما يعمل بذلك 0 06 ١‏ 

كيفيّة الاعدام» '. 

«وإثبات الفناء غير معقول؛ لأنه إن قام بذاته لم يكن ضدأ وكذا إن قام بالجوهر, ولانتفاء 
الأولويّة. ولاستلزامه انقلاب الحقائق أو التسلسل». 

نقل أبو الحسن الأشعري فى مقالات الإسلاميتين اختلاف المتكلّمين فى البقاء والفناء 
على ثمان مقالات ثم اختلافهم فى هما أين يوجدان وهل يوجدان وقتاً واحداً؟ على أربع 
مقالات ولمًا ذكر المصئّ ف 4# مذهب الحق فى العدم والفناء, أشار إلى إبطال تلك المقالات 
الواهية منها أنّ جماعة منهم قالوا: إِنْ الفناء أمد موجود فى الخارج فيفنى به الشيء لتضاده 
له وهذا القول كماترى يشتمل على دعاو ثلاث: 

إحداهما: أن الفناء أمر موجود في الخارج. 

وثانيتها: أنه مضادٌ للموجودات. 

الثتها: أنه يفنى به الموجودات. 

فأجاب المصنّف :يي بأنه إنكان موجوداً قائما بذاته. فيكون جوه را ولا مضادة فى الجواهر 
وإن كان عرضاً قائماً بالمحلٌ فلا يضادٌ المحلّ ليُفنيه. ثم على فرض مضادته للأشياء, 
لا يكون انعدام الأشياء به أولى من انعدامه بها هذا مع أنّه يمتنع أن يوجد الفناء في الخارج 
للزوم الانقلاب أو التسلسل؛ فإنّ الفناء لوكان موجوداً فإمًا يكون واجباً بالذات. فيلزم 
انقلاب الحقائق إلى الامتناع بالغير فلا يوجد شىء فى الخارج لأنه مع وجود الفناء الواجب 
يمتنع وجود الحقائق, وإمّا يكون ممكناً فيحتاج فى عدمه إلى فناء آخَرٌ فيلزم النُسلسل. 

«وإئبات بقاء لا في محل يستلزم الترجيح من غير مرجّح أو اجتماع النقيضين وإثياته في 
محلّ يستلزم توقّف الشىء على نفسه إمَا ابتداء أو بواسطة». 

اعلم: أنّ من المقالات الواهية أنّ جمهور الأشاعرة وبعض المعتزلة زعموا أنّ الجوهر 
الحادث. بعد حدوثه. موجود بشىء غير وجوده وغير فاعله وهو المسمّى بالبقاء فإذا 
أراد الله تعالى إعدامه, لم يفعل البقاء. 

ثم ذهب بعض المعتزلة إلى أنّ البقاء المفروض موجود لا قي محل وذهب بعض 


اد كنف المراد . ص .751١17‏ 


1 صككملة الشوارق 
الأشاعرة إلى أنّ البقاء المفروض حال في الجوهر الباقي. 

فأبطل المصنّف44 القول الأوّل بأنّ المفروض لا يخلو إما أن يكون جوهراً أو عرضاً فإن 
كان جوهراً لزم الترجيح من غير مرجّح؛ لأنّ جعل أحدهما شرطأً لبقاء الآخر لم يكن أولى 
من العكس وإن كان عرضاً لزم اجتماع النقيضين؛ فإِنّه مع افتراض كونه لافي محل لا يكون 
عرضاً ومع افتراض كونه عرضاً لابدٌ وأن يكون فى محلٌ. فهو فى محل ولا يكون في محل 
فهذا هو اجتماع النقيضين. 

وأبطل القول الثاني باستلزامه توف الشيء على نفسه إِمَا ابتداءً أو بواسطة. 

وتقريزة ان خضول البقاء فى المحلّ يتوقف على وجود المحلّ فى الزمان الثانى لكن 
حصوله فى الزمان الثانى إِمّا أن يكون هو البقاء أو معلوله ويلزم من الأوّل توقّف الشىء على 
نفسه ابتداء ومن الثاني توقّف الشسىء على نفسه بواسطة. كذا فى كشف المراد لوي 
القوشجي '. 
المسألة الرابعة: في وجوب المعاد الجسماني 

«ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضى وجوب البعث. والضرورة قاضية بثبوت 
الجسماني من دين النّبى طِاُ مع إمكاند», 

اعلم: أنه قد تكوّر في القرآن الكريم ذكر رجوع الأشياء عموما والإنسان خصوصا إلى لله 
تعالى كقوله سبحانه: (ألا إلى الله تصير الأأمور» ' وقوله: (واتّقوا يوماً ترجعرن فيه إلى لله4". 

ثم نه عرّ وجل عَدَّ هذا الرجوع غاية صحيحة مترتبة على الخلق والإيجاد. وأنّه 
لولا ذلك الرجوع. لكان الخلق والإيجاد عبثاً وياطلاً, والتالي -وهو العبنيّة -ممتنعٌ فالمقدّم 
مثله فمن تلك الآيات قوله سبحانه: «أفحسبتم أنّما خلقناكم عبثاً وأنّكم إلينا لا ترجعون»! حيث 
القى التقابل بين عبئيّة الخلق ‏ وه انتفاء غاية صحيحة -وبين الرجوع إلى الله عرّ وجل 
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على شريطة منع الخلوٌء فيستئتج من هذا التقابل أن الرجوح إليه سبحانه هى الغاية الصحيحة 
المترتبة على الخلق والإيجاد. 

ثم إنّه تيارك وتعالى أَنْذَرَأنَ بدء هذا الرجوع هو يوم الموت بقوله: (كلًا إذا بلغت التراقى 
-إلى قوله :إلى ربك يوممذٍ المساق4' وينتهى السير إلى 9يومئذٍ يصدر الناس أشتاتاً ليسروا 
أعمالهم» '. 

فنهاية السير هى رؤية الناس أعمالهم ولقاء ما وعده اللّه تعالى من الثواب وما أوعده من 
العقاب ومن أصدق من الله تعالى, فوجب عليه سبحانه الوفاء فهذا يقتضى وجوب البعث 
وجزاء عمل كل عامل من خير أو شر «فمن يعمل مثقال ذرّة من خير يره. ومن يعمل مثقال 
ذرّة من شر يره». هذا مضافاً إلى ما يقتضيه حكمته تعالى في خلق الإنسان من بلوغه من 
المادة الخسيسة في مسلك الكمال إلى جوهر شريف علُويّ يفوق يكماله كل موجود سواه 
ويكدح إلى ربّه فملاقيه. كل ذلك بتوسيط التكاليف المحمولة عليه. 

فإنّ التكليف يستبطن سيراً تدريجياً للإنسان إلى ما هو خيرٌ له من الدرجات ويسحصد 
نتائج أعماله فى نهاية استكماله بالاعتناق بالتكليف فإن أعرض عنه يخيب مسعاه ويحشر 
يوم القيامة أعمى. 

فالمعاد هو يوم الحصاد وظهور الأعمال بنتائجها كمثل حبّة حيث إِنّها من أوّل ما تنشق 
للنمو قاصدة إلى الشجرة الكاملة من نوعها وعليها ثمراتها فللحبّة معاد ويوم الظهور لثمراتها 
'وليس الإنسان بمستثنى من هذه السنة الإلهية فله يوم الحصاد وظهور نتائج الأعمال. 

ثم إنّ الضرورة قاضية بِأنّ المعاد الجسماني من دين نبي الإسلام يَي؛ إن من يراجع إلى 
كتاب الله تعالى وسنّة رسول الع وإن لم ينتحل بالإسلام يستيقن بالضرورة أنّ المعاد 
الجسماني من ضروريات دين الإسلام؛ فإنَّ مثل قوله تعالى: إبلى قادرين على أن نسوّى 
بنائه» " وقوله: ومن يحبى العظام وهى رميم * قل يحييها الذى أنشأها أوّل مرة...»! صريح في 
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المعاد الجسمانى. 

والأخبار المرويّة من الفريقين فى الباب قويّ حدٌ التواتر. وللملَّيّين وطائفة من الفلاسفة 
فى أمر المعاد أقوال واراء منقولة فى محالّها لا ينبغى إتعاب النفس فى ذكرها ثم الردَ عليها 
هافو تبيين عبارة المصنّف :دولا يجب إعادة فواضل المكلّف». 

يجب أن يعلم أنّ أصل المعاد الجسماني من ضروريّات دين الإسلام فمن أنكره فهو 
محكوم بالكفر من جهة استلزامه لإنكار النبىّء لكونه ضروري الثبوت من دين السبي 
الأكرمعَقيْةٌ هذا إذا علم المنكر ذلك ومع ذلك ينكره. 

وأمًا إذا لم يعلم أنه من دين النَبِي فلا يحكم بكفره كما قرّر في محلّه. فأصل جسمانية 
المعاد معلومٌ بالضّرورة وأمّا كيفية الجسم المُعاد وكمّيته ونه مع المادة الدنيويّة أو يدونها 
فليس لأحد أن يكلّف أحداً بالاعتناق والاعتقاد به. 

وحيث تشكّك في أمر المعاد الجسماني امور فمن الواجب أن نذكر ماهوالأهمّ 
المشهور. وهي شمبهة الآكل والمأكول. 

وتقريرها على ما في كشف المراد: «أن إنساناً لوأَكَلَ آحَرَ واغتذى بأجزائه فإن أعيدت 
أجزاء الغذاء إلى الأوّل عدم الثانى. وإن أعيدت إلى الثانى عدم الأوّل. 

وأيضا: إمَا أن يعيد الله نعاان جتديع الأعررا: البدنية الحاصلة من أوّل العمر إلى آخره أو 
القدر الحاصل عند موته. والقسمان باطلان. 

ما الأوّل فلن البدن دائماً في التحلل والاستخلاف فلو أعيد البدن مع جميع الأجزاء منه 
لزم عِظّمه في الغاية وأنّه قد يتحلّل منه أجزاء تصير أجساماً غذائية ثم يأكلها ذلك الإنسان 
بعينه حتى يصير أجِرَاءٌ من عضو آخَرَ غير العضو الذي كانت أجزاء له أَوَلاً فإذا أعيد أجزاء 
كل عضو إلى عضوه. لزم جعل ذلك العضو جز ءا من العضوين وهو مُحال. 

ما الثاني فلأته فد يطيع العبد حال تركبه من أجزاء ثم يتحلّل تلك الأجزاء ويعصى فى 
أجزاء أخرى فإذا أعيد تلك الأجزاء بعينها وأثابها على الطاعة لزم إيصال الحق إلى غسير 
مستحقه. 


وتقرير الجواب واحد وهو أنّ لكلّ مكلّف أجزاءا أصليّة لا يمكن أن تصير جسزءاً من 
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غيرها بل تكون فواضل من غيره لو اغتذى بها فإذا أعيدت جعلت أجزاءاً لما كانت أصليّة له 
أولا فى تلك الأجزاء وهى التى تعاد وهى باقية من أُوّل العمر إلى آخره»'. 

فز اهو اضرا المشهور عن شبهة الكل والمأكول. ولكنك حَْبيدُ بأنّ أساس الشبهة 
على مزعمة باطلة وهي توهّم كون تشخص الشىء بمادته. مع أن المبرهن في محله أن 
تشخص كل شىء إِنّما هو بصورته وإِنّما المادّة معتبرة لا على التعيين. 

وعليه فتشخّص كلّ إنسان إِنّما هو بنفسه التى هي صورته. والبدن إِنّما معتبر فيه على 
وجه الإبهام بل هذا من مرتكزات كل عاقل. ولهذا أخذ هذا الارتكاز في نفس الشبهة فإنَ 
قوله: «يتحلّل منهه وقوله: «قد يطيع العبد» صريمٌ فى أنّ هناك أمرا ثابناً إليه تستند الجزئية 
وأنّهِ لولاه لا معنى لصدق الجزئية ولا يشك ذو مسكة في أنّ زيداً الذي أكل خَروفاً أو ظبياً 
فصارت أجزاؤهما من أجزاء بدن زيد هو زيدٌ لا أنه ظبى أو خروفٌ. 

والحاصل أن بدنيّة البدن تابعة للنّفس فكلٌ ما يتعلّق به نفس هو بعينه بدنه. كائئاً ما كان 
فالبدن تبح وشعاع للتّفس تبعيّة الشعاع لذي الشعاع وقد أُشير إلى ذلك فى الآثار المروية 
عن أهل البيت 850 . 

«وعدم انخراق الأفلاك, وحصول الجنة فوقها. ودوام الحياة مع الاحتراق وتوليد البدن 
من غير التوالد. وتناهي القوى الجسمانية استبعادات». 

أقول: تلك شبهاتٌ من المنكرين للمعاد: 

إحداها أنّ كتاب الله صرح بانشقاق السماءِ وانتثار الكواكب ونحوها, ومدلولهاهو 
انخراق الأفلاك. وقد ثبت أنّ الخرق والالتيام يمتنعان على الأفلاك وما يلزم منه المحال فهو 
محال. 

والجواب: أنّ هذه الشبهة مبتنيةٌ على فرضيّة باطلة غير بّئة ولا مبيّنة. فابتناءٌ هذه 
الشبهة ابتناء على شفا جر هار. 

وثانيتها: أنّ المشهور من عقائد المسلمين أنّ مكان الجنة فوق السماوات ويلزم من هذا 
عدم كرويّة العالم مع أنّه قد ثبت كرويّته في علم الهيئة. 
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والجواب: أنّ القول بكرويّة العالم افتراض محض في هيئة القديم. 

وثالئتها: أن من منصوصات الكتاب. خلود العذاب والاحتراق بالنّار وأنّ الكافر يصلى 
الثار الكبرى ثم لا يُقضى عليه فيموت والاحتراق الأبدى لا يلائم مع الحياة. 

والجواب: أنّ هذا قولٌ نشأمن قياس الآخرة بالدنيا وقد أفصح كتاب الله تعالى عن أَنّ 
هذه الشمس وأقمارها وكواكبها غير مؤثّرة في الحياة الآخرة وأنها دائر كلها حسياة حستى 
نارها: ( كلا إِنْها لنلى » نرّاعة للشوى* تدعو من أدبر وتولى * وجمع فأوعي4١.‏ 

ورابعتها: أن المعاد يستلزم توليد البدن من غير توالد من الوالدين. 

والجواب: أنّ المعاد ليس معناه توليد الأبدان من أصلاب الرجال وأرحام النساء بل 
معناه أن لله تعالى يبعث من في القبور إذا إنفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم 
ينسلون» '. 

وخامستها: أَنّهِ قد ثبت تناهي القوى الجسمانية فلا تلائم الخلود في الجئة والنّارٍ 

والجواب: أنّ ذلك أيضاً قياس الآخرة بالدّنيا وقد عرفت فساده آنفاً. 


المسألة الخامسة: في الثواب والعقاب 

«ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح والإخلال به 
بشرط فعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه. والمندوب كذلك, والضّد لأنّه ترك القبيح. 
والإخلال به. وظاهرٌ أنّ المشقّة من غير عوض ظلمٌ وهو قبيح, ولا يصع الابتداء به إذ لو 
أمكن الابتداء به كان التكليف عيثا». 

ينبغى قبل الشروع في بيان مقصد هذا المتن, تفسير تلك الألفاظ الكثيرة الدوران 
على الألسن: 

الأوّل: العوض وقد تقدم تفسيره فى مبحث الأعواض ونعيده هنا لفائدة ما. وإجماله أن 
العوض نفع مستحقّ خالٍ عن تعظيم وإجلال فى غير اعتبار الحسن فيه. فيشمل النفع 
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المزعوم كإنظار إبليس عوضاً عن رجمه ولعنه فإنّه زعم الرجيم نافع فيما يستهدفه مسن 
الاغواء وشبهه مما ليس فيه حسن حقيقة وذلك مثل تحديدنا العيادة بأنها هي النهاية 
والعناية في التذلّل والمسكنة للغير المعتقد فيه الربوبيّة ولم يعتبر فيه الحسن حتى يشمل 
على سائر العبادات: عبادة الله تبارك وتعالى وعبادة الشيطان وعبادة الأصنام والرجال 
والكواكب وغيرها وهو شأن التحديد فإنّ شأنه أن يكون جامعاً لما هو منه؛ فلا يخرج من 
حيطته ما هو منه ومانما عمّا هو ليس منه فلا يدخل فى حيطة ما ليس منه ومثله ما ذكرنا في 
تحديد العوض. 

الثاني: الثواب وهو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال. 
الثالث: المدح وهو قول ينبئْ عن عظم حال الغير وارتفاع شأنه مع القنصد إلى رفعته 


وعظمته. 
الرابع: الذمّ وهو قول ينبئ عن اتُضاع حال الغير ودناءة شأنه مع القصد إلى وضيعة حاله 
ودناءة شأنه. 


الخامس: العقاب وهو العذاب المستحق المقارن للتوهين والاستخفاف. 

قالوا: المدح والثواب يُستحقان بفعل الواجب وفعل المندوب وفعل ضد القبيح يعنى 
الترك بناءً على كون الترك ضداً. والإخلال بالقبيح. ْ 

ثم قالوا: يُشترط في استحقاق الفاعل المدح أن الثواب إيقاعٌ الواجب لوجوبه والندب 
لندبه إِمَا وصفاً بأن ينوى الفعل الواجب أو المندوبء أو غايةٌ بمعنى أنهما داعيان إلى ذات 
الفعل. أو إيقاع الواجب لوجه وجوبه والندب لوجه ندبه يمعنى مطلق المصلحة. 

ومثله فى ترك القبيح لكونه قبيحاً والاخلال بالقبيح لكونه قبيحا فإنّه لو فعل الواجب أو 
المندوب لا لما ذكرناه. لم يستحق مدحاً ولا ثواباً عليهما. وكذا لو ترك القبيح لغرض آخَرٌ 
من لذَّة أو غيرها لم يستحقٌّ المدح والنواب. 

أقول: لا ريب فى أنّ مجرّد كون الفعل مامورا به لا يوجب رجحانه ذاتا بل الموجب 
لرجحانه هو قصد العبد إلى فعله بداعي أمر لله تعالى وهذأ القدر يكفى فى صدق العبادة 
والامتثال لأمره تعالى المترئّب عليه المدح والثواب, واعتبار الوجوب والندب وصفا أو 
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غاية إن رجع إلى ما قلنا فيها وكذا وجه الوجوب ووجه الندب, وإلَا فليس عليه دليلٌ. 
ثم قالوا: والدليل على استحقاق .الثواب بفمل الطاعة أنها مشقّة قد ألزمها الله تعالى 
المكلّف فإن لم يكن لغرض كان ة ظلما وعبثاً وهو قبيح لا يصدر عن الحكيم. وإن كان لغرض 
فإمًا الاضرار وهو ظلم. وإمًا النفع وهو إمّا يصمٌ الابتداء به أولا. 
والأوّل باطل للزوم العبث في التكليف. 
والثاني هو المطلوب. وذلك هو النفع المستحقٌّ بالطاعة وهو الثواب_المقارن للتعظيم 
والاجلال. 
وأمّا عدم صحّة الابتداء بدون التكليف فلأنّه تعظيم مّن لا يستحقه وهو قبيح. 
إن قلت: هَبْ أن الابتداء بالثواب والنفع المستحق قبيح؛ لأنه تعظيمٌ من لا يستحق. 
ولكن ما يمنع الابتداء بالنفع من باب التفضّل منه تعالى فإنّه عرّ وجل هو المبتدى بالنعم قبل 
0-6 
ن شئت قلت:ما الفائدة ذ في التكليف؛ فإنّكلٌ ما يعود إلى المكلّفين من النفع. فهو تعالى 
الم 0 التكاليف وإلقاء بني ادم فى مشاقها؟ 
قلت: قد تقدّم فى مسألة أنّ التكليف لطفٌ, أن ناموس الاستكمال من أغصان شجرة 
العناية الالهيّة, وأنه رك في حقٌّ بني أدمَ بالتشريع والتقنين, وأَنّ التكاليف الدينيّة تتكوّن 
بالعمل بها في الإنسان عقائد وملكاتٌ هي الملاك فى سعادة الإنسان إن عمل بها وشقائه إن 
لم يعمل بها وهي لوازم الأعمال المسمّاة بالثواب والعقاب فهو يستكمل بطي سبيل التكليف 
لداعتي كير ارتل المغاة ا يتنازل ويهبط فى هوّة الهاوية إن لم يعمل به. 
«وكذا يستحق العقاب والذمٌ بفعل القبيح والاخلال بالواجب لاشتماله على اللطف 
ولدلالة السمع». 
معنى العبارة ظاهرٌ وقوله: «لاشتماله على اللطف...» في مقام تبيين استحقاق العقاب 
والذم بوجهيون: 
أحدهما: قاعدة اللطف. فإنّ المكلّف إذا علم أنَّ ارتكاب المعصية يوجب الذمٌّ والعقاب. 


فيجتنب عنه. 
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وثانيهما: ما ورد في اباد من كتاب الله تعالى والروايات المتواترة عن النَبِي عَفِغ 
وعن عترته الأطيبين في ترب العقاب والعذاب على المعاصي. 
تنبية 

قال في شرح المقاصد: (إِنّ المعتزلة بعد الاتّفاق على أنه يستحق الشواب والمدح... 
اخلتفوا فى أنّه هل يستحق المدح والثواب بالاخلال بالقبيح لكونه إخلالاً بالقبيح, والذمٌ 
والعقاب عن الاخلال بالواجب؟ 

فقال المتقدمون: لا بل نما ب يستحقّ المدح والثواب بفعل عند الإخلال بالقبيح وهو تر 
القبيح. والذمَ والعقاب على فعل عند الإخلال بالواجب و هو ترك الواجب؛ لأن 000 
عدميٌ لا يصلح علة للاستحقاق الوجودي. ولأنَّ كل أحد يخل كل لحظة يما لا يتناهى من 
القبائح. وقال المتأخرون: نعم, للنصوص الصريحة في تعليل العقاب بالعدم كقوله تعالى: 
«خذوه فغلّوه... أنّه لا يؤمن بالله العظيم»»'. 

«ولا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين». 

عذاجوات عن حم اخرق لمتقدّمي المعتزلة المانعين من كون الاخلال بالواجب سبباً 
لاستحقاق الذمّ. والإخلال بالقبيح سبباً لاستحقاق المدح مضافاً إلى أنّ العدميّ لا يصلح 
للاستحفاق. 

وتقرير هذه الحجّة بأنّ المكلّف إذا خلا من الأمرين. يلزم أن يكون مستحقاً للذمّ والمدح 
كليهما. 

والجواب: أنْه لا استبعاد فى اجتماع الاستحقاقين باعتبارين فباعتبار الإخلال 
بالواجب يذمٌ وفى هذه الحالة بعينها باعتبار اللإخلال بالقبيح يمدح. 

اعلم: أنّ قول هؤلاء ا القادر ما هل يجوز أن 
يخلو من الأخذ والترك أم لا؟» 

قال القاضي عبد الجبّار في المغني: الذي كان يقول شيخنا أبو على الجبائي ف: أن 
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6 تكملة الشوارق 
القادر منّا لايخلو من أن يفعل الشىء أو ضدّه إلى أن قال _: أقوى ما يعتمد عليه: أَنْهِ لو خلا 
منهماء اونب ف القادر قن دار ير بإذنه إذا نهاه عن القعود_أن يجوز أن يبقى ماكان فيه 
وأو يقد[ والذى كان فيد حي فكان يعن أن لا يبرق الذه قد سن اليتيدقاقه فلابدٌ 
من فعل يتجدّد سوى الحسن ليصح صَرْف ما يستحقه من الذمٌ إليه»'. 

والجواب عنه هو الذي أشار إليه المصنّف ل: «وإيجاب المشقة في شكر المنعم قبيح 
ولقضاء العقل به مع الجهل». 

توضيح العبارة: أنه زعمت الأشاعرة أنّ الثواب فضل من الله تعالى وأنّ العتاب عدلٌ منه 
لا يجبان عليه سبحانه إلا بمعنى أنّه وعد و وعيد ولا يستحقهما العبد إلا بمعنى ترّبهما على 
الأفعال والتروك وذلك لما بنوا عليه من أنه لا يجب عليه شىء لا الثواب على الطاعة ولا 
العقاب على المعصية فتلك التكاليف إِنّما شرعت شكراً للنعم التى أنعم على العباد, فالنعم 
المفاضة على العباد لمشروعية جعل التكاليف المشتملة على المشقّة بالطبع؛ لأنّ تصحيح 
الشكر موقوفٌ على إيجاب المشاقّ والتكاليف, فالتكاليف الحاملة للمشاقٌ فى قبأل النعم 
التي أسبغ على العباد فلا يقابلها الثواب وإنّما الثواب تفضّل منه تعالى. ْ 

ورد عليهم المصنّفف/ أولاً: بأنّ العقلاء يستقبحون الإنعام والإحسان إلى الغير لغاية 
إلقاء التكاليف إليه شكرأ لتلك النعم. 

وثانيا: بن العقلاء يجزمون بوجوب شكر المنعم بالاستقلال مع قطع النظر عن الشرع بل 
مع الجهل بما يقتضيه. 

«ويُشترط في استحقاق الثواب كونٌ الفعل المكلّف به أو الإخلال بالقبيح شاقاً 
ولايشترط رفع الندم على فعل الطاعة ولا انتفاء النفع العاجل إذا فعل للوجه». 

وحيث نقرّر عندهم أن التكليف هو الحمل والبعث على الفعل الشاقٌ وأن المشقة معتبرة . 
فيه. وتقررٌ عندهم أيضأً أنّ الثواب هو النفع المستحقٌ, فيكون استحقاق الثواب مشروطأ 
بكون المكلّف به وبالجملة الفعل المنقاد به شاقًا. ولكن يجب أن يعلم أن المراد من كونه 
شاقاً هو المشقة النوعيّة فلا منافاة بين ذلك وبين كون التكليف فيه قرّة العين لبعض العباد 
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المنصد السادس : في المعاد والوعد والرعيد و ما يتصل بدّلك 0 716 ١‏ 
كما هو مأثور عن سيّد المرسلين_صلوات الله عليه وعليهم : «قرّة عينى فى الصلاة» ' حتى 
حكى عن بعض أزواجه: دكان رسول اليفك يحدّئنا ونحدّئه فإذا حضرت الصلاة فكأنّه 
لم يعرفنا ولم نعرفه اشتغالاً بعظمة الله». 

ثم إنه لا يشترط رفع الندم على فعل الطاعة فإنّ الطاعة سبب لاستحقاق الثواب وقد 
وجدت منفكة عنه. 

نعم, رفع الندم شرط فى بقاءِ استحقاق الثواب المشروط بموافاة الإيمان إلى آخر العمر. 
والندم على الطاعة يكشف عن شكه فى الدين كما أنّ الندم على المعصية يكشف عن اليقين 
فيه وسيأتى عن قريب بحث الموافاة. 

وكذا لا يشترط انتفاء النفع الدنيوي فى استحقاق الثواب على الطاعة إذا فعل المكلف 
على الوجه المرغوب. فَإنَّ الطاعة تقتضي الثواب الأأخروي والنفع العاجل المترتّب عليها 
أحياناًكصحّة البدن المترتية على الصوم وتفرّج الهم المترتّب على الحج. لا يمنع ما اقتضته 
الطاعة. 


المسألة السادسة: في صفات الثواب والعقاب 

«ويجب أقتران الثواب بالتعظيم, والعقاب بالإهانة للعلم الضروريّ باستحقاقهما مع فعل 
موجبهما». 

هذا من فروع المعتزلة على استحقاق الثواب والعقاب وهو أنّه يجب اقتران الشواب 
0 والعقاب بالاهانة؛ لأنّا نعلم بالضرورة أنّ من فعل الفعل الشاقّ المكلّف به فإنه 

يستحق التعظيم والمدح. وكذلك من فعل القبيح فإنّه يستحق الإهانة والاستخفاف. 

ونغان اد ى: يحسن التفضّل بالمنافع العظيمة ابتداءً فإلزام المشاقّ المضارٌ لأجلها 
يكون عبثا بخلاف التعظيم؛ فإنّه لا يحسن التفضّل به ابتداء من غير استحقاق كتعظيم البهائم 
والصبيان. 

«ويجب دوامهما؛ لاشتماله على اللطف, ولدوام المدح والذمّ ولحصول نقيضيهما لولاه». 
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١1‏ صكملة الشرارق 

هذا أيضاً من القروع المتربّبة على استحقاق الثواب والعقاب وهو أنّه يجب دوامهما 
عقلاً؛ لقاعدة اللطف. فإنّه إذا علم المكلف أنّ في الطاعة ثواباً دائماً لا ينقطع أبداً وأنّ في 
المعصية عقاباً لاينقطع أبداً يكون أقرب إلى الطاعة وأبعدَ عن المعصية, ونرد على ذلك أن 
مدح أهل الطاعة وذمٌ أهل المعصية أمرٌ دائميّ. فيلزم من ذلك دوام الثواب والعقاب؛ لأنّه لو 
انقطعا ينتهي كلّ إلى نقيضه فإنّ المكلّف المطيع إذا علم بانقطاع الثواب. يككون ذلك نسحو 
عذاب له وكذا المكلّف العاصى إذا علم بانقطاح العقاب يكو ن ذلك نحو تنعمٍ ورَوْحٍ له. وهو 
معنى قول المصنّف 4#: «لحصول نقيضيهما لولاه» أي لولا الدوام. 

واعلم: | نّ لأهل الكلام والجدال في المسألة آراء عديدة لا يسع المجالٌ ذكرها ولأهل 
الحكمة والعرفان موضعٌ خلا فى أنه هل يتسرمد العذاب على أهل الثّار أو يكون لهم نعم 
بدار الشقاء مع خلودهم في جهنّم؟ واحتجّ كلّ طائفة منهما على مرامهم ببامور فين أزاء 
الاطّلاع فليراجع إلى مَحالّها مع استجماع الأهليّة لذلك. 

«ويجب خلوصهما. وإلا لكان الثواب أنقّص حالاً من العوض والتفضّل على تقد 
حصوله فيهما وهو أَدخْلٌ في باب الزجر. وكلّ ذي مرتبة في الجنّة لا يطلب الأزيد من مرتبة 
ويبلغ سرورهم ف في الشكر إلى حد انتفاء المشقة وغناؤهم بالثواب ينفي مشقة ترك القبائح 
وأهل النار يلجؤون إلى ترك القبائح». 

ومن الفروح المترئبة أيضا أنه يجب أن لا يشوب الثواب بما يوجب الحزن والغمٌء وكذا 
العقاب يجب أن لا يشوب بما هو يوجب السرور واللذّة؛ لكون ذلك أدخلٌ فى الترغيب 
والترهيب فى باب اللطف, ولأنّه معتبر فى العوض الذي هو أنقصٌ حالاً فى الثواب. 

وله ررد ا أنّ أهل الجنّة يتفاوتو ن في الدرجات. والأنقصٌ إذا افد مَن هو أعظم 
وأرقى درجة حصل له الغم والغل, وكذا ثوابهم يشوبه مشقة وجوب شكر المنعم وترك 
القبائح, وكذا عقاب أهل الثّار يشوبه ثواب ترك القبائح فيها. 

لأنه يجاب بأنّكلّ ذي مرتبة فى الجنّة يكون فرحا يما عنده لا يطلب الأزيد فإنّه تعالى 
قال: (نزعنا مافى صدورهم من غلٌ4' وأنّه يبلغ سرورهم بالشكر على النعمة والرضوان إلى 
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المتصد السادس : في البعاد والوعد والوعيد و ما يتصل بدّلك 711/0 
حدٌ ينتفى المشقّة معه. وأمًا الاخلال بالقبائح فإنّه لا مشقّة عليهم؛ لأنّ غناءهم بالثواب ينفي 
مشقة ذلك وأمًا أهل الّار فإْهم لا يثابون لكونهم مضطرّين إلى ترك القبائح. 

والحاصل أن «لهم ما يشاءون فيها'. وتطلبه مشيّتهم المصنوعة فى دار التكليف إلا أن 
لهم إلدينا مزيد»" فوق مشيّتهم وإدراكهم بعناية لله تعالى. فافهم. . . 

«ويجوز توقّف الثواب على شرط. وإل لأُنيبَ العارف بلله تعالى: خاصّة». 

قال فى كشن المراد: لاذهب جماعة إلى أَنّ الثواب يجوز أن يكون موقوفاً على شرط. 
ومئعه آخَّرون. والأوّل هو الحق. 

والدليل عليه أنه لولا ذلك لكان العارف بالله تعالى وحدّه مُثاباًمع عدم نظره في المعجزة 
وعدم تصديقه بالنّبىيَل. والتالى باطل فكذا المقدّم. 

بيان الشرطيّة أنّ المعرفة طاعة مستقلّة بنفسها فلو لم يتوقّف الثواب عليها على شرط. 
لوجبت إثابته من لم يصدّق بالنبي عل حيث لم ينظر في معجزته»". 

أقول: ما ذكره الشارح العلامة قضيّدٌ الجدال الكلامي بين المتكلّمين. وأمًا قضية كتاب 
لله تعالى والبرهان فأمرٌ آخَرء فإنّ القرآن الحكيم يقرّر النسبة من العمل والجزاء ثوابا كان 
أم عقاباً في آيات كثيرة: 

منها: قوله: «ليجزى الذين أسائوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى» .. ومنها: قولّه 
سبحانه: «ولكلٌ درجات مما عملوا وليوقّيهم أعمالهم وهم لا يظلمون4*. 

فترى عياناً أنه تعالى يثبت النسبة بين العمل والجزاء: الاحسانٌ بالاحسان والاساءة 
بالاساءة ثم يكشف عن العينيّة والاتّحاد بين العمل والجزاء بقوله: «ليوفيهم أعمالهم» ثم 
وصف الجزاء بالجزاء العادل وأَنْهُم لايظلمون. وأصرح الآيات في الباب قوله تعالى: إقمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرهم" والآيات في الباب كثيرة تدل على 
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١ 18‏ ن تكملة الشوارق 
أن ما يعمله الإنسان من خير أو شرّ يرد إليه بعينه. فافهم. 

«وهو مشروط بالموافاة؛ لقوله تعالى: «لئن أشركت لحيبطن عملك4' وقوله تعالى: 
«ومن يرتدد منكم عن دينه»'». 

هذا بيان اختلاف المعتزلة فى وقت استحقاق الثواب والعقاب. وأمّا الأشاعرة فهم 
بَمُعزل عن هذا البحث؛ حيث إِنّهم لا يوجبون شيئاً مع إذكار التحسين والتقبيح العقليّين. 

وتفصيل اختلاف المعتزلة أنّ البصريّة منهم قالوا: إن وقت الاستحقاق حالةٌ الطاعة 
والمعصية, والبغداديّة منهم قالوا فى الآخرة, وقال جماعة منهم وقت الاخترام والموت, 
وليس لأحد منهم مستمسك يذل عليه سوى ماقيل بأنّ المدح والذمٌ ثابتان حال الفعل. 
فكذا استحقاق الثواب والعقاب؛ لكونهما من موجبات الفعل مثلهما. وهناك قول رابع لهم 
اختاره المصئّف وهو أنّ الاستحقاق وقت الفعل بشرط الموافاة وهو أن لا تحبط الطاعة 
والمعصية إلى الموت. واستدلٌ على هذا بقوله تعالى: «لئن أشركت ليحبطن عملك» وقوله 
سبحانه: (ومن ير تدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر قأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة». 

فإِنّك ترى أنّ الاشراك والكفر يوجب بطلان العمل عن أن يؤر فى سعادة الانسان ون 
بالإشراك والارتداد بعد الإيمان تحبط أعماله فلا تأثير لها في سعادة دنيوية ة ولا أخروية. 
وللكلام تنمة ستسمع عن قريب. 


المسألة السابعة: فى الإحباط والتكفير والموازنة 

«والإحباط باطل؛ لاستلزامه الظلم, ولقوله تعالى: «فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يسره»؟ 
ولعدم الأولويّة إذا كان الآخَدْ ضعفاً وحصول المتناقضين مع التساوي». 

هذه المسألة قد تقوّرت فى كتب القوم وتلخيصها أنّ المكلّف لا يخلو إمًا أن يستحق 
الثواب أو يستحق العقاب. من كلّ واحد منهما قدرا واحداً. أو أن يستحقٌّ من أحدهما أكثر 
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النقصد السادس : في المعاد والوعد والوعيد و ما يتصل بذلك 9 ١15‏ 

لا يجوز أن يستحقٌ من كل واحد منهما قدراً واحداً؛ فإنَّ الم اجتمعت على أنه لا دار 
غير الجنّة والنار. فلو تساوت الطاعات والمعاصى. لتساقطتا بالتحابط والتباطل, 
فلايستحق الجنّة ولا الثّار. فليس إلا أن نقطع بعدم لسار وأمّا الأعراف فَإنّها ليست دارا 
غير الجنّة بل هى مواضمٌ من الجنّة مرتفعة سمّيت بذلك. لارتفاعها ففرض التساوى باطل. 

وأمّامع التفاوت فقيل: إنّكلٌ لاحق من السيئة يبطل الحسنة السابقة كالعكس ولازمه أن 
لا يكون عتد الانسان من عمله إلا حسنة فقط أو سيّئة كذلك. وإن شئت قلت: يسقط الثواب 
المتقدم بالمعصية المتأخُرة. ويسقط الذنب المتقدم بالطاعة المتأخرة من غير فرق فى ذلك 
بين أن يكون أحدهما أكثرَ من الآخر أو أقلّ على ما تُسب إلى أبى على؛ زعماً منه أنّ حال 
المذنب كحال من خاط لغيره ثوباً ثم فتقه قبل أن يسلّمه إلى ضاخبة تائه لذ يتطق عليه 
الأجرة. 

وقيل: إِنّهِ لابدٌ من الموازنة وهو أن ينقص من الأكثر بمقدار الأقلّ ويبقى الباقى سيدا 
عن المنافى. وهذا هو القول بالاحباط والتكفير والموازنة. وهذه المسألة كما تراها 
كالسألة المتقدمة لم تعتمد على حجّة يعوّل عليها بل الحجمّة على خلافها؛ لاستلزامها 
الظلم كما أشار إليه المصنّف يق بقوله تعالى: إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره»' وفى هذا المقصد ايات كثير غير ماذكر. فائها تدلّ على بقاء الأعمال المختلفة 
من غير تحاط وتباطُل بالموازنة المزعومة وغيرها من الأوهام. 

نعم, الحسنة ربما كفرت السيّئة كما قال تعالى: «يا أيها الُذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم 
فرقاناً ويكفر عنكم سيّئاتكم» ' ومن هذا القبيل قوله تعالى: «أقم الصلاة طرفى النهار وزلفاً من 
الليل إن الحسنات يذهبن السيئات» '. 

وقال سبحانه: (إن تجتنبو ا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ...4. 

بل يصرّح كتاب لله تعالى بأنّ بعض الطاعات يبدّل السيئات إلى الحسنات قال تعالى: 


١‏ الزلزلة (85): لالم 
”. الأنفال (): 715. 
"'.هود(١1:)1١1.‏ 
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٠ن‏ تكملة الشوارق 
(إلامن تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يُبدّل الله سيّئآتهم حسنات»١.‏ 

وبالجملة؛ التأمّل فى القرآن الحكيم والتدبّر فيه يرشدنا إلى أنّ الأعمال العباد من حيث 
الجزاء وتأثيرها فى السعادة والشقاوة نظاماً يخالف النظامً الموجود بينها فى هذه النشأة 
نظاماً يبهر الادراكات الساذجة وذلك كتبديل السيئآت إلى الحسنات وإسناد الفعل إلى غير 
فاعله مثل قوله تعالى: إلى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك4' إلى غير ذلك مما تجده في القرآن 
والسنّة. وهذا لا يبطل حجّة العقول فى مورد الأأعمال ومجازاتها. وأمًا حل تلك العقدة فله 
مقام حر 
التفسير. 


المسألة الثامنة: في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر 

«والكافر مخلّد وعذاب صاحب الكبيرة ينقطع لاستحقاقه الثواب بإيمانه ولقبحه عند 
العقلاء. والسمعيّات متأوّلة ودوام العقاب مختصٌ بالكافر». 

أقول: إنّ مسألة خلود أهل الجنّة في الجنّة وخلود الكقار فى النار مما أجمع عليه 
المسلمون وهي من منصوصات الكتاب وواضحات الأخباز الواردة عن النّبي وعتر ته يَكلة 
ونطق الشرع الأطهر فى بعض خصوصيّات عقابهم بما لا مطمع فيه للبرهان إلى نيله. 

نعم, البرهان العقلى يقرّر صحًّة الخلود حيث إن الهيئات الرديئة إذا رسخت في النفس 
صارت صورةً جوهريّة نوعيّة ومن البديهئ انها تنجوّد بذلك فلا سبيل للفساد إليها فيصدر 
منها بهذه الصورة الراسخة ما يناسبها من العذاب. 

وما قيل: «إنّ العذاب إِنما يكون عذاباً إذاكان قسرأً غير ملائم وقد يُرهن على أنّ القسر 
لايدوم» بمكان من السقوط؛ لأنه بما بيَنًا ليس المورد من القسر. 

وكذا بسقط ما قيل: إن خلود العذاب ينافي رحمة الله الواسعة كلّ شيء» إن القائل 


.7١ الفرقان (0؟):‎ .١ 
المائدة (9:)06؟,‎ , " 


النقصد الافس : في المعاد والوعد والوعيد رما يتصل بذلك 0 ١717/١‏ 
لميدرك معنى الرحمة العامّة الواسعة التى هى بمعنى الإفاضة والإعطاء للقوابل حَسبٌ 
قابليّتها فى نظام الدئها والآخرة فإضافة العذاب الدائم بمقتضى ما جُبلت عليه النفوس من 
ال حمة الواسعة. 

ومن العجب ما قيل: «قد وجدنا فى نفوسنا أنه لو حُكمنا فى أهل جهنّم لأزلنا عنهم 
ازاك ب لخ اح هليه نتوين من رحد وسو مخلوقون ر بدا الها متكي برخم 
الراحمين» فَإنّ المسكين قاس رحمة الله الواسعة بالرحمة التى جُبل عليها الانسان. التى 
بمعنى الحنان والاشفاق الناشئ من التأئّر القلبى المستلزم للمادة المنفعلة تعالى عن ذلك 
علؤأكبيراً ولبسط البحث مكانآعَيٌ 0 

والمقصود بالبحث هناما اختلفوا فيه من خلود عقاب أصحاب الكبيرة من المسلمين 
فأوجبه جميع المعتزلة والخوارج إذا مات صاحب الكبيرة بلا توبة واستدلّوا على ذلك 
بوجهين: 

أحدهما: أنّه تعالى أوعد العقاب على الكبيرة مقيّداً بالخلود. كقوله تعالى: «ومن يعص الله 
ورسوله فإنَّ له نار جهنم خالدين فيها...»' وقوله سبحانه: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزازه 
جهنم خالداً فيها4' إلى غيرها من الآيات فلو لم يعاقب لزم الخلف فى وعيده والكذب في 


خبرة وهو متنال: 
وثانيهما: أَنّه لو علم المذئب أَنْه لا يعاقب على ذنبه. اجتراً على الذنب والعصيان وذلك 
ينافى لحكمة الدعوة. 


وأجيب أمَا عن الأوّل فبأنَ الوفاء بالوعد واجبٌ دون الوعيد؛ لأنّ الوعد حق العباد على 
لله المتعالى ومن أوفى بعهده من الله عرّ وجلٌ؟ قلا يجوز خلفه ولا يبدّل. وأمّا الوعيد فهو 
حق الله تعالى على العباد وليس من الواجب في قضاء الفطرة أن يتصرّف في حقّه فله أن 
يترك ما أوعده بل يعد ذلك كرما وفضلاً. 

وأمّا الآيات المستشهد بها_بعد تسليمكون الصيغ للعموم _ففى المقام لم يُرَدْ منها العموم 


, 59:0/1( الجن‎ ١ 
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7ح تكملة الشرارق 
للقطع بخروج التائب وأصحاب الصغائر وكذا صاحب الكبيرة إذا مات بلا توبة. لاستحقاقه 
بمقتضى وعده سبحانه وتعالى الثواب على إيمانه وأن اله غير مخلفٍ وعده. فلابدٌ وان 
بنقطع عذابه. ولا يلزم الخلف فى وعده وهو محال عقلاً وقبيح عقلائياً. 

وبالجملة, فالعامً المخصّص المخرج منه البعض بما ذكرنا لابدَ وأن يتأوّل ويحمل على 
الكافر وهو قول المصنّف غ4 «والسمعيّات متأوّلة ودوام العقاب مختصٌ بالكافر». 

ويمكن أن يراد بالتأوّل أَنّ المتبادر من الخلود وإن كان فى الاستعمال الشائع هو الدوام, 
ولكن باحتفاف القرينة يستعمل في المكث الطوبل المنقطع. كما بقال اتحيي ميلد ورقك 


هين وغير ذلك. 
وأمَا عن الثانى فبأنّه مغالطة بديهة حيث وضع العلم فى قوله: «لو علم المذنب...» موضع 
الاحتمال. فافهم. 


المسألة التاسعة: في جواز العفو 

«والعفو واقع, لأنّه حقه تعالى. فجاز إسقاطه ولا ضرر عليه في تركه مع ضرر التازل به. 
فحسن إسقاطه, ولأنّه إحسان. وللسمع». 

لاريب عقلاً ونقلاً في 93 الله تعالى عفوٌ غفور يعفو عن الصغائر باتفاق الأمّة مطلقاً وعن 
الكبائر بعد التوبة ولا يعفو عن بعض الكفر قطعأًء وإن جاز عقلاً. 

واختلفوا فى العفو عن الكبائر بدون التوبة, فذهب جماعة من معتزلة بغداد إلى جوازه 
عقلاً لاسمعا. وذهب معتزلة البصرة إلى جوازه سمعا أيضا. 

وقد تمسّك القائلون بجواز العفو عقلاً وامتناعه سمعاً بالآيات الواردة فى وعيد الفسّاق 
وأسعات الكبائزه ومديتيى يفطلها فى مييخت الخلرة: ضما متهم أنه إذااححقق الرعيلة 
فلو تحقق العفو وترك العقوبة؛ لزم الخلف في الوعيد والكذبٌ في الإخبار. واللازم باطل. 
فكذا الملزوم. 

وقد علمت جواب هذه الشبهة هناك وأنَّ الخلف في الوعد لَوْمٌ لا يليق بالكريم وفاقاً 
بخلاف الخلف فى الوعيد فإنّهِ ربما يُعدَ كرماً وفضلاً. فالحق الحقيق بالتصديق ما ذهب إليه 


المقصد السادس : في المعاد والرعد والرعيد و ما يتصل بذلك ن ١19/7‏ 

المصنّف ؤي في جواز العفو عن الكبائر بلا توبة عقلاً وسمعاً. 

وأما دليل العقل فلأنَ إعمال العقوبة حق الله تعالى فيجوز تركه في غير ضر عليه وفي 
إعمال الحق ضررٌ على العاصى وهو تعالى قديم الإحسان. 

وأما دليل السمع فنصوص الآّيات الكريمة الكثيرة. 

والحاصل أنّ ترك المجازاة على المعصية جائرٌ بخلاف الطاعة وهو حكم فطريّ مين 
على أن العقاب حق للمَفْصِيَ على العاصي وليس من الواجب إعمال الحدق دائماً إلا نه 
لايجوز تركه دائماً. وإلّ لغى القضاء الفطري بثبوت الحق, ولا معنى لثبوت شىء لا أثر له ولا 
فى وقت من الأوقات. مع أنّ الغاء حق العقاب رأسأً هَدْءٌ لنظام الاجتماع. ١‏ 


المسألة العاشرة: في الشفاعة 

«والإجماع على الشفاعة؛ فقيل لزيادة المنافع. ويبطل منافي حقه ونفي المطاع لايستلزم 
نفى المجاب وباقي السمعيّات متأولة بالكقار». 

أبرل أل يوت نمطا لسع كار كات وقد وفع يتصب ا لجنا 
والاتفاق من أهل الكلام والحديث والتفسير. فمنهم المصنّف وشُرَاح كتابه التجريد. 

وما نسب إلى الوهّابية من الإنكار غير صحيح؛ فإنّ إمامهم ابن تيميّة قال في رسالة 
المشفاعة الشرعية: #أجمع المسلمون على أنَ لبي يشفع للخلق يوم القيامة, ثم إن أهل السئّة 
والجماعة متّفقون على ما انَفقت فقت عليه الصحابة واستفاضت به السنن من أنه يشفع لأهل 
الكبائر من أمّته. ولعموم الخلق أيضاً وأمّا الوعيديّة من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن 
شفاعته إنّما هى للمؤمنين خاصة في رفع الدرجات. ومنهم من أنكر الشقاعة مطلقاً...»' /' 

وما نُسب إليهم من إنكار الشفاعة هي حرمة طلبها من النّبِى يك فى الدنياء وزعموا أن 
ذلك شرك وكفر وطفحت بذلك عباراته فى الجزء الأوّل من مجموع فتاوى ابن تيميّة. 

قوله: «في رفع الدرجات» هو الذي 1 بقول المصئّف: «لزيادة السنافع» وقد أبطله 
المصّف ‏ بأنَّ الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لكنّا شافعين في النبى َفِيهُ حيث نطلب له 


.٠١ مجسوعة اأرماكل وللبال لابن نيمية؛ ص‎ .١ 


ل تكملة الشوارق 
من الله علرٌ الدرجات, والتالي باطلٌ؛ لأنَّ الشافع أعلى من المشفوع فيه. قالمقدّم مثله. 

وللوعيديّة تشبّئات ببعض الآيات الكريمة عمدتها قوله تعالى: «ما للظالمين من حميم 
ولا شفيع يطاع»'. حيث نفى الله سبحاته قبول الشفاعة فى الظالمين, والمذنب ظالم فلا يقبل 
الشفاعة فى حقه. 

غات المصنّف :يق عنه بأنّا نقول أيضا إن ليس فى الآخرة شفيع مطاع؛ فإِنٌ المطاع 
فوق المطيع واللّه تعالى فوق كلّ أحد. ولكن لا يلزم من نفي الشفيع المُطاع نفيٌ المُجابء 
مضافاً إلى أنّه يجوز أن يراد بالظالمين الكمّار وعلى هذا الاحتمال يمكن أن تحمل الآيات 
الأَخَدُ كما أشار إليه المصنّف بقوله: «وباقي السمعيّات متأوّلة بالكقار». 

«وقيل: في إسقاط المَضارٌ. والحق صدق الشفاعة فيها. وثبوت الفاني لدلة لقوله: 
"ادخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أُمُنى “". 

داهو لذ عن الآخَوُ في الشفاعة 000 الشفاعة في إسقاط المضارٌ ومحو الكبائر, 
ويقول المصنّف وه إنها في طبيعة معناها قابلة الصدق في معنيين حيث نقول: شفع فلان في 
فلان إذا طلب له زيادة منافع أو إسقاط مَضارٌ وذلك متعارف عند العقلاء. ثم بين أن الشفاعة 
بالمعنى الثانى أي محو الكبائر وإسقاط المضارٌ ابعة للتبي ة؛ ؛ لقوله في الحديث المشهور 

بين الفريقين: «ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 


المسألة الحادية عشر: في وجوب التوبة 

«والتوبة واجبة؛ لدفعها الضرر. ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بالواجب, ويندم 
على القبيح. تقبحه. وإِلا لانتفت التوبة. وخوف النار إن كانت الغاية فكذلك وكذا الإخلال 
بالواجب». 

التوبة في اللغة هي الرجوع يقال: تاب إذا رجع؛ ويقال: ناب أو أناب إذا رجع مرّة بعد 
أخرى. وى ابرح الندم على اميا لكونها معصية والتقييد بذلك لأنّ الندم على 


١.غافر .18:)4١(‏ 
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المتصد السادس : في المعاد والوعد والرعيد و ما يتصل بذلك 0 ١1/0‏ 
المعصية لاضرارها ببدئه أو إخلالها بعرضه أو نحو ذلك لا يكون توبة, وكذا الندم لخوف 
النار إن كان الخوف علَّةٌ غائية للندم بمعنى أنه لولا الخوف المفروض. لم يتحقق الندم. 
فلايكون توبةٌ أيضاً وكذا الندم على القبيح مع غرض آخر بحيث تكون جهة القبح لو انفردت 
لم تؤثّر في الندم. 

ومعنى الندم تحرِّنٌ وتوجُمٌ على أن فَعَلْ وتَمنّى كونه لم يفعل. ولابدَ من هذا للقطع بأنّ 
مجرّد الترك ليس بتوبة. ولقوله يةُ: «الندم توية»'. 

ولاريب فى وجوب التوبة أمّا عقلاً فلما فيها من دفع ضرر العقاب, ولأنَ الندم على كلّ 
قبيح من مقتضيات العقل الصحيح. وأمّا سمعاً فصريح الآيات مثل قوله تعالى: «توبوا إلى الله 
جميعاً» '. 

وأمّا شروط قبول التوبة وردّها فمذكورة بالصراحة فى آيتى ١7‏ و ١8‏ من سورة النساء: 
نما التوبة على لله للذّين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم 
وكان لله عليماً حكيم وليست التوبة لين يعملون السيئات حتى إذا - خضر أحدهم الموت قال 
إِنّى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليمً»" : 

نه يستبان من الآية الأولى أَنّ وجوب قبول التوبة على الله تعالى ‏ بمقتضى وعده وهو 
لا يخلف الميعاد ‏ يتوقف على شرطين: 

أحدهما: أنه ارتكب المعصية يجهالة ومن البديهي أن الجهل يقابل العلم, ولكن في المقام 
لصي أن وراد مه هذا المعلى :لأس متكي المعصية عن جهل -حبيك لم يتخ غاية الخنقة - 
فهو معذوركما تبيّن فى أصول الفقه. فلابدَ وأن يراد بالجهل وهنا هو العلم المنجّز للتكليف. 
ولكنّه لغلبة الشهوة والهوى لم يوْثْر في الردع والمنع. فمثل هذا العلم يساوي الجهل ويرافقه 
عند العرف. فكان مثل هذا العالم جاهلاً عندهم حتى أنْهم يسموه الإنسان الشابٌ قليل 


١‏ . الموجود في ١‏ صول هن الكافي » اج ,57 , باب الاعتراف بالذنوب والتدم عليبها .ح١‏ «كفى بالندم توبة» وماذكره 
الأستاذ مد ظله هو المطابق لما في المستدرك على الصحيحين للحاكم . دجا. .٠ص ١13‏ كتاب التوبة والإنابة ولمافي 
بحار ال نوار ٠ج‏ لاا .ص ٠ ٠ 1 ح٠ ,١85‏ وص ,16١٠0‏ اح3. 
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1إ ان تكملة الشرارق 
التجربة ' جاهلاً لغلبة الهوى والشهوة. ولذلك تراهم لا يسمّون مرتكب الذنب إذا لم يكن في 
ارتكابه متأئراً عن الهوى. جاهلاً بل يطلقون عليه معانداً ونحوه. 

وثانيهما: أن يلحقه الندم عمًا ارتكب سريعاً وهو _أى الندم والتوبة من خواصٌ هذا 
الفعل الصادر على وجه الجهالة بالمعنى المذكور. فإنّ مثل هذا المقترف غير المعاند إذا 
سكنت شهوته بانت الندامة منه. ورجع إلى عتبة التوبة. وهذا معنى قوله تعالى: «ثم يتوبون 
من قريب» حيث يظهر منه أنّ عامل السوء بجهالة لا يظلّ عاكفاً عليه مدى حياته بل بانطفاء 
نار الشهوة والهوى يعدل إلى التقوى والرجوع إلى المولى العفو الغفور. 

هذا بخلاف عالم السيّئات الذي اقترفها لا على وجه الجهالة بل على سبيل العسناد 
وخبث الذات ورداءة الفطرة؛ فإنه لا يزول عن موقفه العنيد بزوال الشهوة وطغيان بعض 
القوى حيث إنّ مبدأ تهاجمه على ارتكاب السيّئات هو خبث ذاته ورداءة فطرته. فهذا الداء 
العيّاء يلازمه من غير أن ال يشاء الله تعالى. فيتواضع للحق, 
ويعكف على باب التوبة, فيكشف ذلك أنّ عناده كان من جهالة. 

وعلى أيّ حال. كل 5 لجوج في عمله بمقتضى فطرته المؤوفة فإذا شاهد أمارات 
الجزاء والعذاب يلجأ بالاستمساك بعروة التوبة من فعله, ولكنّه بحسب الواقع ليس بنادم بل 
هى حيلة للقرار وهذا معنى قوله تعالى: «وليست التوبة ...> 

«فلا يصح من البعض. ولا يتم القياس على الواجب ولو اعتقد فيه الحسن لصحت التوبة. 

وكذا المستحقر». 

هذا بيا ن للاختلاف الواقع بين رؤساء المعتزلة في جسواز تم تصعيطن الدوبة عدن ينعن 
المعصية دون بعض. فقال أبو هاشم بعد الجواز مُحْتَجَا أن قوام النوية -كما تبين -هو الندم 
على القبيح؛ لقبحه. فالعلّة -وهى القبح موجودة فى جميع المعاصى فلو ندم على معصية 
دون معصية يكشف ذلك عن كونه نادماً على ذلك البعض لا لقبحه بل لأمر آخَرَ فلا يكون 
ذلك توبة. ْ 

نعم. لو اعتقد فى البعض الذي لم يندم عليه أنه حسن أو كان ذلك صغيراً مستحقراً 
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لا يعتدّبه لصح ندمه على ما اعتقد فيه القبح أو المستحقر. 
وقال أبو علي بجواز التبعيض مستدلا بأنه لولم يصمٌ التبعيض فيه لم يصمٌ الإتيان 
بواجب مع ترك واجب آخَرٌ؛ فإنه كما يجب ترك القبيح؛ لقبحه كذا يجب فعل الواجب؛ 
لوجوبه. ولكنّ التالى باطل بالإجماع؛ إذ من البديهى صحّة الصلاة مثلاً ممّن أخلٌ بالصوم. 
وأجاب أبو هاشم بالفرق بين ترك القبيح: لقبحه وفعل الواجب؛ لوجوبه؛ فإنّ التعميم 
يتطرّق لزوماً فى الأُوّل دون الثانى ألا ترى أنّ من قال: لا كل الرمّانة لحموضتها يكون 
لول كنهذ أنه لا يَقدِم على أكل كلّ حامض؛ لاتّحاد الملاك. وهذا بخلاف ما لو قال: 
أَكُلُّ الرمّانة لحموضتها لم يكن مدلول كلامه أنه يتناول كل رمّانة حامضة وإلى ذلك أشار 
المصئّفة بقوله: «ولا يتم القياس على الواجب». 
«والتحقيق أنّ ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث عليه خاصّةٌ وإن اشترك الداعي 
في الندم على القبيح لقبحه. كما في الدواعي إلى الفعل ولو اشترك الترجيح اشترك وقوع 
الندم. فلا يصحٌ الندم, وبه يتأوّل كلام أمير المؤمنين وأولاده84 وهو أن التوبة لا تصحٌ عن 
بعض دون بعض, وإلا لزم الحكم ببقاءِ الكفر على التائب منه المقيم على صغيرة». 
محصّل ما رامهثي من هذا التحقيق أنّ للأفعال الاختيارية مبادئ مترئْبةٌ أبعدها العلم بأن 
نتصوّر الفعل, ثم نصدّق بفائدته ظبّا أو خيالياً أو علميّا بن فيه منفعةٌ ما فينبعث من ذلك العلم 
التصوّريى وهذا الحكم التصديقى شوق إليه فإذا تأكّد هذا الشوق حصلت الإرادة المسمّاة 
بالااجماع. 1 
ويجب أن يعلم أنّ الداعى من تلك المبادى هو الذي يدعوه إلى الفعل كالنفع المتوقّع 
من الفعل مثلاً فيمكن اشتراك الأفعال الكثيرة فى الدواعي. ولكنّ الفاعل يؤثر بعض 
تلك الأفعال ويرجّح داعِيّه؛ لاقترانه ببعض المزايا في نظره. فعلى هذا يمكن اشتراك 
المعاصي الكثيرة في اقتضاء القبح والندم ولكن فاعل التوب يرجّح الداعي إلى الندم 
عن البعض. لاقترانه ببعض المزايا عنده ولو اشترك الترجيح للجميع اشترك وقوع الندم 
عن الجميع ويمتنع التبعيض عندئذ. وعلى ذلك يحمل كلام أمير المؤمنين وأولاده لخ 
وهوأنٌ التوبة لاتصحٌ عن بعض دون بعض حيث عند شمول الترجيح لجميع الدواعي 
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يجب وقوع الندم عن الجميع. فلو لم يكن هذا مقصودهم 2 لزم الحكم ببقاء الكفر على 
التائب مته المقيم على صغيرة وذلك خرق لاجماع المسلمين؛ لاتّفاقهم على إجراء أحكام 
الاسلام عليه. 


المسألة الثانية عشر: في أقسام التوبة 

«والذنب إن كان في حقّه تعالى من فعل قبيح كفى فيه الندم والعزم على العدم وفسى 
الإخلال بالواجب اختلف حكمه في بقائه وقضائه وعدمهما وإن كان في حق أدمي استتبع 
إيصاله إن كان ظلماً أو العزم عليه مع التعدّر أو الارشاد إن كان إضلالاً وليس ذلك أجزاء, 
ويجب الاعتذار إلى المغتاب مع بلوغه». 

اعلم: أن الذنب إن كان في محض حق لله تعالى. فقد يكفي فيه الندمٌ. كالقرار من الزحف 
وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الجمعة والجماعة عند وجوبهما وقد يحتاج 
إلى أمر زائد على الندم. كأداء الزكاة وقضاء الصلوات ونحوها. 

وإن كان في حق العباد, لزم مع الندم إيصال حق العبد أو بدله إليه إن كان الذنب ظلماً 
وعدواناء ولزم إرشاده إن كان الذنب إضلالاً له. والاعتذار إليه إن كان إيذائاء كما في الغيبة 
وأمثالهاء ولتفصيل الكلام لايد من الرجوع إلى كتب الفقه ولا مجال هنا للتفصيل وهذه 
التبعات ليست من أجزاء التوبة. 

ولكن يجب ان يعلم أنّ من عنايته تعالى فى استكمال الانسان إهباطه إلى اللأرض 
وموطن الشقاء من جِنّة الكرامة ودار القدس. راشا 1 فى الفوز بدار الكرامة والعشرة 
مع الروحانيين عند مليك مقتدر عن الرجوع إليه سبحانه ا السعادة من الاعتقاد 
الحق والعمل الصالح. والاعراض عن الشرك وسّئات الأعمال والأخلاق وهذا هو التوبة 
والرجوح عن أصل الشقاء وهو الشرك وعن فروع الشقاء وهى سيّئات الأعمال والأخلاق 
فالتوبة اها الوسيع شاملة للرّجوع عن الشرك وللرّجوع عن المعاصى وحيث كان 
الإنسان فقيرأ بذاته كان محتاجاً في هذا الرجوع إلى ربّه الغنج بذاته بإفاضة النصر والتوفيق 
منه تعالى عليه. وهذا النصر والتوفيق منه عزّ وجلّ. رجوع وتوبةٌ من الله على العبد في مهبط 
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البعد. كما قال تعالى: «ثم تاب عليهم ليتوبوا»' وبذلك يستعدٌ نفسه للرجوع إلى العزيز الغقار 
فيتبعه الرجوع الثانى من ربّه الكريم إليه بقبول توبته وصعود كلمه الطيّب إليه تعالى وإزالة 
السيئآت المهلكة عن نفسه المحاطة بخطيئاته. فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله التواب. 

فحقيقة التوبة: إما هي الرجوع إليه تعالى فى الاعتقاد الحق المعبّر عنه بالإيمان 
والإعراض عن الشرك. وما هي الرجوع إليه تعالى بالانقلاع عن السيئآت والإقبال على 
صالح الأعمال. 

وأمَا الأحكام الشرعية تكليفيّها ووضعيّها فهى بحالها لا ترتفع عن العبد التائب بالتوبة, 
فمصبٌ التوبة ومجراها إنما هو خلاص النفس المبتلاة بإغلال السيّئات. 

وأمّاما يتعلّق بحقوق الناس مما يتوقّف الخلاص منه على رضاهم فلا يجبره التوبة؛ لأنّ 
الله عرّ وجل قد منّ عليهم بحقوق في أموالهم ونفوسهم وأعراضهم أعلن أَنّ التعدّي عليها 
ظلم وعدوانٌ. فكيف يتصوّر أنّه سبحانه يظلمهم بسلب حقٌّ منهم؟ وقد قال سبحانه: إنّالله 
لا يظلم الناس شيئاً» ؟. 

نعم إن الإسلام ‏ وهو التوبة إليه تعالى في الاعتقاد والحق واللإعراض عن الشرك 
كما عرفت -يكون ماحياكلٌ سئة سابقة وتبعاتها المتعلّقة بالفروع كما يدلّ عليه الحديث 
النبويّ المشهوريك: «الإسلام يجب ما قبله»" ونظير حقوق النّاس فى عدم الجبر بالتوبة 
توبةٌ من سر سنّة سيّئة أو أضلّ الناس عن الصراط فهذا هو الميزان فى التوبة وتأثيرها. وبما 
ذكرنا يوزن كلام أهل الكلام. والله سبحانه هو الهادي إلى الصو اب 

«وفي إيجاب التفصيل مع الذكر إشكال. وفي وجوب التجديد أيضاً إشكال. وكذا 
المعلول مع العلّة. ووجوب سقوط العقاب بها». 

أقول: بعد ما عرفت حقيقة التوبة يظهر لك أنّه لا قيمة لأمثال هذه الأسئلة فى سوق 
البحث؛ فإنّهِ مع كفاية الندم على كلّ قبيح صدر منه في تحقّق التوبة لا حاجة إلى عد كل 
.١‏ أتربة (1184:)9. 
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ثم بعد ما تاب المكلّف عن معصية ثم تذكّرها بعد حين لم يَعْصٍ بالتذكر حتى يحتاج إلى 
تجديد التوبة وكذا التشكيك فى أنه «هل يجب عليه الندم على المعلول أو على العلّة أو 
عليهما»؟ فإنّ التشكيك والارتياب فى ذلك وسوسةٌ محضة؛ فإنٌّ المناط الذي شرعت 
لأجله التوبة هو التخلّص من هلاك لانو وبوار المعاصى والخروج عن إحاطة الخطيئات 
ففى الفرض المرتاب فيه يجب التوبة فيما هو المحقّق للمعصية وهو الإصابة لا غير. وأما 
0 د المصئّف بتعبير «إشكال» فهو من باب المماشاة فقط. 

نعم قوله#ة: «ووجوب سقوط العقاب بها» يطلب البحث والتحقيق. وقبل الشروع في 
ذلك يجب أن ينبّه على أن الوجوب المذكور فى هذه الفقرة هو الوجوب على الله تعالى. 
وفيما قبلها هو الوجوب على العباد. 

وأمّا البحث والتحقيق فى هذه الفقرة فاختلفواء فذهب المعتزلة إلى أنه يجب سقوط 
العقاب بالتوبة. وقالت المرجئة: إنَلله تعالى يتفضّل عليه بإسقاط العقاب لا على جهة 
الوجوب. 

وعمدة أَدَلة المعتزلة في المقام أنّه لولم يجب إسقاط العقاب لم يحسن تكليف الماصي 
بقوله عي «وتوبوا إلى الله جميعاًأيّه المؤمنون لعلّكم تفلحون»' ونحوه من الآيات والأخبار. 

9 أن الآية الشريفة وأمثالها تدلّ على وجوب رجوع العبد إلى الله تعالى لأنّه 
مَظَنّة للفلاح فلعله يكون بعفوه سبحانه أو بزيادة الثواب. فلا دلالة فيها على وجوب قبول 
التوبة على الله عرّ وجل. 

والّذي يقتضيه التحقيق أَنّ نجاح التوبة إِنْما هو لوعد وعده الله عباده فاوجبها بحسبه 
على نفسه لهم, فقال سبحانه: (إِنّما التوبة على الله للّذين يعملون السوء بجهالة ...6" فيجب 
عليه تعالى قبولٌ توبة العبد لكن لا على أنّ لغيره أن يوجب عليه شيئاً أو يكلّفه بتكليف بل 
على أنه تعالى وَعَد عباده أن يقبل توية التائب منهم وهو لا يخلف الميعاد, فهذا معنى وجوب 
قبول التوبة على الله فيما يجب وهو أيضأ معنى وجوب كل شيء يجب على الله وقد سبق 
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كلام فى معنى الوجوب على الله فى مبحث اللطف. فراجع. 
فالتوبة من الله سبحانه على عبده_سّواءٌ كانت المبتدثة أو اللاحقة -فضلٌ منه كسائر النعم 
عليه من غير إلزام وإيجاب يرد عليه من الغير في قبول التوبة بل له الملك فله عر وجل أن يقبل 
من التوبة ماوَعَد. ويردٌ منها ما ليس ندامة حقيقةٌ بل حيلةٌ للفرارعن بأس الله تعالى سواء كان 
في الدنياء كما حكى القرآن الكريم عن فرعون: «حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت إِنّه لا إله إل 
الذي آمنت به بنو اسرائيل ...4' أو كان فى الآخرة كما حكاه عن المجرمين: «وأسرٌوا الندامة 
لما رأوا العذاب؟ ' إلى غيرها من الأآيات الكثيرة الحاكية عن ندامتهم ومسألتهم الرجوع إلى 
الدنيا ليعملوا صالحاً. وقد أفصح أحوالهم بقوله تعالى: «لو ردٌوا لعادوا لما نهو عنه ...24 


المسألة الثالثة عضر: في باقي المباحث المتعلقة بالتوبة 

«والعقاب يسقط بها لا بكثرة ثوابها؛ لأنها قد تفع مُحبطةٌ ولولاه لانتفى الفرق بين 
المتقدّم والمتأخّر . والاختصاصٌء ولا تقبل في الآخرة؛ لانتفاء الشرط». 

اختلفوا في أنه هل التوبة تُسقط العقوبة بذاتها أو تسقطها بكثرة ثوابها؟ فقال طائفة 
-ومنهم المصنّ فط إِنْها تسقطها بذاتها بمعنى أنّها إذا وقعت على شروطها تُسقط العقوبة 
بفعل الله تعالى. 

ثم رد قول القائل بالسقوط بكثرة ثوايها 

أوّلاً: بأنَ التوبة قد تكون مُحْبطة بمعنى وقوعها بلا ثواب كما في توبة الخارجي الباغي 
على الامام؛ لأنّ توبته مسقطة لعقوبة ذنبه الذى تاب منه ولا ثواب له عليها. 

وثانياً أنّه لوكان الإسقاط بكثرة ثوابها لانتفى الفرق بين التوبة المتقدمة والمتأخْرة, 
ولازم ذلك على فرض الصحّة أنه إذا تاب عن المعاصى ثم كفر أو فسق لأسقط عنه العقاب. 

وثالثاً أنّه على هذه المزعمة ينتفي اختصاص التوبة بحال الاختيار؛ لأنّه إذاكان 
الاسقاط من لوازم طبع التوبة» فلا فرق فى حال الاختيار وحال الإلجاء. مع أن التوبة إنّما 
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"م ا نا تكملة الشرارق 
تتحقق في ظرف الاختيار. وأمّا فيما لا اختيار للعبد في انتخاب كل من طرفى الصلاح 


المسألة الرابعة عشر: في عذاب القبر والميزان والصراط وسائر السمعيّات 

«وعذاب القبر واقع للإمكان وتواتر السمع بوقوعه., وسائر السمعيات من المسيزان 
والصراط والحساب وتَّطايرٍ الكتب ممكنة دلّ السمع على ثبو تمار فيجب التصديق بها». 

اعلم: أن كتاب الله تعالى بدّل على أنّه بالموت تشرع حياة أخنوق سعيدة أو شقيّة 
قد سمّاها القرآن المجيد بالبرزخ, فقال: «حتى إذا جاء ا 
أعمل صالحاً فيما تركت كلا إِنّها كلمة 0 ومن ورائهم برزخ إلى يدم يبعثون»١.‏ 

والآية صريحة فى شروع حياة ار بمجيء الموت. وأنها تمتذ إلى يوم البعث. وفسّر 
البرزخ في الروايات بالقبر. ومثل الآية في الدلاثة على الحياة في البرزخ والقبر آياثٌ كثيرة: 

منها لز تعالى: «قالوا ريّنا أمبّنا اثنتين وأحييتنا اثند ثنتين فاعترفنا بذئوبنا فهل إلى خروج من 
سبيل»". 

ودلالة الآية على حياة القبر والبرزخ واضحة؛ فإِنّ معنى الموت والتوفي هوانتقال 
ننس إلى عالمها. فهو بوجهه الدنيوي إماتة وتعطيل للحواسٌ والمشاعر. ولكسن بوجهه 
الآخَر إحياءٌ فى النشأة الأخرى فهذه إماتةٌ وإحياءٌ. 

وأا الاماتة والاحياء الثانيتان فهما الانتقال من البسرزخ إلى الآخرة بنفخة الصعقة 
فالاماتة هي بعينها الإحياء: إماتة بالإضافة إلى العالم المنتقل عنه. وإحياء بالإضافة إلى 
العالم المنتقل إليه. 

ومنها: قوله سبحانه في عذاب البرزخ والقبر: (النّار يعرضون عليها غدوّا وعشياً ويوم 
تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب»". 
ومنها: قوله تعالى في حياة البرزخ ونعمه: إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً 
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المتصد الادس : في المعاد والوعد والوعيد و ما يتصل بذلك 0 ١/77‏ 
بل أحياء عند ربّهم يرزقون» فرحين بما آتاهم لله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بسهم 
من خلفهم آلا خوفٌ عليهم ولاهم يحزنون* يستبشرون بتعمة من الله وفضل وأنّ الله لا يُضيع أجر 


المؤمنين»'. 
ومنها: قوله تعالى فى المؤمن: «قيل ادخل الجنة قال.ياليت قومي يعلمون»' إلى غيرها من 
الآيات ويتلوها الروايات. 


وأمًا الميزان فيكفي فيه قوله العزيز: (والرزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 
المفلحون* ومن حَنْت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بماكانوا بآياتنا يظلمون»". 

وقوله المتعالى: إونضع الموازين القسط ليوم القيامة ...6؛ إلى غيرها من الآيات فى ذلك 
ويتلوها الروايات ولا يجب علينا البحث عن كيفيته بل يجب الاعتقاد بالميزان شرعاً. وأنّه 
عبارة عمًا يُعرف به العقائد ومقادير الأعمال. 

وأما الصراط فهو ممرّ الخلائق أجمعين من بد أو قاجر. وهو الممدود على جهنم وقال 
تعالى: «فوربك لتحشرنّهِم والشياطين ثم لنحضرئّهم حول جهنم جثياً» -إلى قوله ‏ «وإن منكم 
إلا واردهاكان على ربك حتماً مقضياً» ثم ننجّى الذين انّقَوا وتذر الظالمين فيها جن»* وفي 
البويعَقيه: «إنه يوضع على جهنّم الصراط»' والنصوص في الفريقين فى كون الصراط 
جسراً ممدوداً على متن جهِنّم شايعة. ونحن نؤمن بالصراط ونفوّض كيفيّته إلى لله تعالى. 

والحساب من منصوصات القرآن العزيز وهو فى عرفنا استعمال العدد لتسبيين ماهو 
المجهول, وهذا إِنْما يتطرّق في ظرف غيبوبة الواقع. وأمّا بالنسبة إلى من عنده مفاتح الغيب 
وخزائن الأشياء فغير معقول. فلا يبعد أن يكون المقصود منه ظهور الأعمال بصور غاياتها 
كما يشير إليه قوله تعالى: «يؤمئذٍ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم»". 
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54 تكملة الشرارق 

وأمَا تطاير الكتب الواقع فى بعض أدعية تلقين المحتضر والميّت فالظاهر أن أصله قوله 
تعالى: (كل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا» ' ولم نجد 
هذا التعبير مصحاً به في روايات آل البيت882. 

المراد من التطاير هنا هو العمل الذي يتخيّل الإنسان أنه طار وأفْلَتَ عنه خيرأكان أو شراً 

فنبّه الله تعالى على لزوم كل عمل من قول أو فعل من خير أو شر لعامله بإزام الله تعالى. 

فكل عامل مضروث عليه عله كه تعالى بيّن فى كتابه أن لجزاء الأأعمال نظاماً بديعا. وأ 
بعض الأعمال السيئة ينقل إثم من وقع عليه العمل إلى العامل؛ كقوله سبحانه: (إنَى أريد أن 
تبوء بإثمى وإثمك4 ' فهذا كالصريح في أن إثم المقتول المظلوم يطير عنه إلى القاتل وأنّ منها 
ما ينقل مثل سيئات الغير إلى الانسان كقوله تعالى: «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القسيامة 
ومن أوزان الدين يضلو نهم بغير علم»" إلى غيرها من الآيات الكثيرة فى هذا الباب. وقد 
جرت طبقها الرواياثٌ. ولعلّ هذا هو المقصود من تطاير الكتب. 

«والسّمع دل على أنّ الجنّة والثّار مخلوقتان الآن. والمعارضات متأوّلة». 

أقول: يكفى فى خلق الجنّة الآنّ قوله تعالى في حقّ المؤمن فى سورة يس: «قيل ادخل 
الجنّة قال ياليت قومى يعلمون* بما غفر لى ربّى وجعلنى من المكرمين». 

فإنَّ المستفاد من السياق أنّ هذا الرجل المنتهض لنصرة الرسل 4غ قد خاصم القومٌ 
أصحاب القرية. وأبطل ما احتجّوا به في تكذيبهم الرسلٌء فآل الخصام إلى أن قتلوه. فلمًا أن 
أستشهد نودي من ساحة قدس الربوبيّة: «ادخل الجنّة6 فكأنَ الشهادة بأيديهم. لها وجهان: 
أحدهما: الوجه الخلقى وهو القتل. وثانيهما: الوجه الربى وهو النداء بالدخول فى الجنّة 
عر زب ادويق من عباد الله المخلصين وملائكته المت بين ولم يصف الله تعالى فى 
كلامه بهذا الوصف إلا هذين الصنفين. ١‏ 

وما يقال: إن المراد بهذه الجنّة جنّة البرزخ والمطلوبٌ بالبحث هو جنّة الآخرة. فيقال: 
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المقصد السادس : في المعاد والوعد والوعيد و ما يتصل بذلك م ١/80‏ 
إن البرزخ بمعنى الوسط ومقتضى الوسطيّة تحققٌ الطرفين بوجه مّاولا معنى للوسط 
بلاطرفين, كما لا يخفى, فالطرفان لابدّ وأن يكونا موجودين مخلوقين. وليس علينا البحثُ 
عن كيفية ذلك. بل هى مُفَوّضة إلى الله المتعال. 

وكذا يكفي فى خلق الثار قوله تعالى في المغرّقين من قوم نوح ف2: مما خطيئآتهم 
أغرقوا فأُدخلوا نارأ»١.‏ 

وما يقال: إن المراد بهذه النار نار اليرزخ. فيقال في الجواب بما أجبنا في الجنّة. 

واحتجاج الخصم علينا بقوله تعالى: (كلّ شىء هالك إلا وجهه» ' أجنبىّ عن المقام؛ فإِنّ 
كلّ شىء ممكن فى ذاته ليس حيئيّتُه إلا الهلاك الليسيّةٌ, ولا يفارقه هذا السوادٌ فى العالَمَئْن. 


والله أعلمُ. 


المسألة الخامسة عشر: في الإيمان والأحكام 

«والايمان التصديق بالقلب واللسان. ولا يكفي الأوّل؛ لقوله تعالى: «وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم» ونحوه. ولا يكفي الثاني؛ تقوله تعالى: «(قل لم تؤمنوا» ». 

أقول: لريب في أنَّ رسول الله كف قد بين جميع أبعاد الدين أصوله وفروعه وبواطنه 
وظواهره وعلومه وأعماله حتى أنه قال: «وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها 
ونهارها سوائ»؛ وقال فى حجّة الوداع: «إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»' 
وقال: «من صلّى صلاتنا واستقيل قبلتنا وأكل ذبيحتناء فذاك المسلم الذي له ذمة الله وذمٌة 
رسوله»' إلى غير ذلك. 

ولكن سَرْعانَ ما طلع قَرن تكقير أهل القبلة وكانت الخوارج َوَلَ من كفّر أهل القبلة 
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ككملة الشوارق 
بالذنوب. فلم يكتفوا بتكفير مرتكب الكبيرة. بل ربما عدّوا مرتكب الصغيرة كافراً وزعموا 
أن العمل بالطاعات جزء من الإيمان فصار هذا الاعتقاد المفترئ به على الإسلام مَبداً للنزاع 
المنتهي إلى القتال المستمب. فافترقت الأمّة في حقيقة الإيمان فِرّقاً واضطرٌ أهل الكلام إلى 
أن يفتحوا فيه بابأسَكُوه بالأسماء والأحكام. ويريدون بالأسماء الأسماء الشرعية 
المستعملة فى أصول الدين كالايمان والكفر والمؤمن والكافر, وبالأحكام الأحكام الطارئة 
لهذه الأسماء. 

وكيف كان فلاريب فى أَنَّ الإيمان لغ هو التصديق. قال سبحانه حكايةٌ عن إخوة 
يوسف 2: (إوما أنت بمؤمن لنا» أي بمصدّق فيما أخبرناك من أكل الذئب يوسفٌ. ويقال في 
المحاورات العرفية: فلان يؤمن بكذا أي يصدّقه ويعترف به. هذا. 

وأمًا شرعاً فقد اختلفث فى حقيقته عياراتٌ الأعلام. وضَبَطّها بعضٌ الأكابر بقوله: «إن 
الايمان شرعاً إما أن يكون من أفعال القلوب ذقط أو من ن أفعال الجوارح فقط أو منهما معأه. 

فإن كان الْأَوّلٌ فهو التصديق بالقلب وهو مذهب الأشاعرة ة وجمع من متقدمي الإمامية 
ومتأخريهم, ومنهم المحقق الطوسي في فصوله. 

وإن كان الثاني فإمًا أن يكون عبارةٌ عن التلققظ بالشهادتين فقط وهو مذهب الكراميّة. أو 
عن جميع أفعال الجوارح من الطاعات بأسرها فرضاً ونقلاً وهو مذهب الخوارج وقدماء 
المعتزلة والعلاف والقاضى عبد الجبّار, أو عن جميعها من الواجبات وترك المحذورات 
دون النوافل وهو مذهب أبى على وابنه أبى هاشم وأكثر معتزلة البصرة. 

وإن كان الثالتَ. فهو إمّا أن يكون عبار عن أفعال القلوب مع جميع أفعال الجوارح من 
الطاعات وهو قول المحدّثين وجمع من السلف كابن مجاهد؛ فإنهم قالوا: إن الإيمان 
تصديق بالجنان. وإقرار باللسان. وعملٌ بالأركان. وإمًا أن يكون عبارةٌ عن التصديق مع 
كلمتى الشهادة ونُسب إلى طائفة, ومنهم أبو حنيفة. وإمّا أن يكون عبارةٌ عن التصديق بالقلب 
مع الااقرار باللسان وهو مذهب المحقق نصير الدين الطوسى فى تجريده. فهذه سبعة مذاهب 
ذكرت في الشرح الجديد للتجريد وغيره'. 0 
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المقصد السادس : في المعاد والوعد والوعيد و ما يتصل بذلك و /ال ١‏ 

واستدلٌ المصنّفيٌ على مختاره في الكتاب. بأنّ التصديق القلبي فقط لا يكفي فى 
تحقق الإيمان الشرعى؛ لأنّه لو كان مجرّد العلم والتصديق إيماناً. لكان فرعون وقومه من 
المؤمنين وقد قال تعالى: «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً4' ومثله قوله تعالى 
مخاطباً لفرعون: (لقد علمت ماأنزل هؤلاء إلارب السموات والارض»' فيدلٌ على أنَّ فرعون 
كان عالما بربٌ السماوات والأرض كما أنّ التصديق والاقرار باللّسان فقط لا يكفى فى 
ثبوت الإيمان, بقوله تعالى فى رد المدّعى للإيمان بِصِرْف الإقرار باللسان ولمَا يدخل 
الإيمان فى قلبه: إقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» '. 

فاستنتج من ذلك أنّ الايمان هو التصديق بالقلب واللسان, وأنّ العمل لا يكون جزءا من 
الإيمان. فحقيقة الإيمان هى تمكّن العلم باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل. فى 
القلب وهى شجرة طيّبة أصلها ثابت فى القلب ولازمها إفاضة الثمرات الحلوة من الطاعات 
وترك المحذورات. وبذلك تعرف و القول أن الايمان فعل الطاعات أو بأنّه مركب من 
التصديق بالجنان, والإقرار باللسان. والعمل بالأركان. 

نمم. إِنّها من ثمرات شجرة الإيمان لا من أصل الشجرة كما أن كثيراً من أحوال القلب 
والمقامات تكون كذلك كما يظهر من الآية الشريفة أن الاسلام هو الاقرار باللسان فقط. 

«والكفر عدم الايمان إما مع الضدٌّ أو بدونه. والفسق الخروج عن طاعة الله مع 
الايمان به. والتفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. والفاسق مؤمن لوجود حذه فيه». 

قد عرفت في البحث المتقدّم أنّ الإسلام هو الإقرار باللسان فقط بالتوحيد والنبوّة, 
ولاريب فى التقابل بين الاسلام بهذا المعنى والكفر. والظاهر أن التقابل بينهما هو تقابل 
الملكة والغدم شكون الكفر هو فقد الاسلام عمّن من شأنه أن يتّصف به. وهذا هو المرتكز 
في أذهان المتشرّعة أيضاً. قمن شهد بالتوحيد والنبوّة: فهو مسلم يسجري عليه أحكام 
اللاسلام ومن لم يشهد بهماء؛ فهو كافر سواءٌ اعتقد ضدّ الأصلين أو لم يعتقد بل كان شاك فى 
لله ورسوله فإنّه مقتضى الآية. ويدلٌ عليه الصحيح من الرواية ففى الصحيح عن 
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خم ا متكلة الشرارق 
الصادق ظْيُة: «من شك فى الله تعالى وفىي رسو لد يليه فهو كافت»'. 

ومتاذكرنا يظهر النظر في كلام المصنّف حيث ابل به بين الكفر والإيمان مع أن : الكفر يقابل 
الاإسلام. ويجور أن يكون الإنسان مسلماً غير مؤمن. فلا يجوز الحكم بكفر المسلم غير 
المؤمن. ومعنى الفسق والنفاق ظاهِ كما فش رطه. 

وعلى هذا يظهر كون الفاسق الخارج عن طاعة الله ورسوله مع تمكن الإيمان فى نفسه 
مؤمناً لوجود حددّ الإيمان فيه. وما زعمت المعتزلة -من إثبات المنزلة بين المؤمن والكافر 
وأنّ الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر -دعوىٌ بلا دليل كما أنّ قول الحسن البصرى بأنّه منافق. 
وقولٌ الخوارج بأنّه كافر لا يعتنى بهماء فالحق الحقيق بالاتّباع هو مذهب المصنّف وهو 
مذهب الامامية والمرجئة وأصحاب الحديث والأشعرية من أنّ الفاسق مؤمن بدليل حدٌ 
المؤمن فيه. لأنّ المفروض أنه مصدّقٌ بقلبه ولسانه بجميع ما جاء به النبي يَليهُ. 


المسألة السادسة عشر؛ فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

«والأمر بالمعروف الواجب واجب, وكذا النهي عن المنكر. وبالمندوب مندوب سمعاً 
وإلا لزم ما هو خلاف الواقع؛ أو الإخلال بحكمته تعالى. وشروطهما علم فاعلهما بالوجه, 
وتجويز التأثير وانتفاء المفسدة». 

قبل الشروع فى شرح عبارة المصن ف ينبغى إشارة سريعة إلى ما جرى على هذه 
الفريضة التى تُقام بها الفرائض؛ فإنَ هذه الفريضة المشترك فيها المسلمون كلهم بنص 
الكتاب: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» "اختلفوا 
فيها من عهد الصحابة إلى الآنّء فمنهم من يذهب إلى أنه بالقلب فقط, أو باللسان إن قدر على 
ذلك. ولا يكون باليد وسلّ السيف ووضع السلاح أصلاً. وكان يرى هذا الرأي سعدٌ بن 
أ وقّاض وأسامة بن ازيذ وجمع أحْدٌ من الصحابة ومن هذا المبداً اعتزلوا عن اللدالريع 
على كة وقد تبع هؤلاء الصحابة أكثرُ الاير وعلى رأسهم أحمد بن حنبل. وزعموا أن 
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عثمانَ قدوةٌ لهم فى هذا. 

ويرى غيرهم أَنَّسلٌّ السيف في إقامة هذه الفريضة واجب إذا لم يمكن إلا به. فإن أدّى 
القولٌ اللّين والبلاغ المبين في 56 ذلك كفى. وإِلّا فالسيف. وعلى هذا الميدأ سار 
أمي رالمؤمنين علئ ل44ة. 

فلمًا انتقلت الخلافة إلى بنى أَمَيةَ وخلا لهم الجر وكانت العقيدة الجبرية من مباديهم 
السياسيّة رأوا أنّ مذهب سعد بن أبى وقاص وزملائه فى هذه الفريضة يقوّى مبدأهم 
السياسى فاعتنقوه. ولكن الله ان عله صراط مت ني بإرادته سبحانه قَرْن الطائفة 
المعتزلة فاستفحل أمرهم إلى أن استووا على عرش المطاعيّة عند بعض خلفاء بني المبّاس, 
فامتلكوا زمام الدعوة إلى العقائد قأعلنوا أنَ أصول الدين خمسة: «التوحيذ. والغدل. 
والوعد. والوعيد, والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فأدرجوا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أصول الدين وقرّروا سلطان المقل, وبالغوا فيه قبال 
الأشاعرة خصماء البرهان العقلى على ما فصّل فى محلّه وهذا هو السرّ فى تدوين القوم 
فريضة الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر تارة فى علم الكلام إيذاناً بأنها من أُصول العقائد 
التى يببحث فيها عقلاً. وأخرى في مدؤثاتهم المعمولة في الأحكام السلطاتية. ويجعلونها من 
أقسام الولايات التى زمامها بيد الامام السائس للأمّة 

فإفراط امرل ا يعن عله ال اورجه ول الي لتفريط هؤلاء 
المفرّطين مما لابدٌ منه بمقتضى قوله العزيز المتعال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض»؟'. 

وقد ماشاهم المصنّفك فبحث هذه الفريضة فى علم الكلام مع أَنَّ الطائفة الإمامية 
يجعلونها من فروع الدين ويبحثونها فى كتبهم الفقهيّة. 

وقال في المواقف: «وهو عندنا من الفروع وعند المعتزلة من الأصول»". 

وقال في شرح المقاصد: «اقد جرت عادة المتكلّمين بإيرادهما فى علم الكلام مع أنهما 
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بالفروع أشبه»'. 

وحيث كان محلّ البحث عن هذه الفريضة حقٌّ البحث هو فنّ الفقه أحلناه إليه. واختلف 
الناس فى أَنّه هل يجب شرعا أو يجب عقلاً. فذهب المصنّف إلى وجوبه سمعاً من الشرع, 
وأبطل الوجو ب العقلى؛ للزوم أحد الفسادين إِمَا خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته تعالى. 

بيان ذلك أَنّه لو وجب عقلاً. لوجب على الله سبحانه؛ إن كل واجب عقلاً فهو واجب 
عليه تعالى عقلاً فهو سبحانه إن كان فاعلاً له. يلزم وقوع كل معروف وانتفاء كل منكر وهذا 
خلاف الواقع وإن كان غير فاعل له. لزم الإخلال بحكمته تعالى. وبطلان كلا اللازمين 
واضح. 

أقول: سبق فى ذيل قاعدة «اللطف» معنى الوجوب وأخواته على الله سيحانه. وأنها 
اعتباريةٌ سواء في حقّه تعالى أو في حتق عباده. و العجب من مثل هذا المحقّق كيف حمله 
على مالا ينبغى حمله عليه؟ اللّهمّ أعل درجته في أعلى علَّيّين واغفر لي ولوالدي ولممن 
وجب حقه على يوم يقوم الحساب. وهذا أوان الفراغ من شرح تنمة تجريد ااكلام الذي بقى 
بلا شرح من قلم صاحب الشوارق كل فالحريّ بأن يسمّى تكملة الشوارق. والله هو الهادي 
إلى الصّواب. وأنا العبد محمد المحمدي الجيلاني التاريخ شهريور ١777‏ الشمسى. تم في 
الطهران عاصمة الجمهورية الاسلامية ‏ صانها الله عن الحدثان -. 
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